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وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
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تم الحفظ والإيداع بمركز المعلومات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


رقم الإيداع: 136 / 2017 


و 5 عاو يمالسا 
فقه الإمام علي 4 في مذهب 


أحمد بن خحنيّل - رحمه الله 


فة امام عل .فق مدهب اد ن هة 
ِ علي في 0 بن حنبل aS‏ 


الملبحف الأول : موافقاته في مسائل البيوع والعقود المشاكلة لها. 


9 ر د ا E‏ 
الأثر : روى أبو عَبید عن رَبيعَة بن رَكاء أو رَبيعَة بن ركار قَال: َر علي 


بن أب بي طالب کا إل زرَارَة فقَال: :ما هذه القَود ب؟» الوا :دي ڪي رار 
ب فيهاء تاع فيا RL‏ الطريقٌ إِيَّا؟) ل 2 


صر ص سر 


قال قائل: يا مي المْؤْمنينَ» تأحذ لَكَ سَفِيئة جور مَكَانّكَ» قَالَ: «تلك 
حر ولا حاب اني الشخرة لَب اشر فقا أشي 
حتّی أنَامَاء قَقَالَ: 76 بالتيرَان أضْرمُوهَا فيهًا ان ابیت ل 000 
E E E‏ 11171 


مذهب أحمد :أن بيع الخمر حرام ولا یم" 
۲ - بيع ار 


الأثر: روى أبو داود والبيهقي عن شيخ من بني تميم قال: خطبنا 
على بن أبي طالب» - أو قال: قال على: قال ابن عيسى: هكذا حدثنا 


١‏ - ضعيف: أخر جه أبو عبيد في الأموال (۲۹۸))» ومن طريقه ابن زنجويه )5١١(‏ وابن 
حزم أيضاً 1/ 447). وفي إسناده عمرو ا مكتب وحَذلّ» ول أقف فما على ترجمة» وفيه 
ربيعة بن زكاء لم يوثقه أحد. 


۲- انظر: شرح المنتهى (۲/ ۷)» كشاف القناع (۳/ 5 .)١5‏ 


تم فقه الإمام علي في مذهب احمد بن حنبل 


هشيم - قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في 


يديه» ولم يؤمر بذلك» قال الله تعالى: # ولا تنسواً أله فض بتکم 4 ويبايع 
المضطرون «وقد نهى النبي ينه عن بيع المضطرء وبيع الغرر» وبيع الثمرة 
قبل أن تدرك)”". 

وره اَذ في رواية بان جيك متاح تييع ما يساوي عَشرة بعشرين. 
۳ - بيع المساكن في أرض الخراج 

ا ر وی 
ل «عَلَيْهَا حراج سين 001 ٍ 


مذهب خن : عنه رواية أن البناء و 


يعلم هل كان موجوداً قبل الوقف أم حدث بعدٌء فيمنع من بيعه؛ لأنه لا 
يتحقق ملكه. ا إن كان ما ا ر اروا وا 


.۲۳۷ سورة البقرة:‎ - ١ 

ت ضعيف: أخر جه أحمد (ATV)‏ وأبو داود «(TTATY)‏ وابن جرير في تهذيب الآثار 
(۱۹۳)» وابن أبي حاتم في تفسيره »)۲٠٠(‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(755)» والبيهقي في سننه )١١١11/11١1/7(‏ وني السنن الصغير .)١9957(‏ وفيه 
أبو عامر ا مزني ضعيف» وشيخ بني تميم مجهول. 
الى لفق واد لوحم واد جام 2101/10 : وَصالح بن عَامر رَّاويه» لا يعرف 
من هُوَ» عَن شيخ من بني تيم» وَهُوَ أبعد عَن أن يعرفء والكلام في الحديث كلام علي 
44ء وقيل: صالح أبو عامر» لا ابن عامر» وهو ابن رستم الخزازء وهو لين. 

۳- ضعيف: أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (۱۷۸)ء ومن طريقه البيهقي ,)١1850١(‏ 
وأخرجه ابن بي شيبة .)۲٠۸٠۳(‏ وقتادة لم يدرك علي بن أبي طالب. 

.)۳۷۳ /۲( انظر: كتاب الروايتين والوجهين‎ -٤ 


فقة الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبل 58 


34 - تحريم الااحتكار وتلقي الركبان 
الاحتكار هو شراء سلعة للتجارة وحبسهامع حاجة الا الها 
والركبان هم القَادمُونَ من السَفر با لَب للبيع» وَإن كانوا مُسَاة. 


ار اروى ابن أبي شيبة وغير نوكل بن عبد الك عَنْ أيه عَنْ 


علي قال: E‏ اله 4# عن الحكرَة بابد را و 


ہے 


عن ايء وَعَن الوم قبل طلوع الشّمْسء وَعَنْ بح قبي الْعتم». 


وز ابن وم من طرق بغي ا ا فر اطا خرن 
ان اکر يانه الف "؛ وروی ابن أبي شيية عَنِ امک عن عبد 
الزن ن قيِسء قال: NT‏ قد حرق لي علي ياد بالوَاد كُنْتُ 
اختک زا لو رها راء مل عطَاء الْكوكة9. 

مذهب ألحفك:» الاحتكار محرّم في قوت آدمىٌ فقط. ولا يحرم 


.)۲۹/۲( انظر: شرح المنتهى‎ -١ 

- ضعيف: : أخرجه مختصرا ابن أبي شيبة (40" ۰). وكذا الحارث في مسنده ى) في 
زوائد الميثمي )٤۲۷(‏ والمطالب ,»)١517(‏ وأخرجه المحاملي في أماليه (۱۸۹) بأتم 
منه» وابن ماجه »)355١57(‏ وابن عدي في الكامل (6/ »)٤١‏ والبيهقي في الشعب 
)١0(‏ واللفظ له» وابن عساكر في معجمه »)7/١1/(‏ وقال: «هذا حديث غريب 
جدأ». وفيه يروي الربيع بن حبيب عن نوفل» وهما ضعيفان. 

-٠‏ ضعيف: المحلى (۷/ 077). وفيه ليث بن أبي سيم وهو ضعيف. 

5 - أخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۳۹۳)» ومن طريقه ابن حزم (۷/ )٥۷۳‏ إلا أنه في مطبوع 
المصنف: «قال قِيسٌ»! وفيه عبد الرحمن بن قيس وحبيش وهما مجهولان. 


الاحتكار في الإدام كالعسل والزيت والخل» ولا في علف البهيمة. 
ه - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
ليس الحيوان من الأصناف التى يدخلها ربا الفضل» فهل يدخله ربا النسيئة؟ 


الأثر : روى مالك والشافعي وغيرهما عن الحسن بن محمّد بن علي 


أن علي بن أبي طالب ب و ار ات 
بعشرين بعيراً إلى أجل . 
ونسب القول بأن الحيوان لا ربا فيه إلى علي: اا والعيْني”؟'. 
ويقاس على هذه المسألة ما يأتي في السّلّم إن شاء الله تعالى. 
رواية أخرى عن علي : روى عبد الرزاق من طريق ابن المسيب عن 


کا یو وا وان قان ارين اي 


.)۱۸۷ /۳( كشاف القناع‎ »)۲١ /۲( انظر: شرح المنتهى‎ -١ 

۲- منقطع: أخرجه مالك (۲/ 570)» ومن طريقه الشافعي في الام (0/ ۳۷)» ومن 
طريقه البيهقى في معرفة السنن (ل/ا/ا »)١١607 61١١١‏ وأخرجه عبد الرزاق 
(215147). والبيهقي أيضاً في السنن الصغير (۲۰۰۸)» وفي سئنه :)11١98(‏ 
كلهم من طريق صالح بن كيسان عن الحسن به. وهو مرسل؛ فالحسن بن محمد 
ابن علي لم يدرك جده. 

7 شرح البخاري .(o۳/)‏ 

- عمدة القاري .)55/١7(‏ 

ه- أخرجه عبد الرزاق )١5157(‏ وفيه إبراهيم بن أبي يحيى متروك. وأخرجه ابن أبي 


بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه قال: باع علي بعيرا ببعيرين» 
فقال له الذي اشتراه منه: سلم لي بعيري حتى اتيك ببعيريك» فقال على : 


7 E 
«لا تفارق يدي خطامه حتى تات ببعيري».‎ 


ورواه ابن ابي شيبة من طريق ابن ابي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط عن أبي الحسن البراد عن علي قال: «لا يصلح الحيوان بالحيوانين 
كاله الكانق الأيذا 117 


مذهب أحمد :عن أحمد زؤايتان فى المسالة"": 
الأولى ق لانتفاء علة الربا فيه. 
الثانية : كراهته» وله في ذلك نصوص كثيرة مروية. 


الآثر : روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما عن زيد بن أب أَنِيْسَة 
20 ر 0 و هك صر ب كرس أ 21 ا وس 
أن عليًا سكل عن الرّجل يقرض الرّجل القرْض رمدي إِلَيْهء قال: «ذلك 
شيبة )۲۰٤۳۲(‏ منقطعاً. إلا أنه يشهد له الذي بعده. 
-١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5 5 5 )7١‏ بهذا اللفظ من الطريق الذي ذكرته» وكذلك 
وای ده ل کے 0 إلا اتش عمل ميق الد وع و جا مخ ادات 
رسول الله كي وذلك لا يضر. 


۲- انظر: شرح الزركشي على الخرقي (۳/ /47). 


مم فقة الإمام عَليّ في مَذهب أحْمد بْن حنبل 


ابا العخجلان». 
وروى الطحاوي في «شرح معاني الآثار) ن المخيرة ن مِفْسَم؛ عن 
يه عن آي صَالح الان ال : كت بالا عند علي بن أبي طالب فاا 


ا 


000 يون عندي اداه قافن ئي في حاجبي ضري ب 


و و 


دراه تجوڙ ئي وآخصم فيه .قال 0 اشر بدَرَاصِكٌ ذَهَباه ثم 


م 


اشر بدَهَبِك وَرقاء ثم آنفقها فيها شئْتَ' 


وقد روی الحارث بن آبي اسنا مة في مسند ماه أن غل رو داك م فوضاء 


-١‏ أخرجه ابن أبي شيبة (70717)» وزيد بن أبي أنيسة لم يدرك عليا. 
وله إسناد آخر عند عبد الرزاق )١5010(‏ وابن أبي شيبة شيبة (1755) والبخاري في التاريخ 
الكبير )٤۸/۷(‏ وابن عساکر (۱۸/ ۲۸۱) من طريق عياش العَامرِيء عَنْ مُسْلم بْنِ نذير 
السعدي» قال: سل علي ڪن الدرْهَم ب بالدز مین فقال: لديا العَسَلانْ) . ومسلم بن نذيرٌ 
م يوثقه معتبر. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/ )٤۳۷‏ وابن عساكر (۱۸/ ۲۸۱) من طريق عمر 
بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن حبيب عن زاذان عن علي به» وهو إسناد حسن. 
وأخرجه عبد الرزاق )١501/1(‏ من طريق أبي إسحاق عن علي في الدرهم بالدرهمين, 
وهو إسناد ضعيف. 
وجاء عند ابن أبي شيبة (۲۲۹۱۷) وابني حزم في المحلى (۷/ )٤٤۵‏ من طريق محمد بن أبي 
يعقوب عن بجی الطويل» قال : سمل علي عن اصرف قَقَال: «ذلك الرّبا الْعَجَلان» . وحمد 
بن أبي يعقوب هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» ورواية يحبى الطويل عن على مرسلة. 
؟- أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (20,©» وابن حزم في المحل (/1/ 55 5). 
ومقسّم لم يوثقه معتبر» ويشهد للأثر ما قبله. 


فقة الإمام على فى مَذهب أحْمَد بن حنجل بع 


مهب أحمد : المذهب أن كل شرط من المقرض ير نفعاً فهو ربا 
حرم ولو بأن يشترط عليه سُكنى داره» أو أن يشترط عليه أن يدي 
لعا دود هاو 


قال أبو القاسم البغوي: «قال رجل لأحمد وأنا أسمع: إني لي جارٌ فرب 
أطلب منه الشىء فيعطيني» ثم إنه ليُستقرض مني دراهم. أفأطلب منه كما 
كنتٌ أطلب؟ قال: كل قرض يد منفعة فهو حرام)”". 


/ا - السفتجة 


السَْسجَة -بضم السين E E‏ للمقرض 
يحيله به على نائبه ببلد حر ليعطيه ما رَه 


9 1 1 مر صر َه 

الاثر : روى ابن آي شيبة عَنْ حَفْص بن العتَمِرِء عَنْ أبيه» أن عَليًا 
قال: «لا بأس أن يعْطىَ المال با مدي ا بإفريقيّة رة( . 

كاده ساربن مُصعب وور و؛ فالإستاد ساقط کی قال غير واحد من أهل العلم. 
۲- انظر: الروض المربع ص ”77. 
-٣‏ مسائل الإمام أحمد برواية أبي القاسم البغوي (57). 
5- انظر: #بذيب الأساء واللغات (۳/ .)١59‏ 
-٥‏ أخرجه ابن أبي شيبة ”١(‏ ل .)١١٠ YT‏ وني إسناديه حفص , بن المعتمر وأبوه. 

وهما مجهولان. 


سے 
ا 


مذهب أحمد : نص على جوازها؛ فقد سئل عنها فقال: «لا بأس 
ہا إذا كان على وجه المعروف»» وهو المذهب”" 


الآثر : روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن على ڪه 
e Sc a Av 3 1‏ 
قال: وهب لي رسول الله 4# غلامّين أخوَيْن فبغت أحدهماء فقال رسول 


00 5 3 TTY 
الله 8: «ما فعل غلامك؟) فاخ رته» فقال: «رده رده»» ونی لفظ : «أذركههم|‎ 


فار تجِعَهم)ا» ولا تَبعْهه) إلا جميعًا»”". 


.)۱۸۸۳( مسائل الامام أحمد واسحاق (571375/5) برقم‎ -١ 

.) 0١ انظر: شرح المنتهى (۲/ ١۲۱)ء كشاف القناع (؟/‎ -١ 

۳- ضعيف: أخرجه الطيالسي (181)؛ وأحمد (۸۰۰)» وأبو داود (257595» الترمذي 
(1145)» وابن ماجه (1754)» والدارقطني (41 207٠‏ والبيهقي (45 ٠۰‏ وفي 
الشعب ٠07/(‏ ۰ وأبو یم في الحلية /٤(‏ ۳۷۵)ء كلهم من طرق عَن الحكم؛ غ 
َيون بن أبي شَّبيب» عَنْ علي مرفوعاً وون صف وا يدرك عا 
وأخرجه أَحمّد (0/ 1١44‏ )» والبزار (515)» والمحاملي في أماليه (۱۷۱» ۱۷۲)» 
وابن الجارود .)٥۷٥(‏ والطبراني في الأوسط ,.)3555١(‏ والحاكم (7771, 701/5), 
والدارقطني .)32١5٠(‏ والبيهقي »)۱۸۳۱١(‏ والعواء 10 466 كليم عن طرين 
الحكم بن عتيبة» عن عبد ال رمن ابن أبي ليل عن علي مرفوعا. 
ويروي فيه عن الحكم أربعة: سعيد بن أبي عروبة» وشعبة بن الحجاج» وزيد بن أبي 
أنيسة» ومحمد بن عبيد الله العرزمي. وابن أبي عروبة لم يسمع من الحكم كما نص 
عليه أحمد وغيره» ورواية ابن أبي أنيسة فيها سليهان بن عبيد الله الرّعي وهو ضعيف» 
وأعلها أبو حاتم كا في العلل »2١١55(‏ والعرزمي متروك, ومتابعة شعبة كما عند 
الحاكم والدارقطني البيهقي وهم. انظر: العلل للدارقطني (۳/ ۲۷۲). 


فقة الامام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبل بع 


وروی سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن الحكم» e‏ 


معي الب ل بعلامين سين لوكين أبيغه]اء ا أيه قال: «حمَعْتَ أمْ 
5355 قَلْتٌ: فَكَقَتٌ» قال: «مَأَدْركُ ارك 


قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 86 
وغيرهم: كرهوا التفريق بين السّبّي بين الوالدة وولدهاء وبين الولد 
والوالد» وبين الإخوة»”". 

قال البرهان ابن مفلح: (وَكلَ] يحرم ب ن الإخوّة لحديث عي 

تكب خود الهلا تقو ارين وك u No‏ 
الرحم المحرّم؛ كأب وابن وأخوين» وكعمٌ وابن أخيه وخال وابن أت 
4- يصح استثناء رأس حيوان باعه وأطرافه ونحوها من البيع 


اشر :روى الشافعي» ومن طريقه البيهقي عن عَمْرو بن رَاشد 


١‏ - ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور (273767)» وابن أبي شيبة (۷ ) من طريق ابْنِ 
أبي »وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» ء ن الحكم؛ عَنْ علي به. وابن أبي ليل 
ميعنتو و ی ادرا 

۲- جامع الترمذي (7/ 185). 

۳- المبدع (°1/۳(. 


.)٦۲۷ /١( انظر: شرح المنتهى‎ -٤ 


الي أن تك باع نجيبة e‏ أو قَالَ: جب نا أشك» وَاشْبَرَط اا 
َرَغبَ مهاه فاختصا إلى ء ال ابا پا إل علي كمال علي. «ادهَبَا با 
ل ق قإذا ا َمَنهاء فاطو م حسّابَ تاها م من تمن 
مذهب أحمد :الي صحيحة بشرط أن يكو الست سملو 
قإن لم يكن معلوما فذلك غررٌ م مُمض إلى التنازع ”© . 
٠‏ - إذا أتلفت الجائحةٌ الثّلّف فصاعدا 
ا لجائحة هي الآقّة الساوية التي تملك الثار وتستأصلهاء كالسَّبْل 
والحريق والجراد والبرّد الشديد والريح الشديدة. 


الآثر : روى عبد الرزاق وابن حزم عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة 

۶ ا ل بو ار و 5 2 
عن أبيه عن جده» عن على قال: «الجائحة الثلث فصاعداء يطرّح عن 
صاحبهاء وما کان دون ذلك فهر عَله)0. 


-١‏ نجيبة: نجائب الإبل خيارها. النجيبة كريمة الحسب وفاضلة نفيسة. انظر: المعجم 
الوسيط» مادة «نجب). 

1- حسن: أخرجه الشافعي في الم (۷/ 1865) ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن 
والآثار €( اعرف في الدلائل (۲۳/۲٦)ء‏ وابن حزم (۷/ 5 ۳۰)» 
وعَمُرو بن راش الأشجعي. راما : قَوَائمُهًا ا 

۳- للد شرح المنتهى (۱/ »)٦۲۷‏ كشاف القناع (۳/ .)١١۷‏ 


.)٠١١ /٤( انظر: المبدع‎ -٤ 
وابن حزم (۷/ ۲۸۲). والحسين بن‎ »)١16١55( ضعيف جدا: أخرجه عبد الرزاق‎ - 


عبد الله بن ضميرة متروك. 


مذهب أحمد : في رواية عنه -اختارها الخلال- أنها إن أتلفت 
الثلث فصاعداًء ضمنه البائع» وإلا فلا؛ لأن ما دون الثلث يسيرٌ فهو في 
حد القلّة» وقد عدّه الشارع ضابطاً في الوصية ونحوها. 


واختلف الأصحاب فى تفسير الثلف هنا على أقوال ثلاثة: 


الأول: يعتبر ثلث الثمرة. وهو الصحيح في شأن تلكم الرواية» أما 
الصحيح من المذهب فهو أن البائع يضمن مطلقاً سواء أتلفت قدر الثلث 
أو أكثر أو أقل”". 

الثاني: يعتبر قدر الثلث بالقيمة. 

الت سرن الف الثم 
-١١‏ يصح تأجير مسلم نفسَه لعمل في ذمته 


الأثر : روى أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم أن علياً :2 


ص 


ار أ- بن ساح يمه م ° م ا ت ا 
اجر تفسه من يَمُودئ ښستقی له كل دلو بتمرة“» وله لفظ: أنه مر بِامْرَأَة 


-١‏ انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (١١/٤۱۹)ء‏ شرح الزركشي على الخرقي 
(/ 075 ). المبدع .)١55/5(‏ 

۲- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۱۹۸/۱۲). 

۳- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير .)١95 /١1(‏ 

-٤‏ ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده (1۸۷) وعبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد 
(0 وفي زوائده على فضائل الصحابة (86957)» وأبو نعيم في الحلية ,)7١ /١(‏ 
والبيهقي )١١5159(‏ والضياء في المختارة »)1/١1(‏ كلهم من طرق عن مجاهد عن علي 
لاوجاعد ا سبع دو عل ب 


فقَهُ الإمام علي فى مَذهب أحْمَد بن حنبَا 
و 7 . م علي ي 2 3 : 


من الأنصارء وبين يدي بابها طين «قلت: تريدين أن تثل هذا الطين؟ 
قالت: نعم» فشارطتُّها على كل ذَنُوب بتمرة» فبللته هاء وأعطتني ست 
عشرة تمرةء فجنْت ہا إلى النبى 2170258 . 


= وأخرجه ابن ماجه 451 )١‏ من طريق أ بي إسحاق عن أبي حيّة عن على به. وأبو حَيّة 
مجهول. 
وأخرجه المحاملي (۱۸۳) من طريق أبي إسحاق عن هبيرة عن علي. . وهبيرة بن يريم 
لا بأس به ىا قال أحمد والنسائي. وذكر ابن عدي أن أبا إسحاق حدث عنه بأحاديث 
مستقيمة» إلا أنه قد ملم أن له أوهاماً. 
وأخرجه إسحاق في مسنده (/7151) مطالبء وابن أبي عمر )7١151/(‏ مطالب» 
وهناد في الزهد (؟/ 7805) و(۲/ ۳۸۹)» والترمذي »۲٤۷۳(‏ 4175 5), وأبو نعيم 
في الأربعون (47) من طريق محمد بن كعب القَرّظي عمِّن سمع علياً. وفيه جهالة 
الراوي عن علي. 
وأخرجه المعافی بن عمران في الزهد (557؟7)» وهتاد (۲/ ۳۸۹) من طريق حماد بن 
سلمة عن عمار بن أبي عبار عن علي به. ورواية عمار هذا عن علي مرسلة» قاله المزّي. 
وأخرجه آبو يعلى )٥۰۲(‏ من طريق جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن يزيد بن رومان 
عن رجل عن علي. وفيه جهالة الراوي عن علي. 
وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات )٥۸٥(‏ من طريق جعفر عن أبيه عن علي. 
ا أشنا 
وأخرجه ابن ماجه (5 5 5 7) وأبو القاسم الحلبي كا في خطوط حديثه (25» والبيهقي 
(44/ من طريق المعتمر بن سليهان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس 
عن علي. وحَدّش هو حسين بن قيس» ومتروك. 
وبمجموع هذه الطرق يكون للقصة أصلء لا سيم| وطريق أبي إسحاق عن هبيرة عن 
علي بن أبي طالب تحتمل التحسين. 

-١‏ أخرجه أحمد ».)١١75(‏ وعبد الله في زوائده على فضائل الصحابة (۱۲۲۹)» وأبو 
نعيم في الحلية 4072١ /١(‏ والبيهقي »)١٠٠٠١(‏ والضياء في المختارة »)۷١1۷(‏ وهو 


فقة الإمام علي فى مَذهب أحْمد بْن حنبل E‏ 


وفى هذه الآثار من العلم مسائل : 

الأولى : جواز الإجارة على منفعة مباحة» ومشروعيتها. 

الثانية : أنه إن آجَرَ مسل نفسَه من ذم في عمل معين في الذمة صح. 
وهو المذهب"'» وقد نص أحمد عليه فيا روى ابن منصور عنه: «قيل له: 
فيؤجر الرججل نفسّه من اليهودي والنصراني؟ قال: ا 

إنه سثل: «هل کر للمُشلم أن يُؤجر نفسَه للمَجُوسي؟ فا ل 

الثالثة : جواز الاستئجار على العمل مُيَاوّمَة أو اوا 
ماو 

ومن المعلوم من ترجمة الإمام أحمد أنه كان يؤجر نفسه كذلك» 
واحتجاح الحنابلة بخبر علي ذه لائخ لكل ذي عَبْنَين في دواوينهم. 
اجا ۰ ` 


ا 


.)0 ٠١ /۳( انظر: شرح المنتهى (۲/ ٠۲۲)ء كشاف القناع‎ -١ 

ا ل ب اي ال طلا 

- ۳- المصدر ذاته» ص۱۱۸ برقم .)57٠(‏ 

0 استأجره مياوّمة: استأجره ليوم» انظر: لسان العرب مادة «يوم). ومُشاهَرَةَ وشهارا 
بدا عر لخن ووو الها a‏ ومعاددة يعني أن يفعل الأجير عددا معلوما من 
العمل بعدد معلوم من الأجرة. انظر: نيل الاوطار للشوكاني (5/ .)٠١‏ 


وَالنََاحَاتَء وَعَن شرائهنٌ عه وَتجارَة فيه وَقَال: اكَسْبْهُنَ حرَا)27. 
ماكب احمد : في هذا الحديث مسائل: 
الأولى : تحريم الإجارة على المنافع المحَرَّمَة ومنها الزّمْر والغناء 
والتبائعة::ويحكاءارة المذى إحناعا. 


الثانية : تحريم بيع المغنية والنّوّاحة» وكل ما حرم بيعه فقد حرمت إجارته. 


۳ - ثبوت خيّار المخلس للمتبايعين 
القول المنسوب 2 شرح المهذب: «(وحكاه القاضي أبو الطيب عن 
عل بن آي طالب)7". 


مدهب أحمييك: ٠‏ ثبوت ذلك للبائع والمشتري ولو يَشْمطه أذ 


٤‏ - لو اشترى جارية فوطتها 5 ثم وجد بها عَيْبا أمسكها 
علي بن أبي طالب قال: «إذا وَطتّها فقد وَجَبَتْ عليه» وإن رأى العَيْبَ قبل 


ا ضعيف جدا : أخرجه آبو يعلى (011)»؛ ومن طريقه ابن عدي في الكامل (۲/ ١1؟)‏ وقال: 
دولا عل ری هذا ته عن أبي إشکاق بهذا الإسناد غير الحارث» ولان الحارث 
غير عَلي: ناويك العداني وين عسادر Cp‏ الحارث : بن تبهان» وَهُوَ 
قرو ی وف ا الور وهو قيعت وای هه او ان 

؟- المجموع شرح المهذب (94/ .)۱۸١‏ 

۳- انظر: شرح المنتهى (۲/ 20370 كشاف القناع (۳/ ۱۹۸). 


فقة الإمام على فى مَذهب أَحْمَد بن نبل 258 


أن يَطْأمًا فهو بالخيار؛ فإن شاء أخذ وإن شاء 75" . 


02 ey 

وروی عبد الرزاق والبيهقي عن علي بن ا سين عن علي رضي الله 

ناء كان يول في ا حارية َع عَلَيهَا المشتري ثم مك بها ينا قال : اهيّ 
من مال المشتري» ويرد البائ م lm‏ لصّححة وَالدّاء». 


رواية أخرى عن علي : قال ابن حزم: «وقد روينا عن علي قولين: أحدهما 
- من طريق ابن ابي شيبة عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين عن أبيه عن جده على بن الحسين: أن على بن أبي طالب قال: لا يردهاء 
لكن يرد عليه قيمة العيب - يعني في الذي يطأ الجارية ثم يجد مها عيبا . 


ار من و ماين رر ی ذا تير عن الا 
أن علي , بِنَ أبي طالب قال: إذا وطئها وجبت عليه» وإن رأى العيب قبل 
أن يطأهاء فإن شاء أخذ وإن شاء رَد “- وصح هذا القول عن الحسن» 


TET‏ أخرجه سَرَيج في القضاء ء () والدارقطني في سننه (07/10. وفيه 
جُوَيبر بن سعيد متروك. والضحاك لم يدرك عليا طله. 

ج منقطع: أخر جه عبد الرزاق »)١5186(‏ وابن أبي شيبة »)75١8/6(‏ ومن طريقه 
الدارقطنى (۳۸۸۲» ۳۸۸۳)ء والبيهقى .)١١1755(‏ ورواية على بن الحسين عن جده 
علي ذه مرسلة. ش ش 

- المحلى (۷/ »)0٠‏ وتقدم الأثر وتخريجه في الذي قبله. 

- ضعيف جدا: أخرجه سريج بن يونس في القضاء (74)» والدارقطني (0378175» وابن 
حزم في المحلى (۷/ ٠‏ © وفيه جويبر بن سعيد وهو متروك» والضحاك لم يدرك 

عليا ولا غيره من الصحابة. 


وعن حمر بن عبد العزيز: أنه لا يردها ولا يَرْجِعٌ بنَّيءا. 

مذهب أحمد :جاء عن الإمام أحمد في ذلك روايات» أحدها أنه ليس 
له ردها فيلزمه إمساكها وله قيمة العيب» موافقاً للمرويٌّ عن على فال 
عليه؛ لأن وطأه الثيب لا ينقص منها شيئاً. 

وأما إن كانت بكرا فإنه يخير بين إمساكها مع الأرش”» أو ردها 
وأرش العيب الحادث عنده واا الكمة: 

فالقولان عن علي هما روايتان عن الإمام أحمد. 
١‏ - تجويز السّلم في الحيوان 

السَلَّم هو أن يُسْلِمَ عيناً حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجَل» 
أو هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. 
لآن السلف يطلق على القرض. 


4 ِ ل‎ yT 
ه- الأزش: ما يَأَحَذَهُ المشْتَري من البائع إذا اطلع عَلى عيب لم يره» ويطلق كذلك على دية‎ 
الجراحات. انظر: لسان العرب» مادة «أرش».‎ 


الأثر + سبق أن علياً باع بعيراً يقال له عصيفير بعشرين بعيراً إلى أجل . 


قال الماوردي: «وهو في الصحابة قول على وابن عباس وابن عمر )”". 

رواية أخرى عن علي : سبق ذكر الأثر في ذلك عن علي #5 في بيع 
الحيوان بالحيوان. قال ابن حزم: «أما ما اختلفوا فيه من السلم في الحيوان» 
فاختلف فيه عن علي» وابن مسعود» وابن عمر»". 

مذهب أحمد : قال ابن قدامة: «وكل مالين حَرْمَ النَّسَاءُ فيهما: لا 
يجوز إِسْلَامُ أحدهما في الآخَر؛ لأنَّ السَلَمَ من شر طه النَّسَاءُ والتأجيل»©). 

فعلى هذا يجوز أن يُشلم في العروض مثلاء ولا يجوز الشلم في النقدين. 

وسئل أحمد عن السلّم في الحيوان» فقال: «لا بأس به»» وهذا هو 
ظاهر المذهب والمشهور فيه'"؟» وهو الموافق للأول عن على ذلك. 


وعن أحمد رواية بعدم صحة السلم في الحيوان”"'» وهي موافقة للرواية 


-١‏ تقدم تخريجه في «البيع بالأجل في الحيوان». 

؟- الحاوي الكبير (6/ ۳۹۹). 

۳- المحلى بالآثار (۸/ 50). 

.)576 /5( المغنى‎ -٤ 

0- بتاكل الام ادر اق 50 001 براق 6 00 وار مائ الإماء الجن 
برواية ابنه صالح (۱/ ۲۹۲) برقم (۲۳۷). ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 
ص۲۸۷ برقم (59 .)1١ 01/031١‏ 

5- انظر: المغني (5/ »)۲٠۹‏ الإنصاف مع الشرح الكبير .)57١/١17(‏ 

۷- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير .)7571١/١17(‏ 


الثانية المشار إليها عن علي» ونقل عنه تجويزه في الإبل للأثر. 
75 -لا يصح أخذ رهن أو كفيل بِمُسْلم فيه 

الأثر: روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عَنْ أي عياض أن عَليّا اكَانَ 
یکره الرَهْنَ والقبیل" NS‏ ۰ 

مذهب أحيف» ذال صالح بن أحمد: «قال أبي : ا جائز في كل 
ا فيه الرجل من الطعَام َالتمْر وَالشعير وَالذرَة والسلت رالياب 
اه إا کا ذلك بص وجل شتی فا باس بده ويكرة لفن 
والقبيل» يعني الكفيل ٤‏ لك قال ابن أبي موسى: «لا يأخذ رهناً 
ولا كفيلاً في السَّلَّم وهو قول علي بن أبي طالب وابن عمر». 
۷ - العارية يضمنها الشتعير 

الأثر: روى ابن أبي شيبة عَن اكم أنَّ عَليّاه قال في الْعَارية: (هوّ 


وو 
ص 


. "٦1ص انظر: كتاب الروايتين والوجهين‎ - ١ 

ك ا الكفيل. انظر: لسان العرب» مادة «قبل». 

۳- أخرجه عبد الرزاق (۸۲١٤۱)ء‏ وابن أبي شيبة (۲١۳٠٠۲)ء‏ والسرقسطي في الدلائل 
(0». وفيه ابن جريج وهو مدلس ولم يصرح بالتحدیث» وفي اسم شيخه اختلاف؛ 
فعند عبد الرزاق هو عبد الله بن أبي يزيد» وعند ابن أبي شيبة هو عبد الله بن أبي زائدةء 
وعند السرقسطي هو عبيد الله بن أبي يزيد ولعله الصواب. 

5 - مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (7/ 57 ؟7) برقم .)۱۷٤١(‏ 

.7 ١7ص الإرشاد‎ -٥ 


فقه الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبل 95 


0 

مذهب اکھت أن فق ادن العارية اا م ن 
بَضًَا ضَمِئّها ولو ل يتعدّ فيهاء وإن شرط نفيُ ضمانها لم يسقطء 
نصوص كثرة عن أحمد؛ عليه جماهير الأصحاب”" 


eves‏ ڪن نحم د ان ا لحتفية حَنْ عَلي بْن أبي طالب ڪل 


ر 


١ 
A 


ن لا رض صم الاي - (هي معر وف 
ن کت اخم : کا (وذكره الشيخ تقي 
الدين عن بعض الأصحاب» واختاره ابن القيم في الهدي». 


6 - لا شفعة للجار 


س 


ماخر ا 0 ) وفيه حجاج ر بن أرطاة وهو ضعيف» والحكم لم 
يدرك علياً 5 6 

؟- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير /٠١(‏ ۸۸). 

-٣‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار .)٠١/١١(‏ وفيه عبد الأعلى بن عا 
الثعلبي وهو ضعيف. وروايته عن ابن الحنفية شبه الريح. 

4- انظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (۲/ .)780١‏ 

ه- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير .)۹١ /٠١(‏ 


ممم فقة الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبل 


من انتقلت إليه بعوض مالي مستقر أو مطلقا. 
الأثر : روى عبد الرزاق وابن أي شيبة وأحمد والطحاوي عن الحكم 
عَمّنْ سَمعَ عَليا وَعَبَْ الله ٌو ان: ّى رَسول الله 4# بالشفَْة للْجوَار 1 


رواية أخرى عن علي : وأما ما رواه الشافعي عن ا حكم عَنْ بی 


بن لبوا عن عل أت قَلا: لا شفعة إلا شرك ] قا" 5 


بف 


$\ 2 


إسناده متروك. 

مدهب أحمد : روى أبو داود عن أحمد قوله: «نحن نذهب إلى أن 
الشفعة لا تكون إلا لشريك»» وقال ابنه صالح: «وسألته عن الشفعة 
ا E Ss OO‏ ا n OY‏ 


.)1١ /5( والمبدع‎ »)۱۸٠١ /5( انظر: شرح الزركشي على ختصر الخرقي‎ -١ 

»۲۲۷۱۷ .571/1١5( وابن أبي شيبة‎ .)١5787( حسن: أخرجه عبد الرزاق‎ -١ 
والطحاوي في شرح‎ ,)١١1/79( وأحمد (4۲۳)» والتسائي في الكبرى‎ ©» 
وفيه جهالة شيخ الحكم» لکن للحديث شاهدا من حديث أبي‎ .)٠١٠۳( معاني الآثار‎ 
رافع عند البخاري (/ا/591)) وشاهدا آخر حسنّ الإسناد من حديث جابر عند أبي‎ 
وغيرهما.‎ )١1719( داود (3561) والترمذي‎ 

-٠‏ ضعيف جداً: أخرجه الشافعي في الأم »)١1177/9(‏ ومن طريقه البيهقي في المعرفة 
.)١١١65(‏ وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك. 

- مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص7١‏ 7. 

- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح /١(‏ 55 5) برقم (555). وانظر: مسائل ابنه 
عبد الله ص۰۲۹۷ برقم .)١١١5(‏ 

.)695( انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (۲/ ۲۸۷) برقم‎ -٦ 


ففه الأاقاة.. عل ف مدهيت عقن ذخ حل 
مام علي في 8 :ل a‏ 


نحصل فيه ولا تث تشت» وقال: وخاز لسك لد شه : 0 

1 0 ا ٠‏ و 5 و 

فالشفعة تثبت في كل عقار يقبّل القسمة مالم يقسّم» وهو المعتمد. 
وهذا يوافق الرواية الثانية عن على #5ه. 

وعن أحمد ما يوافق الحديتٌ المروي عن علي؛ قال الزركشي: «ونقل 
القاضى يعقوب رواية بثبوت الشفعة بالحوار» وضحخه ابن الضيرق: 
واختاره الحارثي في أظن»"» وحكيّ رواية عن جماعة من الأصحاب. 
4 - اللقطة تَدَتف 

القع مال ضاعٌَ من صاحبه فَالْتَقَطَهُ غيده9. 


الأثر : : عناصم بن ضفر قال : جاء ر جل إلى علي بن أ ي طالب فقال: إني 
سا اك رن سنا لي لس 
مبا؛ فإن جاء صاحبّها ورّضّ كان له الأجرء وإلا غَرمْتَها وكان لك الأجر». 


.)١١١5( مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص91 ”2 برقم‎ - ١ 

۲- شرح الزركثي عن ا خرقې »)۱۸۸/٤(‏ وانظر: المبدع (/ 4257 والإنصاف 
)۳۷1/۱0( . وعلط المرداوي الزركشي في ظنه. 

۳- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير .)۱۸١ /١5(‏ 

5 - أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار /١7(‏ 22377» والبيهقي .)1١١5757(‏ كلاهما 
من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة به» وإسناده حسن 
وأخرجه عبد الرزاق (2185777 18579)» وابن أي شبية ةلك ۱۳۵( 
كلاهما من طرق عن أبي إسحاق عن ابي السفر عن رجل من بني رؤاس به. 


مدهب أحمد : و لقا قله ون الأنزاة كن تلع هر يا 
فمتى عرّفها حولا مَلَكَهًا على الرواية المعتمدة في المذهب”'. 
10> اللقظة دجون 

الأثر: روى أبو داود والبيهقي كن أن شعي حدر 
طالب» وَجَدَ ديئارًا E‏ به فاطمة فال عله 0 لله يه فقال: هو 
ررق الله 3» اکل مه رَسُولُ الله ي وَأَكَلَ عل وَقَاطمَةُ كَل كَانَ بَْد 
ذلك تنه مَأ شك لد يانه سان رسو ل اه غ2 ' ديا 0 أد لكين )77 . 

مذهب أحمد : المذهب أنه يَصْمَنْها لملأتقط بعد حول التعريف ولو 


م يفرط لأها دَخَلَتْ في ملكه”". 


للف كر وو للا زه االمسالمية» :وكفقفة على بيك انال 
ا 0 هه 2 ع ر ت ت 
القيط هو طفل لا يُعْرَفُ تَسَبْه ولا رقه يبد أو ضَلَّ إلى سِنٌّ التمييزء 
وقيل: إلى البلوغ”*". 


.)500/1١7(و‎ )75١7/١5( انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير‎ -١ 

۲- أخرجه أبو داود »)۱۷۱٤١(‏ والبيهقي .)١١١91(‏ وفيه إبهام الراوي عن أبي سعيد. 
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )١187775(‏ من طريق أبي هارون العبدي» وهو عمارة بن 
جوين» متروك. 
وأخرجه عبد الرزاق ».)١8511/(‏ وأبو يعلى »)۱١۷۳(‏ والبزار )١1757(‏ زوائد» من 
طريق عطاء عن أبي سعد. وفي إسناده أبو بكر بن أبي سبرة» وهو متروك. 

۳- انظر: شرح المنتهى (۲/ »)۳۸٤‏ كشاف القناع (5/ .)۲۲١‏ 

-٤‏ انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير /١١(‏ ) شرح المنتهى (۲/ ۳۸۷)ء الإقناع 


فقة الإمام على فى مَذهب أَحْمَدَ بْن حنبل بع 


N‏ ل 

0 000 E 
5 0 yT 2ے‎ 5 5 

الأثر: روى غيرٌ واحد عن جَعْمْرِ بن محمد عَنْ أبيه بيه عن علي بن ابي 


طالب أ ا قال : «المنثوذ 00 وام لل ا ان شه والطحاوى: 


1 


0 ك5 


وان حت أن َال عيره 0 


وحن تم بن مسب أنه رج صلا البح قاق صا عل باب 
اتی , به علا ق علي م ا 


يي 


اجان الي الذي الْمقَطَهوَالَاه. 


مذ هيه خم : قال عبد الله بن أحمد: عالت أبي عن اللقيط؟ فقال: 
ةوقال « اذه فة إل سعذيث ال :لوالا لن اع وها 
لم يعتق» إنها التقطه يدفع ماله إلى بيت المال» يرثه المسلمون»“» وهو 
الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. فَوَلاءٌ اللقيط لسائر 
المسلمين» وميراته هم؛ لان للق حر الأصل. 


.)600/۲( 

»)۳٠١۷١ »۲۱١۱٤١( منقطع: أخرجه في المدونة (۲/ ۷٤٤)ء وابن أبي شيبة‎ - ١ 
.)۲۸۷۰( والطحاوي في شرح مُشكل الآثار‎ 

۲- أخرجه عبد الرزاق (2117851 2375185))» وابن ابي شيبة (۲۱۹۰۰» ۳۲۹۳۷)» 
والبخاري في التاريخ الكبير (۳/ 757)» وابن زنجويه في الأموال (805)» وابن 
حزم (۷/ .)١١۳‏ وذهل بن أوسء الراوي عن تميم» لم يوثقه معتبر. 
وانظر ما أخرجه ابن ابي شيبة (۳۲۸۹۱) من طريق آخر» وفيه مبهم. 

۳- متفق عليه: أخرجه البخاري (557)) ومسلم (5 .)١6١‏ 

5 - مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص۳۱۸ برقم (/ا/11١).‏ 

5- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير .)۲۸١ /١5(‏ 


57 


الآثر روى ابن آي شيبة عَنْ آي جَغْمَر أن عَليّاه وَعُمَرَ «وَكَمَا أَْضًا 
ا ّا ناد وني سنن البَيْهقي عَن عل فأا رتت رصا بینبع»". 


مدهب أخييت :روك الخلال سئده إلى ابن ا أنه هال أبا 


ن ۴ 1 1 صر ص م ۸ سمس صر 
عبد الله عن الوقوف» فقال: (جائز» زل المسلمون يفعلونه» ثم ذكرَ 
ور وو ل 9 ال و ی ا 0 
عمَّرَ وعثمان وعليا وطلحة والزبير»”*'» وروی حَتبّل أنه سَمعَ أبَا عَبْد 


ص 


الله 


١ 


€ 


و E‏ ا 


أخرجه ابن أبي شيبة (5 07١98‏ وهو منقطع. ورَسْمُهِ في المطبوع: ب ِنَايْئْلا!! وكنت 


أظنه موضعًا ولكني لم أجده. فاعتمدثُ ما في مستخرج أبي عوانة من حديث جابر 
اأأن رسول الله 8# قضى فيمن أعمر عُمْرَى له ولعقبه فهو له ب نّا بثْلاً». أي: وقمًا 
مسئّلا لا يتتقض ولا يملك . ثم أفادني أحد أهل الحديث الفضلاء ء بتصوير الرواية من 
طبعة هجر (القاهرة» نشر سنة ١٠٠۲م)‏ لسنن البيهقي على ما ضبطتٌ أعلاه؛ فالحمد 
راان 

أخرجه عبد الرزاق )۱۹٤۱٤(‏ بإسناد صحيح إلى عمرو بن دينار من قوله. وعند 
البيهقي )۱٠۹٠١(‏ عن الحمّيدي من قوله. وينبّع: موضع على البحر الأحمر بين 
مكة والمدينة» عن يمين «(رضوى» لمن كان منحدرًا من البحر» وهي موطن للأنصار 
وجهيلة ولیت انظر: معجم ما استعجم (5107/1) و(1407/5). 

هو أبو يوسفء واسمه يعقوب بن إسحاق بن بختان» صالحٌ ثقة اجيم العام امد 
وكان جارا له وصديقاء وروی عَنْهُ: الو كران ان الد ار حكن ا 
NS‏ اش تون اناه 

مصادر ترجمته: تاريخ بغداد ))508/1١5(‏ طبقات الحنابلة »)٤٠١ /١(‏ تاريخ 
الإسلام (5/ .)551١‏ 

الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد ص ٠١‏ برقم (0). ط. العلمية 


فة اللاعاة: غل ف فذقت أحمد بن خد 


بكر وحُمرُ وَالزيينُ وأصحاب رسول الله 8 وَقوفهُم باليئة ظاهرة 
مَعْرُوفَة فَمَنْ رَد الوقف فإنا يرد لا سول الله فك 
عه حاب في حي َسُولٍ اله 8 وبع وكات ا يرل أَهْل المديكة 
الحجًاز عل ذلك. وأا أ اه جًائرًا». 


وعنه: لا يصح وقف غير العقار» نص عليه في رواية الأثرم وحنبل. 

وأما الرواية بان علياً ١ه‏ قال: (لا حَبْس عن فرائض الله إلا ما كان 
وا أوكرّاع»”" فقد قال عنها ابن حزم: «ولا نعرفها اين ماين 
أصلاً وا عن علي» بل تَقْطَعُ على أنها كذبٌ عَلّ علي؛ لأنَّ إيقاقه نمع 
وغيرها اک مالسي والكلات کت !بل إن الإمام أحمد قد 
أجاب عن ذلك في) نقل إسحاق بن منصور قال: «قلت: قوله (ما كانوا 
لد قال: ليس هذا بشيء؛ أصحاب النبي ج 


قد أَوْقَهُوا الور والأرضين»9. 
۳ - الملك في الؤْهُوب لا يثبّت دون قبْضٍ 
القول ال ب : نقل غير واحد أن أبا عبد الله محمد بن نصر المروزي 


.)1( المصدر ذاته ص۲۱ برقم‎ - ١١ 

- مع : أخرجه ابن أبي شيبة (179 ۰ وفيه تدليس هشيمء > وقد أعله أحمد. 
والكراع: : اسم لجميع المخئل. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)٠١١‏ 

.)١6١ /8( المحلى‎ -۳ 

5- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (8/ 47517) برقم (١١١)»ء‏ وانظر: الجامع لمسائل 
الإمام أحمد للخلال ص". 


ت 


قال: «اتفق أبو بكر وعمرٌ وعثمانٌ وغ المبة لا تجوز إلا مقبوضة»'. 

مذهب أحمد : المعتمد أنه ليس له أن يرجع في الهبة إذا قبضها 
الموهوب له وقد قال أحمد: «إذا وهب الرجل هة فَبلّها فَلَيِسَ للْوَاهب 
اا 0 

ا 
الرحمن بن أَبْرّى عن علي قال: «الْوَاهبٌ احق بیت مَا ل بب نها" 
وأما وجه الموافقة فقة ففي كون الموهوب له لا يملك الموهوب إلا بقبضه كا 
عبض المبيع. 

وأما ما روى عبد الرزاق وغيره عن القّاسم بْنِ عَبِدِ الوم 7 
وَابْنَ ما رکه یرو شت ر 06 ت قيل: 


َكَانَ معاد ن جَبلٍ وَشْرَيْحُ لا جيزاها حَنّى فب 


ا ا واجدع واي ب انادف العاوا ,)لمرو ردي قن 79011 : فقَالا: قد 
اتفق أب بكر وعمر وعثمان عَلى أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. وَقَالَتْ طَائفَةٌ أخْرى: 
امبة جائزة وإن لم يقبض إِذَا كانت معلومة؛ ومن قال ذَلك: اد بْن حل واب ثؤر. 
وجعلوا ذلك قياساً عَلى البيع» وَقَالوا : كما يصح البيع بالكلام دون القبض» ٠»‏ فكدّلك 
لهبة تصح بالكلام دون القبض» ويُروى نحو ًا الول عن علي بإسناد عب قوي». 

1 مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (۲/ ۲۹۸) برقم (41/7). 

- ضعيف جدا: أخرجه عبد الرزاق ».)١7077(‏ وابن أبي شيبة »)۲٠۷٠۳(‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار »)٥۸۲۳ »٥۸۲۲(‏ وني شرح مشكل الآثار (۱۳/ 5 7), 
والدارقطني (791/5). وفيه جابر الجعفي متهم. 

-٤‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )٠٠٠۹١(‏ من طريق الثوري عن جابر عن القاسم 
به ومن طريقه ابن حزم (۸/ 59). وفيه جابر الجعفي متهم. وأخرجه ابن أبي شيبة 
(۲۰۱۳۲) من طريق حفص عن حجاج عن القاسم به. 


فقه الاماه عل ف مدهي احمن بن ا 
: وعي في ب بن حنبل ا 


الملبحث الثاني : موافقاته في مسائل الوصايا والفرانض 


١‏ -الشرك لا يرث ولا يَوَرَتْ 

الآأثر: روى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن على له قال: «لا 
يرث المسلم الكافر إلا أن يكون عبدًا لرججل أو أمَته)"''. وروى البيهقي 
عن إبراهيم قال: «قال على وزيدٌ #: انرك لا يحبجث ولايَرتُء وقال 


١‏ و 
عبد الله: يحجبٌُ ولايَرث)7". 


7 000 م6 اس 7 ا عمو ي - 
يي لت لا ُن ربد رَضى الله عَنْهاء آنه قال: يا 


7 4 : مي 0 ضِ 5 2 0 م صر لوا 

رَسول الله أيْنَ تنزل في دارك بمَكة؟ فقال: «وَهَل ترك عقيل من ربا 0 
o‏ عر 7 1 1 3 7 
أؤ دُورِ؟» وَكَانَ عَقِيل ورت أبَا طالب هُوَ وَ وطالب وَل يَرنْهُ جَعْمَدٌ ولا 


و 
صر 


علي مث شين ا كا دمن وكا عقيل وايب كان 


,)7 1 5 57 ال١‎ 5 57( وابن أبي شيبة‎ »)١57( ضعيف: آخر جه سعيد بن منصور في سننه‎ - ١ 
مطالب. كلهم من طريق آبي إسحاق عن الحارث عن علي به.‎ )١1541( ومسدد‎ 

- أخرجه البيهقي في سننه »)١777(‏ وني معرفة السنن والآثار )٠١١۲۳(‏ عن إبراهيم 
النخعي وهو لم يدرك علياً. 
”- الرباع والربوع والازيع والأرباع: : جمع ربع» وهو ازل ودار الإقامة وربع م القوم 


ےو 


ج انظر: لسان العرب» مادة (ربع». 
+- متفق عليه: البخاري »)۱٥۸۸(‏ ومسلم (1551). 


5 َ« اث عو را رس روف عاد 5 
عَمْرو الشيّئان عن عَلى» «أنه جَعَل ميرَاتٌ المستورد لورثته منّ المشلمينَ»“ 
5 3 7 2-4 
والستورد الج جل كان قد تنطر» وقد روى عبد لرؤاق هذا ابر مطولا 


ن آي نرو لان :نعلي کا تفر وه انم م زع 


السام قال له علي: «َعَلّكَ إن ارْتَدَدتَ لأن تُصيب ميراثاء : ثم تزجع ! ان 


ص 


الإنلام؟ ؟ قال: لاء قال: «فارجغ إل الإشلام»» قال: أمَا حَتَّى أَلقَى المسبح 
ره وود ل و / أ 0 00 
اا مر به عل ضرت نه ودقع مياه إلى وله المشلمينَ : 
وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي عن الحكم» «أنّ 
عليّأء قضى في ميراث لمت لآهله من المسلمين)7". 
ولميوهةا اشرق اليد لاقي برو ار 


-١‏ صحيح: أخر جه الدارمي في سننه (١١١۳)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(0 .© وابن حزم في المحلى (// ۳۳۸)» والبيهقي في سننه .)١75757(‏ 

»)۳۱۱( وسعيد بن منصور‎ »))١197971817:94 ۰۱۰۱۳۸( أخرجه عبد الرزاق‎ -١ 
وابن حزم (۱۲۱/۱۲)» وإسناده صحيح.‎ 

۳- أخرجه عبد الرزاق (۱۹۳۰۱)» وابن أَبي شيبة (117285 »)۳۲۷٠١‏ والدارمي 
0110 والبيهقي »)۱۲٤۹۰(‏ وإسناده ضعيف؛ لأن راويه عن الحكم هو الحجاج بن 
أرطاة» وهو ضعيف مدلس» والحكم لم يدرك عليا. فاي «ورواه أيضا شريك 
ا م ل e‏ 


ا 


أخبرتا عَبْد الله : ن كثير» شعبّة ع م أن عَلِيا قال: «ميرّات | رتد | وَلده). 
0 عن 
-٤‏ انظر: الأم )۷/ A1‏ 
-٥‏ انظر: شرح السنة (۸/ .)١٠٠١‏ 


فقة الإمَام علي فى مَذهب أحْمَد بن حنجل 


رواية أخرى عن علي : وروی ابن حزم عن الحارث عن علي بن أبي 
طالب قال: «ميراث المرتد في بيت مال المسلمين)”''. 

مذهب أحمد :عن أحمد في مال المرتد ثلاث روايات7) 

الأولى: أنه 3£ للمسلمين؛ إذ لا يرثه مسلم» وهي المعتمدة عند 
المتأخرين من أصحاب أحمد. 

الثانية: آنه لورثته من آهل دينه الذي اختاره. 

الثالثة: أنه لورثته من المسلمين» وهي الموافقة للرواية الأخيرة عن علي خاد 
واختارها ابن تيمية. 
۲ - القاتل لاا يرث من مال المقتول 

الأقر وى الدارمي سند عَنْ آي مرو الْعَئدِيٌ» عَنْ علي كَالَ: 5 

رت الْقَاتل) وعن عامر عن علي قال لقال لبرت ولا بْب جب . 

وروی عبد الرزاق عن الحسن «أنَّ رجلا رمى مه بجر مها فرفع 

ذلك إلى علي , بن آي طالب» فقضى عليه بالدية 1 رت منها شيئًا0”* 


وروى ابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي عن خلاس «أنَّ رجلا رمى 


اا ا ابن حزم (۸/ ۳۳۹)» وإسناده تالف. 
8- اك ا ول CS‏ ال 
-٥‏ حسن: أخرجه عبد الرزاق (171747) والحسن لم يدرك علياً. وانظر الذي بعده. 


فين فقة الإمَام على فى مَذهب أَحْمَد بن حنبل 


بحجر فأصاب أ ات من ذلك» فأراد نصَُِ من ميرائهاء فقال له 
انحر وک ا ال فل عل al‏ 
الحجرء وأغرمه الدية ولم يُغطه من ميراثها شيئًا»”''. 

مذهب أحمد : من انفرد بقتل مورثه أو شارك في قتله فلا يرث من 
فال القع 
" - للأمٌ في المسألتين العَبَاوين ثلك ما بقي 

تاع زوجو دوو ايع راع زوع انوك فار الك 
الباقي عند على له وهو قول عامة الصحابة» والمذهب عند أصحاب أحمد. 
ن عَليّاء قال: 


ا 


الأثر ١‏ روى سعيد بن منصور والدارمي عَن الشَّعْبِيٌ؛ 
الم دلت ما يَقت70". 


-١‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۸۸۷)» والدارمي (۳۱۲۰)» والبيهقي .)١17757(‏ وانظر ما قبله. 
؟- انظر: شرح المنتهى (۲/ 077)» كشاف القناع (5/ 597). 
۳- أخرجه سعيد بن منصور »)۱٥١(‏ وابن ابي شيبة »۳۱۰٥۲(‏ 07357060 والدارمي 
,»© وفيه ابن أبي ليى عبد الله» وهو ضعيف. 
وأخرجه سعيد بن منصور »)١1(‏ والبيهقي )۱۲۳٠۲(‏ من طريق الحارث الأعور عن 
علي به. 
وأخرجه سعيد بن منصور )١5(‏ من طريق حَجَاجٍ عمّن سمع عبد الله بن محمد بن 
علي عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب. وحجاج بن أرطاة ضعيف مدلس» وشيخه 
مجهول. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )71١77(‏ من طريق إبراهيم يم النخعي عن علي وزيد بن ثابت. 
وفيه مندّل بن علي وهو ضعيف» وإبراهيم لم يدرك علياً. 
والأثر بمجموع طرقه لا يبعد أن يكون له أصل عن علي 5ه. 


ققة اللاماة عل “كن من كوت OE‏ 
ى يي ب- یں a,‏ 


قال ابن حزم: ( ورويناه عن علي» ولم يصح عنه)'. 

رواية أخرى عن علي : روى الدارمي وابن حزم عن إبراهيم 
النخعي قال: قال علي , بن أبي طالب: «للام ثلث جميع المال» في امرأة 
وأبوين» وزوج وأبوين”" 

مذهب أحمد : أنَّ للأم ثلث الباقي بعد قَرْضَي الزوجين”"؛ لأنها إن 
أن ترث الثلث وإما أن ترث السدس؛ وإما أن ترث ثلث الباقى بعد فرض 
أحد الزوجين. فلا جاء النص بأن الثلث يكون ها بشرطين: عدم الولد. 
وأن يكون الوارث أَبَوَيْهِ فقط» امتنع إعطاؤها إياه لوجود أحد الزوجين هنا. 
وكذلك توريثها السدس؛ لأن الله تعالى جعله لها مع الولد أو مع الإخوة. 
ول يتحقق شيء من ذلك» فكان ها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين. 
4 - ميراث الجد مع الاخوة 

قال الماوردي: «واحتلف قول على بن أبي طالب في ميراث الد على 
أقاويل»”©؛ وقال ابن تيمية: «والمسائل التي لعَلى فيها قو لان وأكثر كثيرةٌ 
اة ر 
١‏ - المحلى (۸/ .)۲۷۴١‏ 
-١‏ أخرجه الدارمي (191)» وابن حزم في المحلى (۸/ 4 11). وإبراهيم بن يزيد لم يدرك عليا . 
۳- انظر: شرح المنتهى (۲/ /00)» كشاف القناع (515/5). 


+- الحاوي الكبير /١١(‏ °{ 
- منهاج السنة (19/5). 


مت فقة الإمَام علي فى مَذهب أحْمد بن حنبل 


وهذه الأقاويل عن علي د ته إن هي في الجد من جهة الأب بمَخخض 
الذكور؛ لأن الجد إذا دخل في نسبته إلى اميت أنثى لم يكن صاحب فرض 


ولا عصبة. والإخوة هنا إما أن يكونوا إخوة لأبوين» أو إخوةٌ لأب؛ إذ 


الحا ودد 
الأثر: فعن إِبْرَاهِيمَ» أن عَلجاء «كان يُقَاسِمُ ا لحد مَعْ الإخوة ما بيه 
وال 7 


قلت 021111111000000 
هذا القول إليه أبو الوفاء ابن عقيل" وأبو الخطاب"» ومن الشافعية أبو 
المعالي الحريني 2ء وعَدَّها الرواية المشهورة عنه» وهذا هو مذهب أحمد“ 

رواية أخرى عن علي : عن أب عَمْرِو العبدي» عن علي قال: 
«الدَيةٌ لَنْ أَخْرَرٌ الميراتَ» واد أب وروى البيهقي عن عطاء «أنَّ 
علياً له كان ور الجن أيا)0"). 


-١‏ منقطع: أخرجه عبد الرزاق »)۱۹٠۰٦٤(‏ وابن أبي شيبة »)١١7177(‏ والدارمي 
(۲/ 06 3). وإيرا هيم النخعي لم يدرك علياً. 

۲- انظر: الواضح /٤(‏ ۱۷۷). 

۳- انظر: التهذيب في الفرائض ص17 . 

5 - انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (۹/ ۹۷). 

- انظر: شرح المنتهى (۲/ ۲٠٥)ء‏ كشاف القناع .)٤١۸ /٤(‏ 

-٦‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (2717/505)) والبيهقي »)۱۲٤٩٥(‏ وفيه ليث بن أبي 
سليم وهو ضعيف» وأبو عمرو العبدي لم يوثقه أحد. 

۷- منقطع: أخرجه عبد الرزاق »)۱۹۰٥۷(‏ ومن طريقه البيهقي :.)١715757(‏ وعطاء لم 
جع من عن 


CS‏ قن فد هيه شمن و قل 
8 ي س ج مم 


وهذه الرواية قد تكلم فيها جماعة من أهل العلم فقال البيهقي: «فأنكر 
قول عطاء ذلك عن على بعض آهل العراق» والصحيح عن علي 45 أنه كان 
يسرك بين الجد والإخوة» ولعله جعله أباً في كم آخرء والله أعلم)”". 

وقال أبوالمعالي الجويني: «ورُويَتْ عنه رواياتث شاذةء لا عَمَلَ 
انان وى عق سعيد انن لاع قل اسل اتلد آنا واشقطاية 


الإخوة والأحَوّات)0''. 
وهذه الروابات غل ما وصفت .به تفيك إسقاط الاخوة والأخواك 


و مھ ۽ 3 
بالجدء کا يَشْقَطون بابن الابن» وهى رواية أخرى عن أحمد: 
واختارها بعض الحنابلة'”". 


© - كيفية توريث اللإخوة مع الجد 


5 


ب (). 


الحال الأولى :إن كان نَم فرع وارثٌ فللجَدٌ السدس فقط. 


.)5 07 /5( السنن الكبرى‎ - ١ 

؟ - نهاية المطلب (94/ .)٠٠١‏ 

۳- انظر: شرح الزركشي على الخرقي (5/ 257١‏ المبدع (0/ 5 .)١۲‏ 
- انظر: التهذيب في الفرائض ص17 . 


الحال الثانية + إن لم يكن َك فرعٌ E‏ فإن كان 
الأحظ أن يُقاسم الإخوة بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين فذاك, 
فيعتبر بمنزلة الأخ معهم» ما لم تنقص قسمة الجدٌ عن السدس» فإن 
نقصت عنه فالأحظ أن يأخذه -أي السدس- والباقي للإخوة. 

هذا إن لم يكن الإخوة كلهم إناثاء فإن كنَّ كذلك فإنہن يُعْطين فر ضهن 
والباقي للجدء إلا أن ينقص عن السدس فيُعطى حينئل السدس. 

ومثال ما بينتٌ أنَّ الميت إن ل يكن له فرح وارثٌ وكان مع الج 
أربعة إنخوة فد لالجد امس هة الااخرةولر كان مم الجه دة 
5 خوة فإِنَّ للجد السدس والباقي للإخوة. 


وحكي أن هذا القول هو الذي رجع إليه علي 4# بعد أن 
كان يقول بقوله الآخر» واستدلوا على رجوعه با رواه البيهقي عن عبيدة 
بن عمرو السَّلان قال: «كان علي 5ه يعطي الجد مع الإخوة الثلث. 
وكان عمر 44 يعطيه السدس» وكتب عمر إلى عبد الله رضي الله عنهم): 
«إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد. فأعطه الثلث»» 1 ب علي نه 


هاهنا أعطاه السدمر”'» وقال ل عَبيدة: قو و يما في اماع ا إل من أي 


.)١7 5170( صحيح: أخرجه البيهقي‎ -١ 


فق الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبّل 35 
کہ ت ِ - 95 1 


ےہ ها کےں ه NEE‏ او 0 1 0 5 
وروى البيهقي عَنْ عبَيّد بن نضلة» أن علي بْنَ أبي طالب 44 كان «يغطي 
E 2 42 2 2‏ وو 9 س Ri‏ 06 

0ن 2 وو 
تحوّل إلى الثلث»”. 


وك لض مدعل أن هاه ا الان لعل وشا اده 
7 مه ٠,‏ سو 7 چو ا E‏ 
قال: «كَانَ عمر عل للجدٌ الشدس ثم جعل له الثّلتٌ بعد وَكَانَ علي 


ص 


َل لَه اثلث * ثم جعل [ a lS‏ 


الأثر: عن إبراهيم» «أَنَّ علياً 4 كان يُشرك الجد مع الإخوة إلى ستة 
هو سادسهم» فإذا كثروا أعطاه السدس» ويعطي كل صاحب فريضة 
IG GT‏ لأب 
الاي بي o‏ اسيل قي O O‏ 
وإذا كانت أختٌ لأب وأمَّ وأخّ لأب مخ اعل لاحت اليف 
وجعل النصف بين الجد والأخ» وإذا كانت أختٌ لأب وأمٌ وأخ وأختٌ 
لأب. عا جعلها من عشرة: للأخت من الأب والام النصف خمسة 
أسهم. لاا سهمان» وللاخ للب سه |ان» وللآخت للآب سه)7". 
-١‏ صحيح: أخرجه البيهقي (575 .)١17‏ 
؟- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح )۱٠۸/۱(‏ برقم .)١557(‏ 


۳- أخرجه عبد الرزاق »)١1:5715(‏ والدارمى (59765).؛ والبيهقى (١551؟7١)»‏ ويشهد 
له ما بعده من آثار. 


28 فقة الإمَام على فى مَذهب أحْمد بن حنبل 


وروى الدارمي بسنل صحيح إلى الشعبي قال: ((كتب ابن عباس إلى 
عل واو عا ال ةرون | ر ر اده 
«أن أعط الجدٌ السدس». 


يقاسم بالجد الإخوة السدس»”» ولفظ الدارمي: «أن علياً كان يجعل 


الحد أخا متى يكون باد اد 


مذهب أحمد : قال الكوسج: «قلتٌ لأحمد: علي» إلى كم كان 
يقاسم الحد مع الإخوة ة؟ قال أحمل: إلى ستة» فإذا كان أصحاب الفرائض 


لم ينقصه من السدس»” ". 


قال الكوسج: «حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: 
1 2 ¢ 7 3 2 

حدثنا ابن أبى خالد عن الشعبى أن عليا 4# أقى فى ستة إخوة وجدء فأعطاه 

السدس. قلت لأحمد: قول على ذفله: فإن كانوا ثلاثة إخوة أو أخوين أو 

أربعة إخوة؟ قال: يقاسمهم». 

-١‏ صحيح إلى الشعبي: أخرجه الدارمي (7970) وابن منصور الكوسج في مسائله عن 
أحمد (759946)» والبيهقى »)۱۲٤۳۹(‏ وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة ١(‏ 177*). 

-١‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۲۲۰)» والدارمی (479477 »)۲۹٦٤‏ والبيهقى في 


سننه )١7550(‏ وفي معرفة السنن .)١551١5(‏ 
۳- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۸/ 50 57) برقم .)٠۲۳(‏ 


- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۸/ )57٠١‏ برقم (۲۹۹۰). 


ل ل ل 


قال ابن قدامة: «(ولا ينقص اد ندا هف سدس جميع امال أو تسهيتة 
إذا زادت السهام) هذا قول عامة أهل العلم, إلا أنه روي عن الشعبي أنه 
قال: إِنَّ ابنَ عباس كتبّ إلى علي في ستة إخوة وجَدٌ. فكتب إليه: اجعل 
الج سَابِعَهُم واْح كتابي هذا”'). وروي عنه في سبعة إخوة وج أن 


كي نجع (De‏ ( 
الحد ثامتهم) ‏ .. 
٦‏ - توريث ابن الأخ مع الجد 


الأثر: روى البيهقي عن إبراهيم» أنَّ علياً وعبدَ الله بن مسعود «كانا 
لا يورّثان ابنَ الأخ مع الجد». 
مذهب ويك : ١‏ أنَّ ابن الأخ حجوب عن الميراث او 


وأما ما روي عن الشعبي قال: حَدّنْتٌ أنَّ علياً د 44# «كان ينزل بني 
الأخ مع الجد منازل آبائهم» ولم يكن أحد من أصحاب النبي 8# يفعله 


.)17 17920157 578( حسن إلى الشعبي: أخرجه ابن ابي شيبة (۳۱۲۲۲)» والبيهقي‎ -١ 

-١‏ أخرجه ابن حزم في المحلى (۸/ ۸٠۳)ء‏ والظاهر أن هذه الرواية وهم؛ إذ انفرد بها 
قيس بن الربيع عن فراس؛ وقيس له أوهام ومناكير» وقد خالفه الثوري في القصة 
نفسها بلفظ: «ستة إخوة وجد). 

.)١٠١ /5( المغني‎ -۳ 

-٤‏ منقطع: أخرجه البيهقي )١177719(‏ بسند صحيح إلى إبراهيم النخعي. 

- انظر: المغني (5/ 57٠‏ )» الإقناع (۳/ 84). 


غيره»» فقد اشتهر عن على خلب إلا أنَّ أحمد اعتذر عن الأخذ به فقال: 
١ل‏ ينزهم بمنزلة الآباء إلا علي #5ه»» وفي مسائل صالح: «وقال: ما كَانَ 
أحد ينزل بني الأخ مَعَ الجحد بمنزله الأ الله إلا علي؛ يرويه إساعِيلٌ 
ابن أبي حالد عن الشعبئ». 


الجدودة جهةٌ ضعيفة بالنظر إلى سائر القرابات» ولذا جاء عن علي 
قضاؤه بتوريث ثلاث جَدَّاتء فإذا كانت الجدات سواءً ورّث ثلاتٌ 
جَدَّاتء وأخذ به أحمد وذهب إلى أن الوارثات من الجدات ثلاث؛ واحدة 
من قبّل الأم» وهي آم الأم» واثنتان من قبّل الأب» وهي آم الأب وأم أي 
الأب. وعليه؛ فلا ميراث لأم أي الأم» ولا لأم أبي الجد. 


ويد قالا: «إذا كانت الحدات سواءء وَرّث ثلاث جدّات؛ دنا أبيه : أم أمه 


وأم أبيه» وجدة أمه فإن كانت إحداهن أقرب» فالسهم لذوي القربى)”". 


١‏ ضعيف: أخرجه البيهقي »)١17771(‏ وابن حزم (۸/ .)۳١١‏ والواسطة بين الشعبي 
وعلي جهول. 

۲- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (۱۰۸/۱) برقم .)١555(‏ 

۳- أخرجه سعيد بن منصور (85)» والدارمي (۲۹۸۲)» والبيهقي »)١171757(‏ وابن 
أبي شيبة )7١1747(‏ مختصراً عن الشعبي عن على به. وهو بطريقيه حسنٌ إلى الشعبي. 


فة الإمام عَلِيّ في مَذْهَبِ أَحْمَدَ بْن حَنبل 0 

وروى البيهقي عَنْإِْرَاهِيمَ نحي وعامر لسري أا َالَا: كان علي 
وريد يوران الْعَرَى من الحدّات السّدُسَء وَإن کن سَوَاء فَهوَيَبَهُنَ 9 

مذهب أحمد : المعتمد أنه لا يرث أكثر من ثلاث جَدَّات: أم الأم» وأم 
لاوا أن ليوز هلود و فك 
م لا ترت الجدَّة مع ابنها 

قال الترمذي: «وَقَد وَرّتَ بَْضُ أضحاب اللَِيّ 8# الد مَعَ انها ول 
E‏ عضب ": الأكر » رزوی عبد الرزاق ڪن ا قال: «كَانَ 
عل وريد بن ابت لا وران اة مح ابنهاء وران القّيَى مِنَ ادات 
من قبل الأبء 1 قبل ال وروى البيهقي عن إبراهيم» أن عليا 


-١‏ منقطع: أخرجه البيهقي )۱۲۳٣۹(‏ من طريق محمد بن أب ليل عن عامر به. وابن أبي 
ليل سيء الحفظ. 
وأخرجه كذلك )١111777(‏ من طريق شريك عن الأعمش عن إبراهيم به. وشريك سىء 
الحفظ. 

-١‏ انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (57/14)» شرح المنتهى (۲/ »)01١‏ كشاف 
القناع (5/ )5١6‏ و(9/5١5).‏ 

۳- جامع الترمذي (۳/ 597). 

- أخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۹۰)» والدارمي (۲۹۸۳)» وأبو نعيم في الحلية (۷/ ,)١5717*‏ 


اونا «كانا لا يُوَرّثانَ الجدة مع ابنها»'. 
قال ابن عبد البر: «إلا أنه قد اختلف عن علي في ميراث الحدة مع ابنها 


اختلافاً ليس بالقوي)(". 
مذهب أحمد : عن الإمام رواية أن الجدة -أم الأب- لا ترث 


اا ا وا ا القول فرع غ سلذنا 


4 - ميراث ذوي الأرحاه 


اللأثر : روى البيهقي عن المغيرة عن أصحابه: «كان عل وعبد الله 
إذا ل يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة؛ أعطوا بنك البنت المالَ كله وال 
امال كلهء وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت؛ للأم أو للأب والأم أو للأب» 
والعمة وابنة العم وابنة بنت الابن» والجد من قبّل الأم» وما قرب أو بعد 
إذا كان رحا فله المال إذا لم يوجد غيره» فإن وجد ابنة بنت» وابنة أخت» 


فالنصف والتضف» وإن كانت عمة وخالة فالقلث والقلئان: وابئة الخال 


-١‏ منقطع: أخرجه ابن أي شيبة )۳٠١١۳(‏ والبيهقي »)2١71/5(‏ وإبراهيم لم يدرك عليا. 
؟- الكافي في عمل أهل المدينة (۲/ 717 .)١١‏ 
۳- انظر: كتاب الروايتين والوجهين (۲/ »)٥١‏ المغني (1/ ٠"‏ 03 المبدع (0/ 8705). 


وابنة الخالة الثلث والثلثان»'. 

مذهب أحمد : هذا هو معتمد مذهب أحمد بحيث يورثون بالتنزيل إذا 
م يكن عصبة ولا ولاء؛ وهو أن تل كل شخص منهم بمنزلة من أدل به؛ 
فتكون بنثٌ البنت بمنزلة البنت» وبنتٌ الأ بمنزلة الأخ» وبنت الأخت بمنزلة 
الأحت» والعمة منزلة الأب» والخالة منزلة الأم» وإذا انفرد أحد من ذؤي 
الأرحام أخذ المال كله» وقد ص على ذلك فيمن ل يَدَعْ وارثا إلا ابن أخته". 

وقيل له: تنزل الخالة بمنزلة الأم في الميراث؟ قال: (إذا لم يكن عصبة. 
كذ أ العمنة برل الأب للف اكات ولال اكل وهو 
حك عل قم E O‏ لكالا 
باعتبار قرابتههما. 

أما إذا خلف الميت عصبة» أو ذا فرض من أقاربه» فله المال كله. ولا 
شىء لذوي الأرحام. 


٠‏ - العمة تنزل منزلة العم 
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-١‏ أخرجه البيهقي )١17717(‏ من طريق المغيرة بن مقسّم عن أصحابه عن علي وابن 
مسعود به. وفيه جهالة أصحاب مغيرة. 

۲- انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۸/ 4177)» كشاف القناع (5/ 457). 

۳- مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانۍ (7/ 57) برقم .)١55/(‏ 

-٤‏ انظر: المغني (7/7 ۹٠۳)ء‏ وقال الألباني في الإرواء: «لم أقف عليه». وفيه جنادة بن 
الأ شعت شهرل: 


وقال الزركشي: «وهو إحدى الروايتين عن علي»'. 

مذهب اکھت : هذه رواية عن أحمل و اختيار أبي بكر عبد 
العووتويغل ارا رسن اف ا 

قال ابن قدامة: «وإنا صار هذا الخلاف في العَمّة؛ لأنها أَذلّت بأربع 


ص 


جهات وارثات؛ فالآب والعمٌ أَحَوَاهاء والجد والحدة أبَوّاها»". 


١١-المسألة‏ المشبكة 


ن وه وہ 5 
المشركة هي: زوج وأ وَإخوة لام اثنان فأكثرء وإخوة أشقاء 
أو لأب؛ اثنان فأكثر. 
و ٠ 2 4 ٠‏ و ع ۶ 
واختلف في حكمها أهل العلم؛ فذهب بعضهم إلى أن الإخوة الأشقاء 
يشار کون الإخوة لام ف الثلث» فيكون للرّوْج النصف» وللام استاي 
1 5 22 ر ع 7 أ 
وللاخوين لام الثلث» والأخران الشقيقان يشاركاني) في الثلث لا يَسُقطان. 


ف عا قله إن أن ا الا رن اول ا کن 
es‏ 50 0 
الإخوة لام في الثلث» وهو أفيّسٌ؛ لأن الإخوة لأم من أصحاب الفروض› 


.)595 /٤( شرح الزركشي‎ -١ 
.)5057 /٤( انظر: كشاف القناع‎ -۲ 
7 DET 
وتسمى المسألة الحجريةء واليَمَية» والحارية.‎ ٤ 
ا‎ 


فق الإمَام علي فى مَذهب أحْمَد بن حنبل e"‏ 


والأخ الشقيق من العصبات» فلا لم بق الفروض في المسألة شيئاً كان 
القياس أن لا شىءَ للعصبة. 


الأثر : فقدروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: «كان 
عمر وابن عرفو يقرون الاب و لطر كورنة وكان علي لا يُشرٌك»20, 
وعن عامرء أن علياً وأبا موسى رضي الله عنهما «كانا لا يسر کان»“ قال 
البيهقي: «ورواه أيضا أبو مجلز عن علي ذه مرسلة”", وحكيم بن جابر 
عن على 5ه موصو لا”؟»» فهو عن علي ذه مشهور»(“. 

قله و ا وا ا ع الله بن اسلجة عن عل 


ay.‏ ورواه الحارث عن ا 


ع م ك2 


مذهب أحمد : به قال أحمد؛ فقد رووا عنه قوله: «أمًا أنا فلا أشر ك 


-١‏ أخرجه سعيد بن منصور (۲۱)» وابن أبي شیبة (۳۱۱۰۸۰۳۱۱۰۵) ول يذكرا زیدا اد 
وإسناده منقطع» ولكنه يعتضد بتعدد طرقه» فيكون حسنا لغيره. 

7 أخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۱۱۲)» والبيهقي .)۱۲٤۸٤(‏ وفيه جابر الجعفي» وهو متهم. 

۳- منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة ( "» والدارمي (5955) . وهو صحيح إلى أبي مجلز. 

5- ربا كان في مطبوع سنن البيهقي تصحيف صوابه: «حكيم بن عقال»؛ فالأثر أخرجه 
ابن أبي شيبة »"٠ 6 ٠(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۲/ ۱۹)» ووكيع في أخبار 
القضاة (۲/ ۲۹۰)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۳/ 75). 

ه- السنن الكبرى (5/ .)57١‏ 

5- أخرجه ابن أبي شيبة .)73١١١5(‏ 

۷- أخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۱۰۷)» والدارمي (75970). 


بينهم)” »۰ وقال ابن قدامة ٠:‏ (اومذهب على 1 عل EL‏ وقال 


شارح ال ١وأَسْقَطْهُمْ‏ إمامتا وأبو خنيفة وأصحابه. وروي عن 
عو 


کے حه 1 )۳( 
علي» وابن مسعود» وأ بن كغب» وابن عباس» وأبي موسی») 


الأثر ديرس ای ,ونيد اران ¿ أبي شيبة وغيرهم أن عَليَّاء 
کان يفول ق الکن ال الككاف و نر 0 


مذهب أحمد : لا يورّث العبد لأنه لا مال له» وكا اتفقوا على أنه لا 


يورّث فإنه لا يرث في المعتمد الصحيح”". سواء کان قا أو مد | »أو 
مكاتباً لا يملك قدر ما عليه» أو أم ولد. 


اختلف الناس في العبد يُعتّق بعضه؛ فمنهم من جعله كالقنّ لا يرث 


.)5١57 /۸( مسائل الإمام أحمد وإسحاق‎ -١ 

۲- الکافي (؟159/5١).‏ 

+ شرح المنتهى (۲/ .)٥۱۸‏ 

4- حسن: أخرجه الثوري في الفرائض (۸» »)5٠‏ وعنه عبد الرزاق (۱۹۱۰۳› 
24© وأخرجه الشافعي في الآم (۷/ ۱۸۹)» وابن الجعد في مسنده ,)5١١(‏ 
وابن أبي شيبة ,)711١57 ,71١١55(‏ والدارمي »)۲۹٤۰٩(‏ والبيهقي ,.)175771١(‏ 
كلهم من طرق عن علي. 

.- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۱۸/ ۳۷۷). 

1- القنّ: هو الرقيق الكامل الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته. انظر: 
المبدع (0/ .)٤۳۹‏ 


فقة الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبل 9 
لد كن - س 20 


5 5 ' لاع 
ولا يورّث ولا يحجب. ومنهم من الحقه بالحرٌء وذهب علي إلى أنه يرث 
ويورّث على قدر ما عتق منه» ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. 


الأثر: روى عبد الرزاق وغيره عن علي ل 5 طالب 4 نه قال في 


الکاتی: يورت بقذر مَا ّى ولد ا و دو ما 


1 2 ص 


ویکون يِه در ما دی "» وروی ابن آي شيبة تن ب بن أي كر أ 
عَليّاه وَمَرْوَانَ اتا بقولان: ايودي مه دي الح بقَدْر لشي ات 
اند . 

تقش خمد أن امع بعضّه إذا كسب مالآء ثم مات 50-7 
قار ونان كان كس ين ا موس أن كا نز قد ينان متتس مايه 
فاكتسب في أيامه» أو ورث شيئاء فإن المبراث إنا يستحقه بجزته الحرء أو كان 
-١‏ حسن: أخرجه أبو يوسف في الآثار (670) من طريق آي حَنِيفَةَ عَنْ كاد عَنْ 

إِْرَاهِيمَ» عَنْ علي به. ۰ 


بهو ااا اسع PN‏ ا 
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بن ١‏ )قال: : حددّنا وَكيعٌ» قال : حَدَئَنَا سُفَانُه عَنْ طارق» 
عن عل به 

ا 


وهو مروي بنحوه مرفوعاً بطرق عن علي 45د. 
چ أخر جه ابن أبى شيبة 20223 وانظر الذي قبله. 


قد قاسم سيده في حياته» فتركته كلها لورثته» لا حق لمالك باقيه فيها»''. 
وه لاقي قال ابن أبي موسى: «وهو قول على بن أبى طالب)0". 
5 - ميراث المكاتب 

الأثر : : عن عكرمة عن علي م ذيه قال: «إذا أصاب المكاتبٌ حدا أو 


ورث ا يوق عل رماع مها رم ذكر قوله في الکاتب: 


هه 
A03‏ مده e‏ قر * تين ع 


کی زا برغا آکی یی يقذر ها أله زیکر 


A 


ا 


ورم ىم 5 ص 
(يورث بقدر ما 


قال ابن حزم: «وقولنا في ذلك الذي ذكرنا هو قول علي بن أبي 
طالب» وابن مسعود. وإبراهيم يم النخعي» وعثان البتي» والشعبي» وسفيان 
الثوري» وأحمد بن حنبل» وداود» وجميع أصحابه. وأحد أقوال الشافعي)"''. 


-١‏ المغني .)۳٤۸/١(‏ وانظر: شرح الزركشي »)٥۱۷ /٤(‏ الإنصاف مع الشرح الكبير 


(TAY /1۸) 
.(6 ٤ /٤( كشاف القناع‎ »)٩ ٤ / ١ ۲ار شرح لھ‎ 
."٤٤ص الإرشاد‎ - 


-٤‏ منقطع: أخرجه مرفوعاً أحمد (۷۲۳)ء وأبو داود (5587).» النسائي في الكبرى 
.)٥٠٠۳(‏ والبيهقي »)35١5015(‏ والضياء في المختارة (5174). وأخرجه موقوفا 
النسائي في الكبرى (22005» والبيهقي في معرفة السنن .)۲٠۷٠۸(‏ وعكرمة لم 
شع معني 

-٥‏ تقدم تخريجه في «مَّن بعضه حر يرث ويورث). 


5- المحلى (۸/ ع 7). 


فقَة الإمَام عَلىٌ فى مَذهب أحْمَد بن حنبّل بعس 


مذهب أحمد : عنه رواية بأن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى من 
كتابته» ويرث بقدر ما أدى فقطء. ويورّث بقدر ما أدى فقط؛ فإن مات 
فلسَيّده ما بقي من الكتابة» والباقي لوَرَثة ا مكاتب'» وهي رواية خالفة 
المد عي امنا خرن 
5 - البَدٌ على أصحاب الفروض عدا الزوجين 

الرَدّ هو أن يزيد المال عن الفروضص”". فإذا ل تستغرق الفروض التركة 
وفضلت فضلة» ولم يكن َم عاصب؛ فإنه يرد الفاضل على كل ذي فَرْضٍ 
در قَرْضِه ما عدا الزوجين. فإن لم يكن إلا صاحب فرض؛ أخذ الكل 
اوا 

الأثر: روى الثوري وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي عن 
2 َالَّ: کان علي يرد َك كُلَ وَارث الْقَضْلَّ بجساب مَا ورت 

غي ازوج رازا . 

وروی سعيد بن منصور وا بن آي شيبة عن إبراهيم قال: كان عبد الله 
لا یرد على ستة؛ عَلَ رَوْج» وَلا ا َأ ولا جف ولا عل أحوَاتِ لأب مع 
أَحَوَات لاب وام ولا عل بات ابن مََ بات صلب وا على نحت لأ 


.)۳٤۷ /5( المغني‎ »)٦١ /۲( انظر: كتاب الروايتين والوجهين‎ -١ 

۲- انظر: شرح الزركشي .)55١/5(‏ 

۳- ضعيف: أخرجه الثوري في الفرائض (۲۸۰۱۸)» ومن طريقه عبد الرزاق (۱۹۱۲۸)» وأخرجه 
سعيد بن منصور »)2١١9(‏ والبيهقي .)١1101(‏ وفي إسناده محمد بن سالم» وهو كالمتروك. 


5-0 فَفَهُ الإمَام عَليّ في مَذْهَب أَحْمَدَ بْنِ نل 
اح 
قال: إِنْ شعْتَء قال: وکا علي يرد عَلَ ميمه إلا الج لا 

وروی ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله عن زكريا , بن أبي زائدة قال: 


أَحَذتٌ هذه الفرائض من فرّاس؛ َعَم نه کی له السَعْبِيٌ: قضى رَيْدَ 9 


و 
عن سه لس 
ا 


م قال إبراهيم: قلت لعَلَقَمَة: ترد على الإخوَة منّ الأمّ مع الحدَّة؟ 


تَابتء 0 - 3 الإخوة 2 ن الأبء لا ر الإخوة من الأ 
في یوم كر وأا وى عَلي لني الأ ود بني الأب الام 


Ld 2 


قى عله رند که لا رك جه أم أب م م انها وَوَدَكَهَا عَبْدُ الله 
E‏ اس lS‏ وإخو تا کفارا ولو کن: می علي 
ورن الأمهَا الت ولصتا الین انا لا وران کافراء وکا وک 
من مُسْلِم حر ولا يبان به وَكَانَ ان مَسْعُود يحْجَبُ بهم ولا ورتم 
تی لشن و قي« وَقَطَى عد اله روج الوح و 
9 فهو للعَصّبّة. امْرَ 1 21111111 می علي 


ورا ن دلا تلت وَللِعَصَبَة م ما بقيَّ). وَقَضى ند لله كته يدن 


8 \ 


و 


وللع وَللِعَصَبَّة مَا ی را تَرَكَتُ رَوْجَهَا وخوت لامها م عَصَبَة 


ويا و د 


ا 


NOTE‏ عل فى مدهت O‏ ندل 
ی . ان E‏ 


4 


ما نة قي عل الإو ى الأ لأا كنا أي علي وابن مسعود- لا يردان 


من فضول الفرائض على الزوج شي شيئا. وَيَرْدَامها عل دی دحم يُعْلَم. 


0 ر م 2 ىت م 


مرا تَرَكَتْ آمها: e‏ اة ري علي وان مَسْعُود: 


ا توك اخ لبه وأ فصا ميا لأخته لأبب 


لا 


و 7 1 
أله لضت ولان اک وى عن وعد اه أن یرد ما بقی» وهر 
سهم لبها عل ذم ما مقي تق ووقا اء یکو لاحت دة خاس ویون 


ص 


له انل بكر اك حه لأبيه وجه واه مرا قَضَوًا میا لاخ 


م ا صر سم ت مس 0 ے سر نه سس صر ص ر 5 س 
النصف ولامرأته الرد ع ته هځ دعل ماقي عل ته رجدو 


7 
هو عل سم > 


O RY 
اا ينا مها‎ E لی دة إلا أنْ کون وان‎ 
تزا کیت أن اک درا طشن ذا مر مَا بق عليه‎ 
على قِسْمّة فر : يضَتهم» فيكو للم اتان ولحت الت وَقَمَى عبد‎ 


ast 


414 
3 ٤ 


كت 


TTT‏ ا 


و 
0 ا ٤‏ 


3 E e 2 


ت 


الأب رالا کک E‏ ولات للأب 59 57 e‏ 


1 سے ينا 


سے 


25 فقه الإمام علي في مذهب احمد بن حنبل 


م 3 ب ي 


BON 
بيد‎ 


3 - م دياوو 2 5 أ ع ° 3 
الأخت من الأب والام فيصير ها خسّة سداس المال» وللأخت للأب 


r‏ جت E‏ ا 


و 


9 و 
- 


60 ر سس ر ر عاك سر ا 2 سے 8 > اجر س ر 
wt‏ 5 ° و 50 8 
ورد عل قي عَلَيهِمْ ع e‏ یکو للا 200 
ر 6 7 رن يما ره 
الثلئانء نباو N‏ م الثلثان وَللٍخوّة 


يعو ا 56 ر نر 2 ار وض و سر 0 سو هوه 
اله لثلث: امد أة تر كت ابتتها وَابْنَة ابنها: قضوا حَمِيعًا لابتتها النضف. ولابتة 
و طشن دعل تا هأ عل د فَرِيضَتهمْ» وَرَدَ عَبْد الله 


ما بَقَيّ على الابتة حاصّة : کت ابْنََهَا وَجَدًََّا: قصوا بَمِيعًا للابئة 
النْضْفء وللجدة hE‏ ما قي عليه على قَسْمّة ة فریضتوم؛ 


1د 9 


2 


وَرَدَ عَبْد الله ما قي على الابتة خاصة رركت بها و 002 


َصَوا يميا أنَّ لاإتتها الصف ولابتة نة انها السدسَ YS‏ 


7 - - 
علي ما بقى عَلِيْهِمْ على قِسْمّة فريض: يضَتهِمْ وَرَدَ عبد لله ما قي على الابنة 
و "0 ا 1 لد 
س 6 ر و عم 4 سو سے 
الأ واا ريد ن ابت َه جحل الْفَضْلَ من ذلك كله في بيت الالء 
ES‏ 2 2 ا و ر 
لا یرد على وَارث شيئاء ولا يزيد ار اعَلَ َرَائض الله َيِه مره تَركَتْ 


7 ے رون سا راہ 
إخوتبًا منْ أَمُهَا رجالا وَنسَاءَ وهم عصبتهاء يَقَتَسمُونَ التُلتَ بالسّوية 
راان وره كود الما 


-١‏ صحيح إلى الشعبي: أخرجه ابن أبي شيبة .)7"١7701(‏ وفراس هو ابن يحيى» ثقة 


مذهب أحمد : المعتمد أنه يرد على كل صاحب فرض قدرّ ميراثه. 
إلا الزوج والزوجة""» ىا هو قول علي 5ه. 

ونصٌ عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة» وعنه روايات ا كالتي روى 
إسحاق بن منصور عنه أنه قال: «يرد عليهم كلهم إلا الزوج والمرأة؛ لأنهما 
ليسا من ذوي الرحم» ولا على جَدَّة ولا على إخوة لأم مع م٤"‏ » وقد روي 
عن علي أنه لا يرد على امحدّة» والصحيح عنه الأول كما قال أبو الخطاب". 


AEE 
العَوّل عكس الرد» وهو أن تزيد الفروض على المال”؟'.‎ 
الأثر: روى ابن أبي شيبة عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلي» وَعَبْد الله» وريد‎ 
1 ا ا‎ 
انهم أعالوا الفريضة)©.‎ 
وروی ابن أي شيبة عن سفيان عن رجل ل يُسَمّه قال: ما رأيتٌ رجلا‎ 
اع 2 و عِ عِِ و‎ 
كان أحسب من علي» سئل عن ابنتين وابوين وامراة فقال: «صار ثمنها‎ 
كشاف‎ «(oT /Y) شرح ای‎ »)١١۷١۷ /٠۸( انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير‎ -١ 


القناع (5/ .)٤١١‏ 
7 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۸/ )5١515‏ برقم (791/57). 


6- أخرجه ابن أبي شيبة .)71١١9٠(‏ وإبراهيم لم يسمع من علي طه. 


ت 0 المسألة من أربعة وعشرين؛ لآنه E‏ مع الثمن سلس 
ا ا ور غ ور 
حيث جعل للابنتين ستة عشر سهماء وهي الثلثان» وللابوين ثانية» وهي 
السدسان» وأما الزوجة فقد كان ها ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين» وهو 
لثمن فأصبح نصيبها بعد العول ثلاثة من سبعة وعشرين» وهو اا 

وتسمى مسألة الرجل هذه «البخيلة» لقلة عَوْهاء و٤‏ منبرية» لقول علي 
فيها على المنبر: «صار تُمنها تّسعاً» إلا أن جل من روى القصة لم يذكر أنه 
على المنبر» ولكنَّ الحافظ ابن حجر قال: «وقد ذكره الطحاوي من رواية 
الحارث عن على فذكر فيه المنير»20©. 

مذهب أحمد : نص الإمام على ذلك» وهذا هو المذهب أن 


العول يدخل في الفرائض» وهو موافق لمذهب على خلافاً لمن قال بأن 
الال ا ل" 


-١‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)۱۹٠۳۳(‏ وسعيد بن منصور »)٤(‏ وابن أبي شيبة 
«(T1۰ ۰ ۲(‏ وابن ٠‏ بطة ف الوبانة الكرى (2)609 والدارقطني + ۰°(« والبيهقي 
(5 »2 كلهم عن الحارث عن علي. 


۲ التلخيص الحبر /١(‏ ۸). 
۳- انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۸/ )٤۱۹۳‏ برقم (۲۹۹۰). 


۷ وت ان الملاعدة 


لو مات ابن اللّعَان فقد اختلفوا: هل تصير الملاعتَةٌ أو عَصَبّهّا عَصَبَة 
له أم ل 

فقول علي , بن أي طالب: تصير عصبة الام عصبةً له» وللأم فَوْضَها؛ 
فلو ترك أمه وخالاًء فعلى قول على: لأمه الثلث» والباقي للخال؛ لأنه 
عصبة الأم. ولو ترك ابن الملاعنة أمه وأخاً وأختاء فلأمه السدس» ولأخيه 
وأخته الثلث بينهما بالسويةء والباقي يُرَدٌ بينها للذكر مثل حظ الأنثيين. 
وممن نَسَبَ هذا القول إليه: الشوكاني ٠‏ 

الأثر : : روى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن الشعبي. 
أن علياً د ذه قال في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه: «لأمه الثلث» ولأخيه 
السدس» وما بقي فهو رَد عليه| بحساب ما ورثا»"2 وروی عن قتادة أن 
علياً وابن مسعود -رضي الله عنهم|- قالا في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه: 
«للأخ الثلثء وللأم الثلث»” ". 


وروی ابن أبي شيبة بسند حسن عن زيد بن وهب أن عليا ارجم | : 


.)5١١ /٤( انظر: نيل الأوطار‎ - ١ 
وابن أبي شيبة (۳۱۳۳۷)ء الدارمى‎ »)١١١ »1١9( ؟- أخرجه سعيد بن منصور‎ 


(59965). والبيهقى )١11597”21١1597(‏ من طرق عن الشعبى به. 
۳ أخر جه ابن أبي شيبة (۳۱۳۲۳)» والدارمى (25999). والبيهقى (595؟١).‏ 


64١ 


ر ر ر ے3۹ 
قال لأؤليَائهًا: «هَذَا انك : ترثوه ویرک ون جَنَى جتاية فعَليكم»"'. 


مذهب أحمد : نقل عنه الأثرم وحنبل أن عصبة ولد الملاعنة عصبة 
الاريك نينر ا انالومو مسي لسر عدا ري 
والقاضي وغيرهما' ". 

قال ابن أبي موسى: «وميراث ولد الزنى كميراث ولد الملاعنة» وهو 
قول علي» وعبدالله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» وعبدالله بن عمر وان“ . 
۸ - ميراث الخنٹی 

الخنشى «هو الذي له ذكرٌ وفرج امرأة» أو ثقب في مكان الفرج يخرج 
منه البول»””» وكذلك فیا لولم يكن له آلة ذكر ولا آلة 


و 
۶ ورد 


الأثر روى الدارمي عن تخد بن عليه يحَدّثُ عَنْ عليه في لجل يکود 


0 


له ما لاوجل وما لمر مر من أي يُوَرّتُ؟ فقال: «من أي ا اررق عيذ 


-١‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۹۸۱» »)۳۱۳٣۷‏ والدارمي »)۳۱٥۸(‏ وابن ثرثال 
في جزئه (۲۳۷). وفيه الحارث بن حصيرة شيعي صدوق. 

؟ - انظر: كتاب الروايتين والوجهين (۲/ 57). 

۳- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۱۸/٤٤)ء‏ شرح المنتهى (50//7)» كشاف 
القناع (5/ 1 5). 

5 - الإرشاد ص۲٥"‏ . 

ه- المغنى (73775/5). 

5- اا ۰). وهو مرسل إلا أنه يشهد له الذي بعده. 


نمه الكاماة عل :23 قد هه O‏ كد 
: م علي في 2 بن حنبل ر 


الرزاق بسند صحيح إلى الشعبي أن علي (ورّتٌ حنتّى ذكراً من حيث يبول)7". 

وروى البيهقي أن الحسن بن كثيرء سمع أباه قال: شهدت علياً :2 
في خی قال: «انظروا مسل البول فوَرّنُوه منه)» وروی عن عبد الله 
بن جسر قال: سمعت ابن معقل وأشياخهم يذكرون أنَّ علياً اه ستل 
عن المولود لا يُذْرَى أرَجُل أم امرأة» فقال علي #*: «ايورث من حيث 
يَبُول)7"'» وروی عن رجل من بكر بن وائل قال: شهدت علياً ني سئل 

عن الخنتّى» فسأل القوم» فلم يدرواء فقال على 45 ه: «إن بال من جْرَى 
الذكر فهو غلامٌ» وإن بال من مجرى الفَرْج فهو جارية»9. 

مذهب أحمد : قال إسحاق بن منصور: «قلت لأحمد ذينه: الخنثى 
فخ أده ووو قن و کک ني قلات ول 


من اا سبق 4 ا 


,)١55( وسعيد بن منصور‎ »)۱۹۲٠۰٤( صحيح إلى الشعبي: أخرجه عبد الرزاق‎ -١ 
.)7١11( والدارمي‎ ,)72١7*554( وابن أبي شيبة‎ 

؟- أخرجه البيهقي .)١1017(‏ وفيه الحسن بن كثير وأبوه مجهولان» ويشهد له الذي قبله. 

7 أخرجه البيهقي .)١710١5(‏ وفيه قيس بن الربيع مختلف فيه» وعبد الله بن جسر لم 
أهتد إلى ترجمته. 


.)١501١0( أخرجه البيهقى‎ -٤ 
.)5١6١ /۸( مسائل الإمام أحمد وإسحاق‎ - 


4 - طلاق المريض مرضا مخوفا لا يمنع الإرث 

الأثر E‏ «کانت عند جدي حبّان 
مرأتانء هاشمية وأنصاريةء فطق الأنصارية وهي ترضح قمر بها 
سَندَ ثم َلك ول تعض فقالت: نا أن لم أحض. فاختصّمُوا إلى عثمان 
ی عفان فقضى ها بالمبراث» فلامت الماشمية عثان» فقال: هذا ابن 
عمك» هو أشار علينا مبذا ل طالب»”'. 


و 
0 ¢ 


وعن الشعبي أن آم البنين بنت عيّينة بن حصن كانت تحت عثمان بن 
ا خصرٌ طلقهاء وقد كان أرسل إليها ليشتري منها ثمنهاء فأَبَتْ» 
فم نل ّث عليه فذكرت ذلك له فقال: «تركها حتى إذا أشرف على 
ات اننا 


وقد تسب هذا المذهب إلى على #: أحمذ بن حنبل فى رواية ابن 
5 و6 


5 1 ب 7 
مذهب أحمد : سئل أحمد: «تَوَرّث بعد انقضاء العذة؟ قال: نعم» 
مالم تزوج»» فقيل له: وإن لم يكن طلقها في مرضه؟ قال: «لاء ولكن إذا 

لا اني مرضه». 

-١‏ منقطع : أخر جه مالك (۲/ «(oV‏ والشافعى ف الام )0/ «(YYY‏ وفي مسنده 
(۱۹۲)» والطحاوي في أحكام القرآن »)۱۸٠۹(‏ والبيهقى )٠١٤١۹(‏ وفي معرفة 
السنن )٠١١١١(‏ وفي الصغير (۲۷۷۸). ومحمد بن يحيى بن حبان لم يدرك جده. 

۲- ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة .)۱۹١ ٤۲(‏ وفيه آشعث» وهو ابن سوار» ضعيف. 

۳- انظر: العدة في أصول الفقه (5/ .)١١١۸‏ 

4 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق )١515 /٤(‏ برقم .)۹۸١(‏ 


اضرف ا هدار الا ن ال ف الت و فة مرا كانت 
مدخولا بها أو غير مدخول بهاء ترث مالم تتزوج'. 
ذإق كانك دعر لاي تزغ ترك من وچا امت فى العدة و آنا 


بعد اة ففى ذلك روايتان عن ا 
إحداهما: أنها لا ترث بعد العدة. 


والأخرى: أنها ترث» وعلل ابن قذامة بان سبب توريثها هو فراره هن 
ميراثهاء وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة» وهذه الرواية هى المعتمدة 
5 7 ع 1 و و 
والمشهورة في المذهب» وقال أبو بكر: قول أحمد لا ختلف في ذلك. 


واعتذر الحنابلة عما يُذكر عن علي وابن عوف أن قالا: ٠لا‏ ترث 


َ2 رع ع 
الت ا 


١‏ - الغرقى والهدمى ونحوهم يرث بعضهم من بعض 


: و ١‏ تكس E a‏ ت 7 1 ع. بم مع 
إذا لم يعلم اہم مات أولا فإنه يورث بعضهم من بعض؛ بان يبدا 


بقسمة مال أحد الأموات بين ورثته الأحياء والأموات» ثم يُنظر ما 


.)5/٠١ /5( انظر: شرح المنتهى (۲/ 055)» كشاف القناع‎ -١ 
.)57١ /٥( ؟- انظر: المغني (5/ 2740)» المبدع‎ 

7- ذكره ابن حزم عن علي من طريق قتادة. 

.)57١ /0( انظر: المبدع‎ -٤ 


٥٦٦‏ 87ب O N‏ 2 7 و2 
كلم مك 
و 


وَرنَهُ کل ميث منه فُّقِسَم بين ورثته الأحياء دون الأموات» ثم ميت آخر 
وتجعل البقية كأنهم أحياء فتورثهم على ما ذكر. 

اذى : روى عبد الرزاق والبخاري في «التاريخ الكبير» وابن أبي 
شيبة والدارمي من طريق سفيان عن خرّيس عن أبيه عن علي «أنه ورَّتٌ 
'"'' وروى البيهقي عن حَزْن بن 
بشير النثعمي عن أيه انهلا TO‏ ا 


بصفين لا ند ری ا مات قبل الا جر فوت بعضهم ت و 


م 7 2 ع ى 
اخوّين قتلا بصفين أحدهما من الاخر» 


دووف سعد من تيور كن النتعبي؟ أن مت غرفت اما لمي 
2f‏ 

امهم مات قبل صاحبه. نأنوا هلا فقال: «ورثوا کل وَاحد منْهُمْ منْ 
واوا 


1 3 م #2 1 9 ٠‏ لو ب 

ان قوما غرقوا في سفينة 

O ee 
على جميع ورثته وفيهم أبوه وابئه اللذان ماتا معه» ثم نقسم مال أبي زيد على الأحياء‎ 

ا ضعيف: أخرجه عبد لرزاق 6191059 وابن ٤ e‏ 
ا 00 

- ضعيف: ا وز وأبوه فیا جهالة. 


فقه الإمَام على فى مَذهب أَحْمَد بْن حنبل 558 


ورت علي بَعْضَهُمْ من بغض» ۰ وروی ابن آي شيبة عن إِْر بِرَاهِيمء 


صر صر صر ص 


علا ورت ةرفو في سَفِيئةبَضَهُمْ من بخص وَأَُمْ ڪي E‏ 
5 و 7 ر و 


چ س سر 7 ت 
مم الشّدُسٌ مِنْ صلب كل وَاحد مِنْهُمْ ثم وها الت ما وَرتَ 
وَاحد منْ صَاحَبه يا 


مذهب أحمد : إذا غلم موت متوارثين معا في زمن واحد فلا يرث 
واحد منهما الآخر؛ لأنه قد عَلمَ أنه لى يكن حيا حين مات الآخرء ومن 


شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد مورثه. 


أما إذا لم بعلم أسبقه) موتاء أو عُلِمَ ثم نسي وجهلوا عينه. ورث كل 


ميت الآخر من تلاد ماله» دون ما وره من الميت مع" 
قال أحمد: «أَذْمَبُ إلى قول عُمَر وعَليّ وشريح وإبراهيم والشعبي: 


-١‏ ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور (۲۳۱)» ومسدد في مسنده )١1075(‏ مطالب» 
وابن أبي شيبة »)۳۳٤١(‏ والبيهقي في معرفة السنن .)٠٠۹/۹(‏ وابن أبي ليل 
والحارث ضعيفان. 
وأخرجه عبد الرزاق )۱۹٠١١(‏ من طريق جابر عن الشعبي عن عمر وعلي بمعناه» 
وجابر هو الجعفي» وأخرجه أيضاً )١14107(‏ من طريق ابن جريج عن ابن أبي ليل 
عن عمر وعلي بنحوه. 
وانظر ما أخرجه ابن أبي شيبة: )7١1751(‏ من طريق سعيد عن قتادة عن علي بنحوه. 

۲- ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (5 .)7١170‏ وفيه أشعث بن سوّار ضعيف» وإبراهيم 
لم يدرك عليا ضيك. 

۳- انظر: شرح المنتهى (7/ 59 5)» كشاف القناع (5/ 51/5). ونسباه لعمر وعلي. 


مر فقة الإمّام علي في مَذْهَب أَحْمَدَ بْنِ حنجل 


يرث بعضهم من بعض)"'» وهو مما انفرد به مذهب الحنابلة عن الثلاثة. 
١‏ - ميراث المجوسى 


الآثر :وى البيهقي عن بحبى بن الجزاره أن علي ذه «كان يورت 
و 
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الو سس من الوَجُهين جميعاًء إذا كانت أَنَهُ أو امرأتَهُ أو أختة أو ابه" 


وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي ع عن الشّعْبيّ؛ أن علي بْنَ أبي 
طالب وَابْنَ م مَسْعُود» قالا في لومي e E‏ 


ونسبه إليه: البغوي”*'» والسر خسي ٩‏ وابن قدامة 
مذهب أحمد : أنه إذا أسلم المجوس أو تحاكموا إليناء ورثوا بجميع 


.)5 08 /٥( نقلاً عن المغني‎ - ١ 

E OB‏ قوفو مارك 

اك ار عد 414044430 ورنن أن 0 ا 
(11) والبيهقي )١7517(‏ من طرق عن الشعبي عن علي به. وفيه محمد بن سال 
أبو سهل الكوفي يروي عن الشعبي؛ ولم يسمه ابن أبي شيبة والدارمي» وهو ضعيف. 
تعر عد عند الرزاي (195) دون ذكر أبي سهل» وعنده أيضا ٩ ٠(‏ من 


اس سس 


طريق الَّوْرِيُ» عَنْ سَلْمَة ِن كيل عَنْ آي صَادق» أو غَيْره: «أنَّ عَليّا کان يورت 
امجُوسي من مَكَانَينا يَعْنِي : ذا روج أخته أو مه . وأبو صادق هو الأزدي» ول يسمع 
من علي. 


.)١۷١ /۸( انظر: شرح السنة‎ - ٤ 
.)۳ /۳۰( انظر: المبسوط‎ - 
.)١۷١ /5( انظر: المغني‎ -5 


قراباتهم» فلو لف أمّه وهي أَختَه من أبيه ورثت الثلث بكو نها أمأء وا لصف 
بكونها أختاً. وهذا هو الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. 
أت ارك لد 
الوّلاء هو عصوبة سَبَبْهَا نعمة المعتق على عتيقه بالعتق؛ فمن أعتق رقيقا 
5 ع 8 (V0‏ 
الآثر: روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن معقل» قال: 
قانبعل نر نالوخ م ون الت عقن ار ولاه الور بور 
مذهب احمد + عن أحمد رواية آن من أسلم على يد رجل من 
المسلمين فإن ولاءه له» فيرثه بذلك» وقد نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد 
بل يرث الرجل عتيقه وإن اختلف ديناهما على الرواية الصحيحة من 
المذهب؛ فقد روى الخلال أنه قيل لأحمد: «أليس لا يرث المسلم الكافر؟ 


-١‏ انظر: التهذيب في الفرائض لأبي الخطاب (١۲۹)ء‏ الإنصاف مع الشرح الكبير 
(384/1). 

۲- انظر: مطالب أولي النهى /٤(‏ 51/0). 

۳- حسن: أخرجه عبد الرزاق (2231151.» وابن أبي شيبة (515577)» والفسوي في 
المعرفة والتاريخ (۳/ ١۹٠)ء‏ والدارقطني في المتفق والمفترق (۳/ »)17١9‏ والبيهقي 
(505 كلهم من طرق عن عبد الله بن معقل عن علي به. وفيه عمران 
ابن مسلم بن رياح وثقه ابن معين. 

.)١57٠0( انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (7/ ۲۹) برقم‎ - ٤ 


قال: نعمء لا يرث المسلم الكافر» ولكن يرثه هذا بالولاء؛ لأن الولاء 
عون الوق 

قال ابن قدامة: «واحتج أحمد بقول على: الولاء شعبة من الرق)2"7, 
وقال ابن أبي موسى: «قال أحمد ابن حنبل ذفه: الولاء شعبة من الرق. وهو 


قول علي بن طالب» وابن عمر» وجابر بن عبدالله 70" . 
۳ - بيع الولاء منهى عنه 


الأثر ٠‏ روى البيهقي عن مجاهد. عن علي» ض ذه قال : : اني عن بيع 


اللا وعن هبته». 


مذهب أحمد: قال عبد الله بن أحمد: 57 أبي عن , بيع الوّلاء 
وَعَن هبته» فَقَال: اذهب فيه إلى أنه لا باع ولا يُوهَب)0. 

قال ابن قدامة: «ولا يصح بيع الولاء ولا هبته» ولا أن يأذن لمولاه فيوالي من 
شاء. روي ذلك عن عمرء وعلي» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر ا . 
-١‏ أحكام آهل الملل والردة من الجامع لمسائل أحمد ص۳۳۸ برقم ١(‏ 80). 


.)5٠١ /5( المغني‎ | 

۳- الإرشاد ص © 5 7. 
-٤‏ منقطع: أخرجه البيهقي 15141 7)» لكنه مرسل؛ فمجاهد ل يسمع من علي. 
-٥‏ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (۲۸۹) برقم (۰۷۵ .)٠١‏ 


.)4١7/5( المغني‎ 1 


فالمذهتُ أن الولاء کاس لا يباع, ولا پوهب» ولا يوقف. ولا 
(Da > 7‏ 
ام 


و 


4 - الولاء للكبر 

الأثر : روی سعيد وابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي عن الشعبي عن 
عر وَل وزيد وعبد الله قالوا: «الرّ لاء لک وروی نحوه الدارمي 
وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن النخعي عن عمر 
وعلي وزيد» ويشبهه ما رواه الدارمي عن مطر الوراق: قال عمر وعلي: 
«الولاء لک ورواه محمد بن الحسن الشيباني في «الأصل» عن الحكم 
عن عمر وعلي وابن مسعود واي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي مسعود 
الأنصاري وأسامة بن زيد ر“ . 


ومعناه أن المعتق يرث من عصبات سيده أقربهم إليه وأولاهم بميراثه 


.)6507 /5( كشاف القناع‎ »)01/١ /۲( انظر: شرح المنتهى‎ -١ 

۲- حسن: أخرجه سعيد بن منصور(۲۱۷)» وابن أبي شيبة (710751)» والدارمي 
)ق طرق عن ال به | 
وأخرجه عبد الرزاق (1777:8)» وابن أي شيبة (009 #1 078107٠‏ والدارمى (8010, 
۴+۷ والبيهقي »۲۱٤۹٥(‏ 71) من طرق عن إبراهيم ارد 
منقطع. 
وأخرجه الدارمي »)۳٠۷۲(‏ من طريق مطر الوراق عن عمر وعلي به» وهو منقطع 
أيضا. 

۳- انظر الذي قبله. 

-٤‏ أخرجه محمد بن الحسن في الأصل )١57/4(‏ من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم 
عن عمر وعلي به. والحسن بن عمارة متروك. 


يوم موت الغين الا بره مات الت فلو قات للد ا ا 
تاكتك قات اعد الاين كت مانن 3 كاك N‏ 
لابن الان رة واي لالد ا لار يزه اتا 
ول يجعلوه مشتركاً بين أصحاب الفروض والعصبات. 

لا غ الوه ال دات ا ا ور ميرول وھ ف اعت 
E a A a e E‏ 
قال: الميراث للأخ دون ابن الأخ»'. 

وقال ابن قدامة: «ولو مات المعتق» وخلف ابنين ومولى» فيات أحدهما 
وخلف ابنأ ومات الآخر وخلف تسعةء ثم مات المولى» كان الولاء بينهم. 
لكل واحد منهم عشرة)”". 

مذهب أحمد : قال أبو داود: اسمعت أحمد بن حنبل» يقول: 
«الولاء للكبر»)” ”2 وهذاهو الصحيح 5 اللي قال أحمد: «روي 


غ١‏ 27 ش )0( 
هذا عن عمر وعثان وعلي وزيد وابن مسعود) ". 


.)٤۱۸/۷( الاستذكار‎ -١ 

.)۳١۹ /۲( الكافي‎ -١ 

۳- مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص5١‏ ؟. 

-٤‏ انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۱۸/ 55 5)» شرح المنتهى (۲/ .)٥۷۲‏ كشاف 
القناع (5/ 001). 

0- نقلا عن المغني (7/ ١‏ 57). 


فمه اناه علد قن مدهيت OA‏ حكن 
۾ عي في 2 بن حنبل 7 


٥‏ - في جر الولاء 


الأثر : روى البيهقي عن يزيد الرّشْكء «أن ا 


ق 2ھ ي 


ده خدة لدت ا 0 بعتاقة ات تھب ثم أعتق أَبُوهُم بعد أن 
راهم لعَصَبَة أيهم 

مذهب أحمد : الأب محر الولاء على المذهب؛ فإذا تزوج المملوك 
Glo ISG‏ 
ولاؤهم لمولى أمهم» يعقل عنهم ويرثهم إذا ماتواء فإن أعتق الأب جر 
ولاءَ أولاده عن مولى أمهم؛ وصار يرث ويعقل ويّلٍ في النكاح” ". 
5 - تستحب الوَصيّة بالخمس لمن ترك خيرا 

الأثر: روى عبد الرزاق وا بن أبي شيبة وابن الجعد والبيهقي عن ا حار 


ص 


ن علي فال الان أوصي الحم أَحَبٌ إن أن 
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أوصيَ الع ا إل 2 أن أوصي ؛ باللث» 5 لت بر0 


. ع 
ع 
3 


2 وو رو ع2 
E‏ بالربع» ولان 


-١‏ منقطع: أخرجه البيهقي (۲۳١٠۲)»ء‏ ويزيد ليس به بأس ولم يدرك عليا. 

۲- ضعيف: أخرجه البيهقى »)١٠١۲۲(‏ وفيه ابن يعة وهو ضعيف. 

۳- انظر: شرح المنتهى (۲/ 017)» كشاف القناع (5/ 008). 

-٤‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)١5751١(‏ وابن الجعد (25077)» وابن أبي شيبة 
(2309475)» والبيهقي )١7517(‏ كلهم من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي به. 


مط فقَهُ الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبل 


بخمس ماله؛ مر ع يك رم چن دد 


۷ - کرد الوصيّة من فقير له ورثة 
الأثر : روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والدارمي 
وابن جرير وا اکم والبيهقي عَنْ اء بن عزو ن أي أن َي ج 
دل على جل من بني 2 وهر مُريض س يَحُودُه قاراد أن يوصي فَنَهَاه 
ركان إن ا 01 : لأإن ترك حَيرًا لما مء الك لرك" وني 
بعض ألفاظه: «ورإنك إن تَدَعٌ شيا يَسيرَاء فَدَعْهُ لعيّالك» فهو أفضل». 
قال ابن قدامة: «واختلف أهل العلم في القذر الذي لا تستحب 


لالكه» فروي عن أحمد: إذا ترك دون الألف لا تستحب الوّصِيّة. وعن 


.)737"8 /٤( انظر: شرح المنتهى (۲/ 5 55)» كشاف القناع‎ -١ 

. ۱۸١ سورة البقرة:‎ - ١ 

د متقطع: الخرجه عبد الرزاق 58269 13۴١‏ )وف الأول مته أن غزوة قال: 
«وَكَنَ له سَبْعُانَة دهم وسعيد بن منصور في التفسير من سننه (۲۵۱)» وابن أبي 
شيبة »)۳۰۹٤٥(‏ والدارمي (۳۲۳۱) وفيه أن حمادا قال: «فحفظت أنه ترك أكثر 
من سبع مائة)» وابن جرير في تفسيره (۲۹۷۵) وفيه أن عروة قال: «وكان ترك من 
السبعمئة إلى التسعمئة)» وانظر (777/8) وفيه أنه قال: «وله سبعمئة درهم» أو ستمئة 
درهم), وابن أبي حاتم »)۱٥۹۹(‏ والحاكم )۳٠۸٤(‏ وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين»» والبيهقي »)1١011(‏ كلهم من طريق هشام» عن أبيه عروة» عن علي به. 
رو بن الزير م يسيع من علي رضي اله عن کب قال أب حاتم وأب زرعة. د 


علي» أربعمائة دينار'» ونقل ابن حزم عن قوم أنهم احتجوا لمذهبهم 
في عدم وجوب الوصية بأن عليا «نبى من ل يترك إلا من السبعمائة إلى 
التسعائة عن الوصية)7". 

مذهب أحمد : تُكرّه الوصية من فقير -وهو من لم يترك مالا كثيرا 
اك ل | 
6 - يعتبر الثلف من الوّصيّة حال اموت 

اختلف الفقهاء في الوصية؛ هل تعتبر بأولها حال الوصية» أو بحال 
ت ا ور م هذا انق دما ر خوت ال يعد الوص 
هل يدخل في الوصية أم لا. 

الأثر: روى ابن أبي شيبة عن الحارث عَنْ علي قال: «له لت ماله 
ا ت 


ونسبه إليه: الشوكاني”". 


.)١1787/5( المغنى‎ - ١ 

.)76٠ /۸( انظر: المحلى‎ - ١ 

۳- انظر: شرح المنتهى (۲/ 555)» كشاف القناع /٤(‏ ۳۳۸). 

5 - ضعيف جدا: أخرجه ابن أبي شيبة (7017/557) من طريق الأشعث عن أبي إسحاق 
ه- انظر: نيل الأوطار .)٦۸ /٤(‏ 


فقه الإمَام علي فى مَذهب أحْمَد بْن حنبل 


مذهب أحمد : أنها تعتبر بحال الموت كما قال علي ذفه؛ فإذا وَصَى 


م 


لث ماله فحدث له مال -ولو ديّته- دحل في الوّصيّة صيّة؛ فإن قتل فخت 
دا ق لأ الكاو كيمو مالديرنه ور دومصو 
مله دنه آشبه مالو ملكه قب موت" . 
4- من لا وارث له جاز أن يوصى بما زاد على الثلف 
نسب هذا القول إليه : القرطبي”" والشوكاني”" 
مذهب احيك: عنه رواياث» أصحها : أن كك لالد قري أو 
عصبة أو رحم تصح وَصِيته با زاد على الثلث» بل بماله كله» وهي المذهب”*) 
2٠‏ - إن أوصى بسهم من ماله فله السدس 
القول المنسوب : قال ابن قدامة: «اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه 
الله -» فيما لو أوصى بسهم. فرٌويّ عنه أن للموصى له السدس. وروي 
ذلك عن علي» وابن مسعود رضي الله عنهم|)””". 
١‏ - انظر: شرح المنتهى (۲/ 5176 )» كشاف القناع (5/ »)۳۷١‏ المبدع .)۲۷١ /١(‏ قالت الحنابلة: 
۲- انظر: الجامع لأحكام القرآن (۲/ .)7571١‏ 
“اك انظرة الذرارق المضية 060۷/0 وانظرة نيل الأوطار انشا 


5- انظر: شرح المنتهى (۲/ »)٤٥٥١‏ كشاف القناع (5/ ۳۳۹). 
3 المغني (5/ .)٠١۹‏ 


ل 


۽ 65 ع 


مذهب احمد ل ا ا 


O TT 
لم تكمل فروض المسألة» أو كانوا عصبة أعطي سدسا كاملاء وإن كملت‎ 
رسا مت يع اعسات اس الو راد‎ 
“۳ بن د عر وعليه أكثر. الاصحاں‎ 
الدين قبل الوصية‎ - "١ 

الأثر : روى غيرٌ واحد عن علي له قال: «قضى محمد ## أن الدّين قبل 
الوصية» وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدَّينَء وإ أعيان بني الأم يتوارتون 
دون فى الكلدت)6029, 


.)07079( برقم‎ )٤۳۰۳ /۸( انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق‎ - ١ 

۲- انظر: الوقوف من مسائل الإمام أحمد ص59 برقم .)١1591١5/(‏ 

۳- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 19/11 5)» شرح المنتهى (۲/ 5/5)» وكشاف 
القناع (4/ »)۳۸١‏ المبدع (0/ ۱). 

-٤‏ بنو العّلات هم الذين أمهاتهم خت مختلفة وأبوهم واحد. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والآثر (۳/ ۲۹۱). والمعنى أن الإخوة الأشقاء يتوارثون» بخلاف الإخوة لأب. 

ه- ضعيف: أخرجه ان المبارك.ق مسنده »)۱١١(‏ وعبد الرزاق »)۱۹٠١۳(‏ وأحمد 
(096. 00941 ۱۲۲۲))» والطیالسی (۱۷۹)» والحميدي (25). وابن أبي شيبة 
( ۲۹۰ 565١")ء‏ والدارمى (۳۰۲۷)ء والبزار (۸۳۹)ء وأبو يعلى (374). 
gO OO ab‏ الى الاين 
أبي حاتم (54057).» ابن المنذر في تفسيره (۳۸٤۱ء .)2١557‏ والطبراني في الأوسط 
(01057». والترمذي (۲۰۹۲» »)73١96‏ وابن ماجه 2717/1١0(‏ ۲۷۳۹)» والدارقطني 
()» واين المجارود (۰٥٩)ء‏ والحاكم 21/911 ٩٩۷۹)ء‏ والبيهقي (۱۲۲۲۸› 
04000 من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي به مرفوعا. 


م سوير فقه الاإمام علي في مك هب أحمد بن حنيل 
324 مد 
ا 


ص 


2 2 ال لس E‏ هھ م ا 

وعن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعا: «الدين قبل الوّصيّة» وليس 
لوَّارث وَصِيّة)"''. 

مذهب أحمد : ٠‏ أن الميت يجب الإسراع في قضاء دينه» وأن قضاء 
الدين مقدم مطلقاً حتى على الوصية» واحتجوا بقول على 745". 
۲ - ليس لقاتل وصية 

م اس هم اس Ea‏ و ت ا 7 أ 

الأثر ۽ روي عَنْ عل ته أنه قال: قال رَسُول الله : «[سر لقاتل 
Ms‏ 

مذهب احفت :»الى أرضى اسان ار د کی ما الوصية 
روايتان عن أحمد. إحداها أنه لا تصح الوصية؛ «سواء وَصَى له ثم 
قتله» أو جَرَحَهُ جرحاً صا حا للزهوق ثم وصى له؛ لأنه قاتل» فبطلت 
كاليراث»» ومن صور ذلك أن يْرئه من الدية أو يُوصي له بها. وأما 
ا أخرجه ابن عدي في الكامل )۱1/4 والدارقطني (5157), 


والبيهقي .)١55511(‏ وفيه مجيى د وا 


- انظر: شرح المنتهى (۱/ ۳٤۳)ء‏ كشاف القناع (۲/ .)۸٤‏ 
'- ضعيف جدا: أخرجه ابن أبي عاصم في الديات ص1۳ والطبراني في الأوسط (١۸۲۷)ء‏ 


والدارقطني ))551/١(‏ وابن عدي (۸/ »)١17‏ والبيهقي في سننه (؟5105١)‏ وني معرفة 
السنن (178175). وفي إسناده مبشر بن عَبّيد متهم» قال عنه الدارقطني: متروك الحديث 
يضع الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. والحجاج بن أرطاة ضعيف مدلس. 

.)٠۲/۱۷( وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير‎ »)۲٠١ /0( المبدع‎ -٤ 


إذا ل موص له الموصي بعد وَصِينه له فالوصية قطظر mE‏ 
المذهب. ولو كان قل خط" 
۳ - الحجر على مَن عاود السّقه بعد فك الحجر عنه 
الحججر: مَنْع الحاكم ذا مال من التصرف في ماله لسفه أو صعّر أو 
جنون أو غيرها”"'. 
الأثر دريف اير کید راغات ودار زاق والطحاوي والبيهقي عن 
هنا بن ُو عن أي ال باع عبد لله بن جَعْفْر بَيْعَا و 
لات عاد قلاخ ن عاك َلك فَأعْلَمَ ذلك ابن > جع جَعْفَر للرَيير 


ريك في بعك اتی علي عَُانَ قال ir a‏ 
ریک َقَالَ عَُّانُ: 31 خر عل جل ریک الزيَير؟ ٠»‏ 


ىو 


66م١‎ 


4 
ع 


:ا 


6-١ 


مذهب أحمد : أن من حجر عليه ثم فك عنه الحجر لرشده؛ ودقع 
ماله إليه» ثم عاود السفه؛ أنه يُعاد عليه لحر ©». 


.)١١۸ /٤( انظر: كشاف القناع‎ - ١ 

۲- انظر: شرح المنتهى (۲/ .)٠١١‏ 

۳- حسن: أخرجه الشافعي في الام (۳/ ٠٠۲)ء‏ وني مسنده (2007» وعبد الرزاق 
»)٠١۱۷١(‏ وأحمد في العلل (5770)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
»)"5٠0/1(‏ وأبو داود في مسائل الإمام أحمد (۱۹۸۸)ء والدارقطني (5567), 
والخطيب في تاريخ بغداد »)٠١ /١5(‏ وابن حزم في المحلى (1/ »)١5/‏ والبيهقي 
»)1١175(‏ وفي معرفة السنن .)١1/8947(‏ وقد توبع فيه القاضي أبو يوسف. 

5- انظر: المغني /٤(‏ 707). 


ا فَقَهُ الإمام عَليّ في مَذْهب أَحْمَد يِن حنبل 


4 - الربح فى الشركة 


الأثر : روى ابن أبي شيبة عن علي قال: «الرَبْحُ عَلَ ما اصْطْلحًا عليه 
وَالْوَضِيعَة عَلَ الال»٠.‏ 
ار أف وآخر نصفها بخئس ماله فاشركا فباعاها برح الف دز 
قال: الرَبْح على م ذا أمظ ايها و الرضيعة قل روس او 
٥‏ - جعل البق دنار او اشنا قد درهغا 
الآبق هو العبد إذا هرب من سيده دون خوف ولا کد عمل؛ فمن جاء به 
إلى سيده فله جل يُحْطَاه في قول بعض أهل العلم» وهو مروي عن على 5. 
: رو البيهقي عن ار عن علي في عل الآبي. : «ديئان 
قرا خد أو و بَعيدًا)' دورو نو اممو حدق EO‏ 
۳ «في جَعْل الآبق دينارٌ أو اثنا عشر درهماً)7؟. 
فذق أحيف + قال أل :اذهب إن نول ا د وقول عمر 
١‏ - منقطع: أخرجه عبد الرزاق »)١50/1/(‏ وابن أبي شيبة .)١9959(‏ وهو منقطع» وقد 
وصله قيس بن الربيع إلا أنه خالف فيه سفيان الثوري» وقيس له أوهام. 
1 وو عا اجو الا e‏ 
7 د ا سو DEO‏ 


ا 


فقة الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبّل 5956 


5 

0 E E SE 
وعلي: ديتار أو اني عشر درهما إذا ال ارجا من المصر»'.‎ 

والمعتمد في المذهب أنه دينار أو اثنا عشر درهما؛ سواءٌ طالت المسا فة أم 


البو e‏ 
روجا للرقيق الآبي أو ارجم في عيال انالك أو ١‏ 

رواية أخرى عن علي عن َد امن ن أبي لَيْلَ» عَنْ 
اا یرد بَحْضْهُمْ على بَعْض 2 

وشحكيَ عن أحد رواية توافقه؛ وهي أن لا شيءَ لراد الآبق من غير 
جعالة. ونازع الزركشي في كونها رواية عن الإمام حمر ت 
؟" - جواز بيع أمهات الأولاد 

م الولد هي أمَة وَلَدَتْ من مَالكء وَلَوْ كان ما ودنه ميا تين فيه حلق 
ال 


أ 
6:1 

00 
5 


5-4 0 و 


وقد انط راا نوات ا ورا ن 5اك غ 


إنه رجع عن ذلك إلى جواز بيعهن في| يروّى عنه. 


.)١157( برقم‎ ," ٠١ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص‎ -١ 

۲- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير /١5(‏ ١۱۷)ء‏ شرح المنتهى (۲/ ٤‏ ۳۷)ء كشاف 
القناع (1/5 3). 

۳- ضعيف جدا: أخرجه عبد الرزاق »)۱٤۹۱۳(‏ ومن طريقه ابن حزم (۷/ ١‏ 5). وفيه 
الحسن بن عمارة متروك. 

5- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير .)٠١١ /٠١(‏ 

.)7 5/8 /۲( انظر: كشاف القناع (5/ /051)» الكافي‎ -٥ 


الأثر : عن على 4 قال: قري ورأي حُمَرَ على أن لا يبن ثم 
وامتيعد أنه ييْن» 77" وعن عَطَاء أن بلع ا لاء كتَبَ في عَهْده» (وَإن 


رك تشع عر مر هن ما كات دات ولد مت بحصّة وها 
بميراثه مني اهن ما تكن ذَات ولد هي حر .قال“ E‏ 
ن علي ن سين الأكير: ذلك في عَهْد عَلي؟ قال: (نَعم70". 


و 5 ا 1 ب 
9 وی لا تعكّق إذا 
وَلَدَتْ لسَيّدهًا2©. 


کے 0 


مذهب أحمد : وقد روى صالح عن أحمد أنه قال: «أكره بَيعَهُنَ» وقد 
وه 


باع علي بن أبي طالب)40, وروى عنه ابن منصور أنه قال: (لا يعجبنى 


سے يف 


wR‏ واختلف ال حنابلة ي تفسير أجوبة الإمام أحمد هذه؛ فجعل أبو 
مع الكراهة» وم يرتضه ابن قدامة في المغني» ولذلك قال في المقنع» ونحوه في 


-١‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)١7775(‏ وسعيد بن منصور (58 »)7١‏ وابن شبة في 
تاريخ المدينة (۲/ ۷۲۹)» وابن الأعرابي في معجمه (515). والدولابي (١/91ا1),‏ 
والفسوي في تاريخه »)557/١(‏ وابن أبي خيثمة في تاريخه (5/ا١5» »)٤۱۷۷‏ 
والبيهقي )١١1/45(‏ وني معرفة السنن (۷۹7٠۲)ء‏ وفي المدخل (87)» وابن عبد 
البر في جامع بیان العلم وفضله (1717) والخطيب في الفقيه والمتفقه (۲/ 4 17). 

.)7 71 /۸( منقطع: أخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۱۲)» وابن حزم‎ -١ 

- منقطع: أخرجه عبد الرزاق .)١١۲۲١(‏ والحكم لم يدرك عليا. 

- نقلا عن: الحداية لأبي المخطاب ص ۰۳۸۰۹ الكافي (۲/ ۳۹4« المغني ( 4/1۰( 
شرح الزركشي على الخرقي (۷/ 2011 المبدع (7/ 5 01. 

4 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5/ ۱۹۸۳) برقم (17557). 


فته الايا تال اا 6 0 الم 
ب م علي في ا بن حنبل ا 


الإنصاف: «وعنه ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة» ولا عمل عليه»'. 
e‏ در هم DT‏ 
وعليه ماهير الأصحاب. ونص عليه. وقطعَ به كثير منهم. وحكى جماعة 
الإجماع على ذلك وهذا هو المعروف في رواية الجماعة عنه Ul‏ 
هذه الروايات على التحريم لوروده صريحا عنه» وهو كثير في كلام السلف. 
قلت : وهذه المسألة يحتج فيها بقول على #5 على أن للمجتهدين إذا 
تفقوا على قول أن يرجعوا عنه» وهو قول من يشترط انقراض عصر 
المجتهدين المجمعين لينعقد الإجماع» وهو رواية عن أحمد. 
ونقل البرهان ابن مُفْلح في «المبدع» قول ابن عقيل من كتابه «الفنُون): 
يجوز البيع: لأنه قول علي وغیره» وإجماع التابعين لا يرفعّه06©» ولیس 
ی 
ومال آخرون إلى أن علي يا اه رجع إلى قول الجمهور» ونازعهم آخرون 
لوجع عن مله رجا مرا لأ قل لاض عي (اقضوا 
کا كنم تَْضونَ. إن ا الخلاف)» وهذا واضح في أنه لم يرجع عن 
اجتهاده. وإن) ذنَ له أن يقضي باجتهاده الموافق لرائ من تقدم» مع أنه 
ا 
١‏ - انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۱۹/ 507)» المبدع (5/ .)7"17١‏ 
- الإنصاف مع الشرح الكبير (۱۹/ 07 25» وانظر: شرح المنتهى (117/5), كشاف 


القناع (/659). 
- المبدع (5/ 75). 


الأثر: : روى عبد الرزاق وابن ر عن عمرو بن ديئار 31 عل 
صَدَّقَ فض أَرْضِه جَعَلَهَاصَدَقَةبْدَمَته. ا 
وَشَّرَط عََيْهمْ نكم" ولون في هدا الال حمس سنِينَ»”". 

مذهب أحمد : العتق بشرط صحيحٌ في مذهب أحمد””. وفي ذلك 


ع المكاتب إذا لم يؤد نجمين 

نَجَم الكتابة: هو القدر المعين من المال يؤديه ا مكاتب في وقت معين. 

الأثر :عن الحارث عن علي ذه قال: «إذا تتابع على المكاتّب نجمان فلم 
يود نجومه رد في الرّق». 

وعن الشعبي أن غلا قال: «(إذا عجز المكاتب فأدخل نجأ في دجم رد 
في الرّق». 


.)١17//5( انظر: البدر التمام للحسين اللاعي المغربي (5/ ٤١)ء نيل الأوطار‎ -١ 

<< منقطع : : أخرجه عبد الرزاق (215715 »)۱۹۷۸٩ ۱۹۷۸٤‏ وابن حزم (۸/ .)٠١١‏ 
وعمرو بن دينار لم يدرك عليا. 

۳- انظر: المبدع (5/ .)١8‏ 

5 - ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة »)75١5117(‏ ومن طريقه البيهقى .)۲۱۷٠١(‏ وفيه 
الحجاج بن أرطاة والحارث» وما ضعيفان. ۰ 

۵- ضعيف: علقه الشافعي في الأم (۷/ ااا ا ا 
ا لحجاج بن أرطاة عن حصين بن عبد ال رمن عن الشعبي أن عليا قاله. 


فقة الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبّل عاتن 


مذهب أحمد : تعددت الروايات عن الإمام فيمن كوتبَ إلى أجل 
اي ر وقت نجم كتابته ول يود والذي يوافق قول علي روا عن 
أحمد أن المكاتب لا يعجزه سيده حتى بحل نجمان؛ ذإن ء عجر عنه| فلسیده 
فسخ الكتابة» وقد نص أحمدٌ على أن هذا التوقيتٌ بالنجمين أحبٌ إليه من 
التوقيت بنجم واحد فقال: «نجمان أحب إلي»'. 

قال المرداوي: «وهو ظاهر كلام الخرقي. قال القاضي: وهو ظاهر 
كلام أصحابنا. قال في المداية: وهو اختيار أبي بكرء والخرقي. ونصره 
في المغنى»". 


.)7١51( برقم‎ )٤۳۹۷ /۸( مسائل الإمام أحمد وإسحاق‎ -١ 
.)7 57 /۱۹( الإنصاف مع الشرح الكبير‎ - 


موافقات الإمام أحمد للإمام عل 


مم في مسائل الأنكحة NI‏ 


فقة الإمَام عل فى مَذهب أخمَدَ بن حنبل e‏ 


المبحث الأول : موافقاته فى مسائل الأنكحة 
١‏ - النظر إلى ما يظهرٌ غالبا من الأمّة الُسْتَامَة. وإلى رأسها 
وساقها 


عض 


الأثر : امن ان حرج فا 0-5 E‏ 
عن الأمَة باع : أينظر إلى ساقها وعجزها وإلى بطنها؟ فقال: «لا بأس 
O‏ كا إن رسيا لتَسَاومُها)”". 

مذهب أحمد :عن الإمام في ذلك روايات”" 

الأولى: أن له النظر إلى ما يظهر غالبا؛ الوجه والرقبة واليدين والقدمين, 
كالخطونة: 

ذف أن له ابطر : إن ارا ودغت ا إلى ار اس 
والساقين منها؛ فكانت ستة أعضاء» وهي المعتمدة عند المتأخرين”" 

القالقة: أن له النظر الما سوه ساون ا و 

قال حنبل: «سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس أن يقلب الرجل الجارية 
-١‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)١7708(‏ وفيه جهالة شيخ ابن جريج ومن فوقه.- 


۲- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۲۰/ .)١۳‏ 
۳- انظر: كشاف القناع (5/ .)١١‏ 


ذا أواة الك ا مووق ارت لأن الأمة ارم ا ركفن 
ران والسافين يقلت إذا ارادا ا فال سل فى مرد اسر 
قال: لا بأس ينظر إلى يديا وساقيها إذا أراد الشراء ولا جرد البدن, إلا 
النساء» ويكشف ااا توو الثياب»'. 


1 8 1 و 

ووجهه أن الحاجة داعية إلى ذلك: ولأن النظر إلى ما ذكر يحصل 
المقصود يفا لاه تراد للاستمتاع والتجارة وغيرهماء وجمالها يزيد في 
ثمنها”''. والتقليب هنا أن يمسها من وراء الثياب. 


۲ - الرجل يتزوج ابنة امرأة عَقَدَ عليها ثم ماتت قبل الدخول 


إذا ماتت المرأة بعد العقد وقبل أن يدخل بهاء فإنه يباح له الزواج 
تعال :لإ ورکیم الى في حُجُورحكم ين يْسَآيكُم آل حشر 
بهن قان لم کو حلشم هرج هلا داح يڪم 4 وسيأقي 


في الباب بعده ما رَوَّوْا عن على في ذلك. 
-١‏ أحكام النساء ص .5١‏ 


؟- انظر: المبدع (5/ 86). 
7 سورة النساء: 77 . 


فقة الإمام على فى مَذهب أحْمَد بْن حنبل 
e E‏ 3 3 53 ل 
ا کک ی كو عا ا م ا ا کے کک > کے شت کے مله م تهت كاه ه6 

ON 


وا اة ا أن اها خلال له أن وجه 
۳ - أمهات النساء لا يحرّمْن إلا بالدخول ببناتهن 


الأثر : روى ابن حزم عن خلاس عن علي بن أبي طالب أنه سئل في 
رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بهاء أل أن يتزوج أمها؟ فقال علي : «(هما 
بمنزلة واحدة يجريان مجرى واحداً؛ إن طلق الابنة قبل الدخول بها تزوج 
أمهاء وإن تزوج أمها وطلقها قبل أن يدخل بها: تزوج ابنتها»”'". 

وروی ابْنْ أبي شيّة وَعَبْدَ بن ميد وَائْن جرير وَابْن المنذر وَاْن أبي 
حاتم ڪن علي بن أبي طالب في الرجل يرج الَرَْة ثم يطلقهًا أو مات 
ذن اشيتكن ا له اما قال: هي ب بمَنزلة الربيبة»”. 


قلت : والأمر في الرَبيبة معلومٌ من قوله تعالى: (من نسّائ 4 اللاي 


.)١١١/۷( انظر: المغني‎ -١ 

۲- منقطع: أخرجه ابن المنذر في تفسيره ١(‏ 5 0)» وابن حزم »)١51١/9(‏ كلهم من طريق 
حماد عن قتادة عن خلاس عن علي به. وقتادة لم يصرح بالتحديث» وخلاس بن عمرو 
لسعاي 

۳- منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة »)١77517/6177575(‏ وابن جرير في تفسيره 1١(‏ 2805 
7 © وابن أبي حاتم في تفسيره »)٥۰۸٥(‏ وابن المنذر في تفسيره )٠١٤١(‏ كلهم 
من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي به. وقتادة لم يصرح بالتحديث. 
وخلاس بن عمرو لم يسمع من علي. 


هن" فهي محرمة بالدخول بأمها. 


3 


وهذا هو المعروف عن الإمام علي؛ قال الكيا الهراسي: «اغلم أن 
السلف اختلفوا في اشتراط الدخول في أمهات النساء؛ فرُويّ عن علي 
اشتراط ذلك. مثل ما في الربائتب» وروي عن جابر مثل ذلك» وهو قول 
مجاهد وابن الزبير» وأكثر العلماء على خلاف ذلك في الفرق بين الربائب 
وأمهات النساء»". 


وقال الزخشري: «روي عن علي وابن عباس وزيد وابن عمر 
ع رل و صب ۶ م ت 

وابن الزبير اہم فرءوا: # وَأمَهلت نارڪم و راڪم اتی في 
ر ےد كن ایک لق وار بهن 4" . 

وقال القرطبى: «ورَووا عن عل بن أبى طالب إجازة ذلك)(كى وقال 
في موضع آخر من تفسيره: (رواه خلاسٌ عن علي بن أبي طالب». 

متاهى: جمدو روالد مدهب اعد أن اعات السام جر 
بمجرد العقد» وعليه الأصحاب» ولكنّ رواية أخرى عنه أن ن كالربائب 
-١‏ سورة النساء: .۲٣۳‏ 
۲- أحكام القرآن (؟795/5). 


۳- الكشاف (۱/ 514). 
- الجامع لأحكام القرآن (5/ .)١١7‏ 


فقه اللإمام على فى مذهب أحمد بن حنبل 6 
ٍ ا : - تن 
- ج ممع م مه چچچ م سح حسم عع م متم دهم ع ع ممم مم مجم ممعم چ چ چ چ چچ چچچ و و ا ل ص ی 

ود 


لا يحرمن إلا بالدخول ببناتهنَ”'2. فوقعت المواقَقَة للروايتين عن علي. 
5 - الملاعنة تحرم على الملاعن أبدا 


الأثر : روی عبد الرزاق وابن ن أبي شيبة والبيهقي عن علي قال OE‏ 
المّئهُ ف المتلاعتين أن لا معا أَبرًا)7". 


أكدّب الملاعنٌ نفسَه ال 


ه -ابنة الأخ من ار حراه 


200 :کرت SEARS‏ 8 ا 
منّ الرّضاعة)17'. 


-١‏ انظر: شرح الزركشي على الخرقي (5/ .)١١١‏ الإنصاف مع الشرح الكبير 
)۲۰/ *۸(. 

۲- أخرجه عبد الرزاق (575؟1. .)١5575‏ والدارقطني (۷٠۳۷)»ء‏ والبيهقي 
.)١27254(‏ وفيه قيس بن الربيع كثير الوهم وقد تفرد به. 

۳ انظر: شرح المنتهى (۲/ 5 15) وقال: «لورود الأخبار عن عمر وعلي»)» كشاف القناع 
(ه/ .(VT‏ 

-٤‏ أخرجه أحمد (۱۰۳۸)» ومسلم )١557(‏ من حديث علي #ك. 


28 فَقَهُ الإمام عَلِيّ في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


مذهب أحمد : أنه يحَرْمُ من الرضاع ما حرم من النَّسَبء وابنة الأخ 
من المحرمات بالنسب؛ فكذلك ابنة الأخ من الرضاع. 
٦‏ - يَخرَم الجمْعٌ بين الأختين 

الأثر : روى عبد الرزاق عن عمرو بن هند: أن رجلا وتحته 
أختان» فقال له علي بن أبي طالب: لرن إحداهماء أو لَأَضْريّن 


و 
َ :اك ۳ 


LEE‏ م قير 6 ° 3 فو 
قال السرخسي: : وهو مَذَْمَبٌ علي وَابْن مَسعُود وَعَمار بْن يَاسر) 


مدهب أحمد : حرمة الجمع بين الأختين. سواء كانت 
بسب أو رضاع”*'. 
“ا - يحرم الجمع بين أختين بملك اليمين 


51" 8 32 عو سس 0 15 ت 2 د لك مس هم الا 
الاثر : روى سعيد بن منصور عن موسى بن أيوب الغافقيٌ» عن عمه. 


.)5 57 /0( انظر: شرح المنتهى (۳/ “11 7)» كشاف القناع‎ - ١ 

۲- أخرجه عبد الرزاق (۱۲۹۳۰)» وابن حزم (۲۰۱/۱۲). وفيه عمرو بن هند لم أقف 
له على ترجمة» والظاهر أنه عبد الله بن عمرو بن هند ا لحمل المرادي» وروايته عن علي 
مرسلة کا نص عليه أحمد وابن أبي حاتم. 

.)5١١/5( المبسوط‎ -۳ 

- انظر: شرح المنتهى (۲/ 5 75)» كشاف القناع /٥(‏ 5 17). 
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عَنْ علي 4 قَالَ :يمن الما : ابرم من الحرائر إلا اعدد وروی 
البيهقي أن رجلا سال عاد ا E‏ 
مم ب قال ان طله: «أحلنه) ليك ورمن آية و 
أن َصْتَعَ هَذَاه قَالَ: فَخَرَجَ من عند قلقي رجلا منْ أضحَاب الي اء 
فقال: لَوْ كَانَ لي من الأمر شيء ثم وَجَدْتٌ أحَدَا قعل ذلك جع نكال" 


ا 7 .الى کے يو سلس e‏ 
قال مالك ر ا الا قات أنه قل ی أ طالت هھ 


٠ 
و‎ 


ا 


قلت : والظاهر أن عَليَّا 5 ذه قد أخذ بعموم الآية: # وآن دمعو 


سح . ١ 0 “lf 5 (MD f‏ ات ٠‏ 
بيرت الاکن د" من جهة أنها تشمل نحريم الجمع بين كل اختين؛ 
الأصل ف صيغة العموم إذا جاءت مجردة دود 0 وأما الآية التي 


-١‏ حسن: أخرجه سعيد بن منصور (۱۷۳۷). وموسى بن أيوب الغافقي ثقة» وعمه 
هو إياس بن عامر الغافقي وهو صدوق كا قال الحافظ ابن حجرء وقال الحاكم: (هو 
مستقيم الأمر»» وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات تابعي آهل مصر. 

1- صحيح: أخرجه مالك (۳۸/۲٥)ء‏ وعنه الشافعي في الأم (5/ ”) وني مسنده 
9)» وأخرجه مسدد (۸/ )٤۸٩‏ مطالب» وعبد الرزاق (۱۲۷۲۸)» وابن ن¿ أبي شيبة 
(17010 2235755 وابن أبي حاتم في تفسيره (917 ٠‏ 0)» والدارقطني (717575), 
والبيهقي (۰۱۳۹۳۰ 2117971 179175119170) من طرق عنه. 

۳- سورة النساء: ۲۳. 

؛- انظر: الفصول في الأصول »)٠١ 5 /١(‏ التبصرة ص٦‏ ١٠ء‏ الواضح في أصول الفقه (۳/ ١5‏ 7). 


ظاهرها معارضتها فهي قول الله تعالى: © أَوْمَ مَلَكتَ یکم چ أو قوله 

E‏ الا عك روجهم آو ما مَلَكتَ ايس ۰ ولا يبعد أن تكون 

الآيه القصودة قوله عا ا اه ك2 ايحت 

ككب ام عي ڪليکم وجل كم ا وره رڪم 4 وفيها عمومٌ من جهة أنها 

تشمل إباحة كل ملوكة؛ سواء معت مع أختها أو لا. 

والذي يبدو -والله أعلم- أن علا 4 هه قد قَدّمَّ الآية المحرّمة عملا 

بالمرجحات الآتية أو بعضها: 

.١‏ امس ا بي سي 
الإباحة؛ «إذ قد اس ستثنيّ عن تحليل ملك اليمين: المشتركة» والمستبرأة» 
والمجوسية. 6 من الرضاع» والنسب» وسائر المحرّمات»”*. 

؟'. أنه قد تَعَارَض عنده الحرم وَالمبيح: فقَدَم ا احتياطاً. 

۳ أنه قد رأى آنها نص مقصود فيم| يحرم من النساء وما يباح» فقدّمها 
على آيتي الإباحة اللتين جاءتا في سياق مدح المؤمنين. 

4. أنه لما حرّم الجمع بين الأختين بطريق النكاح» وهو سببٌ يفضي إلى 
الوطء» فللآن يحرم وطن جاك الم ادن وشو قان دلالة. 
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۳ سورة النساء:‎ -١ 
. 1 سورة المؤمنون:‎ 5 
.۲ ٤ سورة النساء:‎ 37 


- المستصفى ص ه 0 7. 


مذهب أحمد : المنع من الجمع بين الأختين المملوكتين کا هو 
٤‏ الجمع ا قلق اذه قال عبد الله بن حل ایت 
أبي ا يحرم من الإماء متك وابنتهاء وأمتك وأختهاء قي ونقل 
الرواية بتحريمه عن أحمد جماعة منهم أبو داود وأبو طالب» وأنه إن وطى 
الأولى فلا يطأ الثانية حتى يحرم الأولى على نفسه» وصححها القاضى' '". 


وأما ما نقله ابن منصور عنه أنه قال: «لا أقول إنه حَرَامْ» ولكن يُنْهَى 
عنه)”؟'» وقال القاضى: ظاهر هذا أنه لا يحرم الجمع وإنا يكره؛ وأَنْبتَها 
ونا عن عدي الك راع عام من أموجابفة كالكيتنو ا كدان 
وصاحب الفروع» ومَتَعَ ذلك ابن تيمية وعدّه غلطاً على الإمام أحمد. وإن 
توقف الإمام في إطلاق لفظة الحرام دون معناها؛ إما لتوقفه في التحريم» 
أو لكون الأمر لم يبت تحريمُه بقاطع» أو لأنه لم بص على تحريمه في 
القرآن» أو لأجل توقف عثان فيه تدبا معه. أو لوجود الخلاف» وهذا 
كله على سبيل الأدب في الفتوى والورع في الكلاه””". 


.)۷ ٤ /0( انظر: شرح المنتهى (۲/ 5 215» كشاف القناع‎ -١ 

۲- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٣۳۳‏ برقم .)١775(‏ 

۳- انظر: كتاب الروايتين والوجهين (۲/ 4۸)» العدة في أصول الفقه (۲/ .)١۸٤‏ 
5 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5/ )١06١‏ برقم .)47١(‏ 


ه- انظر: الفتاوى الكبرى (0/ 01 5) إعلام الموقعين (۱/ ۳۲)ء زاد المعاد »)١١١ /٥(‏ 
المبدع (5/ ۱۳( الإنصاف 3 الشرح الكبير )۱1۲/۲۰( وما بعده.. وقال 


الشارح: «وكرهه عمر وعثان وعلي وعمار وابن عمر وابن مسعود). 


9 1 0 َس م ص سے 6س 0 ِ E a‏ 
الآثر: روى عبد الرزاق عَنْ عَبْد الرّحمن بْن أبي ليْلى قال: سئل 1 
00 0 ل ص لے م مده 1 ا e‏ 7 
رجل كانت ته امرأة د فطلقها فْبَانَتْ منه» ثم روح أَحَتَمَ في عدت 
0 رھ “ق ب٩‏ 
e > 0‏ 72 1 و 
مذهب أحمد : لا خلاف أنه إذا طلق الرججل امرآته فإنه لا تحل له 


أخمّها حتى تنقضي عِدّباء فإن انقَضَتْ عِدَمُها جاز أن يتزوج أختها””. 
4 - يحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها 

الأثر : روى أحمد وغيره عن عبد الله بن زير عن علي قال: قال رسول 
الله : لا تنكح المرأةٌ على عَمّتهاء ولا على َالتها»". 

مذهب أحمد : إذا تزوج امرأةٌ فإنه لا يحل له أن يتزوج عَمّتها بلا 
نزاع» إلا أن يُطُلّقها وتنقضي عدَّّماء وكذلك الحكم في خالتها؛ سواء 
كانيفه العية روا تقال قرية أو يعيدة) كفمة اميا وخالقةهرعمة أنها 


اك فحن خدا: ا خرجدعية الزذاق(169/0)موفيه السو بق غ رة مروك و ارج 
أيضاً )٠١01/1(‏ عن ابن جريج به بلاغاً. 

-١‏ انظر: شرح الزركشي على الخرقي (0/ 115)» الإنصاف مع الشرح الكبير )۳٠۲/۲۰(‏ وما بعده. 

۳- ضعيف: أخرجه أحمد »)٥۷۷(‏ والبزار (/88)» وأبو يعلى (76)» ومحمد بن نصر 
في السنة (۲۸۳)» وقد تفرد به ابن لميعة وهو ضعيف. إلا أنه ثبت النهي عن ذلك من 
حديث غير علي بء وهو في الصحيحين وغيرهما. 


فقة الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبل 
بس مه ی 94 9 


{3) 


16 IT 


٠‏ -النكاح في العدّة يُوجب القزقة 


الأثر : روى الشافعي وعبد الرزاق والبيهقي عن زاذان عن على ظه: 
«أنه قَمَى في التي تزوّج في عدّتها أنه يمَرّق بينهماء وله الصداق بها استحل 
من فرجهاء وتكمل ما أفسدت من عدّة الأول» وعد من الآخر». 

وروى البيهقي عن الشعبي قال: 5 عمر بن الخطاب بامرأة تزوجت 
ف عدّتباء فأخذ مَهْرها فجعله فى بيت المال» وفرّق بينهماء وقال: «لا 
يجتمعان». وعاقبها. قال: فقال علي: (ليس هكذاء ولكن هذه الجهالة من 
الناس» ولكن يُعَرّق بينهماء ثم تستَكمل بقية العدّة من الأول» ثم تستقبل 


-١‏ انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۲۰/ )32١7‏ وما بعله. 

۲- حسن: أخرجه الشافعي في الأم )١18/5(‏ وفي مسنده »)۱۸١(‏ ومن طريقه البيهقي 
)١905٠(‏ وني معرفة السنن (۹٤١١٠)ء‏ وفي السئن الصغير (۲۸۲۲)ء كلهم من طريق 
جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي. وعطاء مختلط» وجرير روى عنه بعد 
الاختلاط. 
وأخرجه البيهقي )٠٠١١٤١(‏ عن عطاء عن علي بنحوه. وعطاء لم يسمع من علي. 
وأخرجه سعيد بن منصور (149) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن علي بنحوه. 
ومحمد بن سالم متروك» لکن تابعه أشعث كا عند البيهقي في سننه (50 5 .)١5‏ 
وأخرجه البيهقي (۱۳۸۰۹) من طريق قتادة عن خلاس عن علي به. وخلاس لم يسمع من علي. 
وأخرجه أبو يوسف (2505 )١ ٠4‏ من طريق إبراهيم عن علي بنحوه أيضاً. وفيه أبو 
حنيفة وهو ضعيفء وإبراهيم لم يدرك علياً. 


00 وجعل لا علي المهرَ بها استحلّ من قَرْجها»؛ فحمد الله عم 
E‏ فنا آنا الاس روا الهالات إل ال وعَن 
06 علا ٿال ني التي ُرَوجُ في عدا م ا قي من علا من 
الأول 35-7 م ا عة جَديدَة)7". 
مذهب أحمد : قال أبو داود: امعت أخن: سئل عن رجل 
تزوَّجَ امرأة في عدتبا و س قال: برق بينهماء فإن کان دخل بها فلها 
امداق قلت فد رق" بقية عدَّمها من الأول؟ قال: نعم» إن كانت ليست 
بحامل فتعتد بقية عدّتها من الأول» ثم تعتدٌ من الآخر عدَّة جديدةء فإن 
كانت حاملاً فوضعت انقَضَتٌ عدتها من الآخرء ثم تعتد بقية عدتها من 
الأول» فإن كان لم يدخل بها -يعني الآخر- فلا مهر ولا عدّة»". 
ثم إذا قضت العدّتين جیعاء فهل قعل للثاني بعقد جديد أم لا؟ روايتان 
عن أحمد» إحداهما آنا لا تحرم عليه. وأن له أن يتزوجها بعقد جديد. 


ا ويه )€( 
ونسبه ابن ابي موسى إلى علي ده : 


١‏ - انظر الذي قبله. 

؟- انظر الذي قبله. 

۳- مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص85١.‏ 
5- الارشاد ض 7١‏ 1. 


فقة الإمام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبل e‏ 
2 مد لد - 0 30 


١‏ -لا يحل له الزواج من خامسة حتى تنقضي عدَةٌ المطلقة 


2 و اع ار 5ه ع مه 5 ا ب ت لو 
الاثر : روى ابن أبي شيب عن الشعبي» عن علي قال: رلا يتزوج 
خامسَة حتى تنقضى عذة التى طلقَ)7) 


مذهب أحمد : لابجل الجمع بين أكثر من أربع نسوة إجاعاً؛ فنكاح 
خامسة باطل. والمذهبٌ موافقٌ للمروي عن علي في أنَّمّن كان له أرب 
نسْوّة فطلقٌ إحداهنَّ طلاقاً رجعياً أو بائناء ثم نكح أخرى في عة المطلقة 
فالنکاح باطل". 

وإنما مع من ذلك لتلا يكون جَامعاً ائه في رحم أكثر من أربع؛ لا 
لكون امبانة زوجة و 


الأثر: ر وى ابن أبي شيبة عَنْ عَبْد اومن الصا ي عن علي ال جَاءَ 
ارال ل إن عَم ماما كدت يلت نه قال : «إن کا کان شيعًا 


-١‏ ضعيف: : أخرجه ابن أبي شيبة ))١77/565(‏ وفيه حجاج , بن أرطاة وهو مدلس ضعيف 
۲- انظر: المغنى (057/9). 

اكدالظر اقرع رركتي عل ارقي 1 

.)8١ /8( انظر: كشاف القناع‎ -٤ 


ري فَقَهُ الإمام عَلِيّ في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


سم وگ E GAA aa o‏ ر سمه Res‏ 2 
بأطناء يعني اجا فلاء وإن کان شيئا ظاهراء يعني ي القبلة» فلا بأس»» وعَن 
ابن سَابط» 1 علي أن بَځدود د تروچ مرا غير حدودة ففق e‏ 
: ا e A a e f‏ 9 
مذهب احمد : المعتمد أنه ترم الزانية إذا عَم زناها على الزاني وَغَيْرِه 
تی وب وَتَنْقَضيَ عدا > لكن لا ينفسخ النكاح عند أحمد بزتاها قبل 
الدخول أو بعده» ولا بزنا الزوج قبله أو بعده» ىا سيأتي إن شاء الله . 


۳ - ليس للخدرٌ أن يَنكح أمة إلا بشرطين 
يتزوج به حر e‏ 02 

مذهب أحمد : المذهب أنه لا ياح للخحرٌ المشلم أن يكح الأمة 
المسلمة إلا يتحقق شرطين00: 


وج أَمَةَ وهو جد طولا 


في المحلى (4/ ”57) من طريق ابن أبي شيبة. وعبد الرحمن الصدائي لم أقف له على ترجمة. 

۲- ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة »)١7915(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى (9/ .)٦۳‏ 
وفيه حجاج بن أرطاة وهو ضعيف. 

۳- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۲۰/ ٣٣۳)ء‏ شرح المنتهى (۲/ ١٦٦)ء‏ كشاف 
القناع (0/ ۸۳). 

+- علقه ابن حزم (۹/ ۷) وقال: «ولم يصح). 

- انظر: شرح المنتهى (۲/ »)551١‏ كشاف القناع (0/ .)۸١‏ 


فقة الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بن حَنبّل فقي 
2 ۽ | ي في 2 2 يه 
ااا ل ا ي ا ا و ا و 1 ا 


الأول: أن لا جد سعة أن وح حرّة. 


والثانى: أن يخاف العَنَتّ. 


والأضل فق ذلك تول الله تَعَال: ]تطغ بم طول أذ ينج 
امات المؤْمئات قَمِنْ ما مَلَكّٺْ اكم من فاتك لمؤْمئَات 4 إل 
وله نكال 1خ الكذا و تلك الكو O‏ 


ا Vg GA‏ 
و لله عور يحي £ . 


٤‏ - ليس للعبد أن يجمع أكثر من ثنتين 
قد علم أنه ليس للخرٌ أن يجمع أكثر من أربع نسوة» وأما العبد فليس 
له الجمع بين أكثر من امرأتين. 


الأثر : فقد روى عبد الرزاق وابن بي شيبة والدارقطني عَن جَعْمْرِ 
عَنْ أبيه أن عَياء کان يَقُول: «لا يكح اَعَد د فرق اتْتتين70", 


جو 


' 
مذهب أحمد : لا يحل للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين”". 


5- سورة النساء: ٠١‏ . 

۷ منقطع : أخ رجه عبد الرزاق (171777)» وابن أبي شيبة .)١٠٠۳٠١(‏ والبيهقي في سننه 
(۱۳۸۹۷) وني معرفة السنن (۱۳۷۹۳) وزاد فيها: «لا يزيد عليهما». 

۸- انظر: شرح المنتهى (۲/ ۹٥٦)ء‏ كشاف القناع (5/ .)۸١‏ 


١‏ - الذي بيده عَقَدَة النكاح هو الزوج 


قال الله تعای: وين قشو ين قبل أن وی وقد رش جز : 


ده صگ 


فريضة موسو ا د سفوا الف مد عة الاح و 
ا لله ل - تنسوا ألم 0 هام ا 4 ب 
الاش ر ابن أبي شيبة وابن جرير والدارقطني بام با 
es‏ قال لي علي: من هو الذي بيده عُقَدَةَ النكاح؟ 
قلت: وَل المرأة» قال: «لاء بل هو الزوج». 


Els‏ 4# ثلة من العلماء» كالثعلبي"» والاوردي » وابن 
عطية في تفسيره"» والبغوي في تفسيره' "ككروانن و » والفخر 


الرازي” “ وابن .٠‏ عادل( '» وآخرين. 


.۲۳۷ سورة البقرة:‎ - ١ 

؟- صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١11989(‏ وابن جرير »)٥۳۱۵(‏ وابن أبي حاتم في 
التفسير (770). والدارقطنى (۳۷۱۳)ء والبيهقى .)١5545(‏ وفي معرفة السنن 
١ .)١8750(‏ 1 

۳- انظر: الكشف والبيان (۲/ ۱۹۳). 

.)۳٠۷ /١( انظر: النكت والعيون‎ -٤ 

فك انطو الجررو الج 0 

5- انظر: معام التنزيل (۱/ ۲۸۷). 

۷- انظر: زاد المسير (1/ 11 7). 

۸- انظر: مفاتيح الغيب (5/ .)٤۷۹‏ 

4- انظر: اللباب في علوم الكتاب (5/ .)۲١١‏ 


فقة الإمَام علي فى مَذهب أحْمَد بن حنبل 56 


مذ ھے: اھان : والمذهب بلا ريب أن الذي بيده مُقْدة النكاح هو 
الزوح”'» وعليه فإذا عفا الراة عن نصف المهر للزوج فلا يصح؛ 
لأن المهر مال للزوجة فليس للولى هبيه ولا إسقاطه. ونقل الرواية بنص 
أحمد في ذلك أبو طالب وأبو الحارث» وصححها القاضي”" 

قال الموفق ابن قدامة: «فظاهر مذهب أحمد -رحه الله- أنه الزوج. 
وروي ذلك عن علي وابن عباس» ویر بن مُطعم و . 
١‏ - الولي شرط في النكاح 

الأثر اوري بويك والييتي ل الحاو الصخرر اول هل 8 : دلا 
نکاح إلا 58 فإذا بلع الا ی الحقاق ا و۵ أي إذا بلغت 
سنا يجوز تزويجها فيه وصارت مذركة تحسن الصف في أمرها فالعصبة 
أولى بتزويجهاء وني هذا إشعار بأن الولي لا يكون إلا من العصبة» وجاء 
عن اول ال ا ان ا 

وعن الترّال بن سَبْرَة عن علي 5ه قال: «لا نكاح إلا بإذن ولي» فمن 
-١‏ انظر: شرح المنتهى (۳/ ۱۹)ء كشاف القناع (5/ .)١504‏ 
اك كتانن لر وان و الین 052/9 


۳- المغنى (۷/ .)۲٠۳‏ 
-٤‏ أخرجه أبو عبيد في الغريب /٤(‏ قى ف اشن الصغرر 07۷7 وإسناده 


سر صر 0 سم 


صحيح. . ونص الحقاق الا :ومن روه ص اسقائ فَإنَّهأرَادَ جح حقيقة). 
- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5/ )١1587‏ برقم (655). 


نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل)"!'. 
اوو ابن أبي شيبة عَن الشّعْبِيٌ» قال: «مَا كَانَ أَحَدٌ منْ أضححَاب 
الي اشد في التکاح بعر ولي مِنْ عل حَنَّى كَانَ يَضْرِبُ فيه»”"» وروی 
3 1 


عبد الرزاق والبيهقي ع عن الشَّعْبِيٌ؛ انف وقلفاك ور اه و وكا 


7 


قالوا: «لا نكاع إلا بر 


1 


رواية أخرى عن علي : وأما ما روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة وابن الجعد والدارقطني والبيهقي عن أبي قيس الأودي 
عم د أن مرأةً وجا مها برضَاهاء فرفع ذلك إلى علي فقال: 
«أليس قد دخل بها؟ فالنكاح جائز»”*'» فظاهره مخالف للأول» وإسناده 


صحيح. وفي بعض ألفاظه أن الذي زوجها خاها. 


وو س 


وعند عبد الرزاق عَنْ اي تيس الأَودِيٌ» أذ عَليّاء كاد يمول ذا ترج 

-١‏ أخرجه أبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني »)٤١١(‏ ومن طريقه الدارقطني 
0 ,» والبيهقي .)١1١117(‏ وفيه جوبير بن سعيد وهو متروك» والضحاك لم يدرك عليا. 

۲- ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة »)١59757(‏ ومن طريقه الدارقطني (57 70) والبيهقي 

-٣۳‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )٠١٤۸١(‏ والبيهقي .)۱۳۹٤۲(‏ وفيه مجالد بن سعيد. 

5 - أخرجه عبد الرزاق (51/4 »)٠١‏ وسعيد بن منصور »208٠ »٥۷۹(‏ وابن أبي شيبة 
.»)۱٥۹٥٩١ .١٠6965(‏ وابن الحعد ( ©» والدارقطنى (53/8/85))» والبيهقى 
(155 3325594 ). ومداره على أبي قيس الأودي» والواسطة بين أبي قيس وعلى 
هو هزيل بن شرحبيل كما في إسناد سعيد وابن أبي شيبة. 


00000000020 ااا کے 7 ٠‏ 1 
ابي 


برذ وَي» م دَحَلَ بجا رق يها وإ ل يْصبهَا رق بیت 


و 
ت صر أ 


مذهب أحمد : المعتمد في المذهب أن الولي شرط في النكاح» وهو 
المنصوص والمشهور والمعتمد» وعن الإمام أحمد رواية بصحة النكاح بلا 
ولي مطلقاء وخصه بعض ال حنابلة بم إذا لم يكن هناك ولي أو سلطان". 
۷ - إذن البكر سكوتها 

الأثر روى ابن أبي شيبة عن الشّعْبيّ؛ عَنْ عَليء أنه کان يَقولَ: إذا 

قت ان گنت َه راق اذ رت ]رخ » وروی 

59 ا وك الكل من حت 0 مرَهًا) 29 , 

مدقب هيك 5 إذنَ البكر الات" ونو ادون ادها 
حرام إلا أن تكون صغيرة دون التسع فلأبيها وحده تزويجها حينئذ دون 
إذنها. وهذا هو المنصوص؛ فقد قيل لأحمد: للرجل أن يزوج ابنته بكرا من 
١‏ - منقطع: أخرجه عبد الرزاق (/41/1 .)٠١‏ 
7- ضعيف: كر سيم ور و ا 

كنز العمال (5/ا/ا5 5 07787 5) لابن أبي شيبة لكن بلفظ «الثيبة» مكان «اليتيمة». 

ولا دري أين هو في المصنف. وفيه مجالد وهو ضعيف. 


5 - منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة .)۱٥۹۷۱(‏ وفيه ليث» وهو ابن أبي سليم» ضعيف› 


واحكمم سخ من ع 
ه- انظر: شرح المنتهى (۲/ 774)» كشاف القناع /٥(‏ 45). 


١ |‏ ا يي ا ا ج 
54 يك 
لصي 


ل 


غير أن يستأمرها؟ قال: «ما يعجبني» فإذا سكتت فَزَوّجَت ثم رَجَعَتء 
فليس لا ذلك»'. 
۸ - بطلان نكاح الحلل 

لمحلل هو الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاث لتحلّ لزوجها الأول بوطته؛ 
وا واا أولا. 

ا 
ماجه وغيرهم عَن الحارث عَنْ عَلي» قَالَ: ١لْعَنَّرَ‏ سول الله 8 المحَللَ؛ 
ل A‏ لحن ر شول الل ف آكلَ الرباء وَمُطعم 
وَشَاهدَيْه وكاتبة وَمَانعَ الصَّدَقَة وَالْوَاشْمَةَ والمؤشومة ا 
وا لمحلل لَه قَالَ: کان ينی عن النّوْح . 

مذهب أحمد : والمذهب عند الحنابلة أنه إن تزوجها بشرط أنه متى 
حَلّلَها للأول طلّقهاء أو نوى التحليل بلا شرط؛ فالنكاح باطلٌ؛ لأنه 
منهي عنه» والنهي يقتضي الفساد ". 


.)805( برقم‎ )١5571/5( مسائل الإمام أحمد وإسحاق‎ -١ 

؟- أخرجه عبد الرزاق ٠۷۹۱(‏ ۰ ۲ )» وسعيل بن منصور (۲۰۰۸))» وابن أي شيبة 
(519"). وأحجد (ه؛ت ٠5ت‏ 50/1 وأبو داود ١1/5(‏ ۰) والترمذي ١١9(‏ اغ 
ERNE EG‏ »كلهم من طرق عن الشعبي 
عن الحارث» وعند أحمد من طريق أي إسحاق أيضا عنه. وفي الباب عن جابر وابن مسعود 
وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعقبة بن عامر وعمير بن قتادة اب له منها شواهد 
صحيحة» والعمل على بطلان نكاح المحلل عند أهل العلم من أصحاب رسول الله ؤ. 

۳- انظر: شرح المنتهى (۲/ 1۷۷)» كشاف القناع /٥(‏ 45). 


ننه الذتاة عل قن مدهي شمن ذم د 
ءِ م علي في 2 بن حنيل E‏ 


4 - العنين يؤجّل ستة 
2 اروی ابن آي شب والبهتي ن الشاك ن علي َا ATE‏ 


قال الحافظ ابن حجر: «وَأما e‏ فأخرجة عبد 55 ق 
ى الجزار نة وأخرجه ابن أي شيبة من طريق الماك عن 
والإسنادان ضعيفان)”". ۰ 

وقال ابن حزم: «وأما الرواية عن علي فمن طريق يزيد بن عياض 
بن جعدبة» وهو مذكور بالكذب ووّضع الحديث» ومن 5 الحسن 
بن عمارة وهو متروك الحديث جملةَ هالك» ومن طريق الضحاك بن 
مراحم وهو لا شيء)”". 

رواية أخرى عن علي : وروى عبد الرزاق وابن حزم والبيهقي 
وغيرهم عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ قال: «جاءت امرأة إلى علي طلن 
حسناء جميلة» فقالت: يا أمير المؤمنين هل لك في امرأة لا أي ولا ذات 
زوجء فعَرّف ما تقول فأتى بزوجهاء فإذا هو سيّد قومه» فقال: ما تقول 
فيا تقول هذه؟ قال: هو ما ترى عليهاء قال: شيء غير هذا؟ قال: لاء قال: 


-١‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة »)١7189(‏ والبيهقي .)١57700(‏ وفيه محمد بن 
إسحاق وهو مدلس وقد عنعن» والضحاك لم يدرك عليا. 
وأخرجه عبد الرزاق »)١١17/75(‏ وفيه الحسن بن عمارة متروك. 

- الدراية (؟/ ۷۷). 


.)۲١۷ /9( المحلى‎ -۳ 


ا لكك 5 فالتولاهة اكت ا قال ملكتو اماك 
و يم 7 
وإني لأكره أن أفرّق بينك|»'. 


06 للرجل القشخ إن كانت مجنونة 1 بود 6 ا 0 


و ديدي 11 اديه کی 
بالخَار مَل يَمَسّهاء إن شَاءَ أْسَكَ وَإِنْ شَاءَ لق وَإِن مسا َا اكه 
با اتل م من فرجها»". 


في المجنوتة 5900 والبرصاء ودات 8 ااي 
امرأتة وإِن عَم بها قبل أن يدخل فرق بينه|2». 


,)5٠٠( وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال‎ »)٠١1/75( ضعيف: أخرجه عبد الرزاق‎ - ١ 


بمب اا اس O‏ 


0 

.)۱۸١ /۷( القرّن: لحم ينبت في الفرج فيسدّه. انظر: المغني‎ -١ 

- حسن: أخر جه عبد الرزاق (/51/1 77/82١١‏ ۱۰)» وسعيد بن منصور (۸۲۱۰۸۲۰)» 
ومن طريقه ابن حزم (9/ ۲۸۰)» والدارقطني »)۳٣۷٧٣(‏ والبيهقي )١5774(‏ وني 
معرفة السنن »)١5157 215151١(‏ كلهم من طرق عن الشعبي عن علي به. 
وأخرجه مسدد )١161/1(‏ مَطالب» بإسناد صحيح عن الحسن عن علي. والحسن لم 
يسمع من علي 4. ويشهد للأثر ما يأتي بعده. 

-٤‏ أخرجه ابن الجعد في مسنده »)57١(‏ وإسناده صحيح إلى الحكم» والحكم لم يدرك 
علياء لكن يشهد له الذي قبله. 


قال ابن حزم: وقول آخر - أنه يفسخ إن شاء قبل الدخولء وأما بعد 
الدخول فهي امرأته. إن شاء طلق» وإن شاء أمسك - وهو قول روي عن علي . 

وغ عل روات قو ما قد 

مدهت احية: اد أن الجنون؛ سواء كان مُطيقاً أو ني بعض الأحيان 
يجت به الخيارٌ ويجيز الفسخ. وكذلك الجذاء والرّص والقرّن'. 
الااسوتنع اللرويدة الكرة البلعان» ولل مه لبلة 

الأثر 'روى ابن آي شيبة والدارقطني والبيهقي عن زرّبن حبش عن عَلي ا 
قال: «إذا تزوجت ال على امه ف قِسَمَ لما يومين وللامة إن الأمة 
ايفن ذا اتروع عل امرك ا ری غا ا وسعيد بر ا 
والدارقطني والبيهقي عن عبّاد بن عبد الله الأسدي قال: قال علي ف ته: «إذا 
روج ا على الأمة د فقسم تھا للام َه الت وَل رة الثلان»". 


مذهب انوت :قال أحمد: «يقسم للحرّة يومين وللأمّة يوماء حديث 


.)١186 /۷( انظر: المغنى‎ - ١ 
ENE E .وري‎ OG O O اك أيهم نان أن ايرة‎ 
بعالتي رهد دازم يعدو‎ N OE 
ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۱۳۰۹۰)» وسعيد بن منصور (5 801/7 7/)» ومن طريقه‎ -۳ 
الدارقطنی (۳۷۳۸)» وأخرجه سعدان بن نصر في جزئه (۱۲۲)» ومن طريقه البيهقى‎ 
وفيه عباد وهو ضعيف ولكنه توبع:‎ .)١50770( في سننه (18700)» وني معرفة السنن‎ 
وابن أبي ليل وهو محمد بن عبد ال رحمن بن أبي ليل» ميء الحفظ. ويشهد له الذي قبله.‎ 


ابن أبي ليل عن المنهال عن عباد عن علي""'". قال البرهان ابن مفلح: 
«واحتج نه اخم 


۲ - مشروعية الخلع 


2 
١ 
2 


الخلع هو أن يفارق الزوحٌ امرآته بعوّض بألفا 


0 ا 0 اس ° i‏ ا ِ 9 38 9 
الاثر عن الضخحاك, قال جاءت امراة ! على بن أبى طالب» قالت 
E TY‏ 
( فرق بَيْتى وَبَيْنَ رَؤْجى. فقال: مَا املك ذاك؛ أغطاك مَاله» وَاستَحَلك 
N 0 a -‏ 0 ر ہ3 8 N‏ ا 
بكتاب الله. فقالت: والله لتفرّفن بَيْنى وَبَيْنْهء إلا قتلته. قال: الله؟ قالت 
الله. قال: الله؟ قالتٌ: الله. قال لرَّوْجِهًا: اخلعغها با دون عقّاص”'' رَأَسهًا؛ 
فلا حَبْرَ لك فیها»(“ 


مذهب أحمد : لا أعرف خلافا في مشروعيته بالمذهب» بل إنه قد 
o0‏ 


0 ع دور ع 2 ا ے 9ے 
قال عبد الله بن أحمد: «(سمعت ابي يقول: الخلع على غير شيء تفتدي به 


.)691( مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5/١؟57١) برقم‎ -١ 
.)50677/5( المبدع‎ -۲ 
.)5١7 /٥( انظر: كشاف القناع‎ 7 
e E 5 3 
العقاص والعقائص: جمع عقصة وعقيصة» وهي الضفيرة والخصلة من الشعر. انظر:‎ € 
لسان العرب» مادة «(عقص».‎ 
وفيه جوَيبر بن سعيد متروك» والضحاك لم يدرك‎ .)٠٤١۳( أخرجه سعيد بن منصور‎ - 0 


فقه الإمَام علي فى مَذهب أحْمَد بْن حنبل 2 


َفسَهاء ويكون أيضا على فدّاء) 7" فصحةٌ ا لع بلاعرّض هي روايةٌ عنه 

اختارها الخرَقَىٌ وابن عقيل" '". 

۴۳ - الخلع طلاق ما لم يقع بلفظ صريح» وعدّته عدّة الطلاق 
الأثر : روى ابن أبي شيبة عن يجاهد ال قال 7 «إذا حلع كر 

مرأته من عنقه فهيّ وَاحَدَة وَإن اار۳ وروى عبد الرزاق 

وسعيد بن منصور عن ال حارث عن على 5 ذه قال: «إذا أخذ للطلاق ثمنا 


فهي واحدة)”*'. 


وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن محمد بْن الحتَفيّة. عَنْ عَلِ قال 
١عدَةٌ‏ المتلعَة» عة المطلقّق)00. 


. ا .23ع ا 5 امن 3 0 3-6 ع‎ ١ 

مدهب أاحمد : سئل ا حمل عن المختلعة: (عدتها عله المطلقة؟ قال: 
7( زا | وو | ° ) ل || وة ؟ فقال: 3 3 س » ۷( 

م 4 و سه لح: كم عدة 0 ٠. ٠‏ ن e‏ 


-١‏ اليد اميد قود برو ا ان 

- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۲۲/ .)٤١‏ 

ا tp‏ أخرجه ابن أبي شيبة (457 وهو مرسل؛ فمجاهد لم يدرك علياً. 

2-6 أخرجه عبد الرزاق )١1117/50(‏ » وسعيد بن منصور .)١5605(‏ وني إسناده الحجاج 
بن أرطاة ضعيف مدلس» والحارث الأعور ضعيف. 

ه- ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)١١875(‏ وابن أبي شيبة .)١1852601/(‏ وفيه عبد الأعلى 
بن عامر ضعيف» وروايته عن ابن الحنفية وهُنها سفيان» وقال أحمد: شبه الريح. 

7- مسائل الإمام أحمد وإسحاق )١15١07/5(‏ برقم .)۹۷١(‏ 

۷- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح )۳٤٤(‏ برقم .)١١(‏ 


سے 


و 


وفقو ھا روان أن الخلع طلاق» وهى رواية مرجوحة في المذهب» 
ورواتها عنه قليل. إلا أن عدَّةَ المختلعة -في المعتمد من المذهب- كعدّة 
المطلقة» وعليه الأصحاب» كم قال المرداوي'. 


قال البهُوتي: «وروي عن عثان» وعلى. ا هون اله طلقا باد 
بکل حال» لکن 7 أحمل المحديث عنهم ف 
4 - يُكرَةُ أن يكون عِوَضُ الخلع أكثر من مهرها 

الآأثر: روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن الحكم بن 


1 ع و 
عتيبة قال: كان على ذه يقول: «لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها»)”". 


6 


م ۶ عو > روه رويعر ب ور ەر م 1 
عَلىء «أنه كره أن يأخذ منهًا أكثر مما أغطام» . 


.)5 ٠ /7 انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير(؟‎ - ١ 

؟- شرح المنتهى .)٠١/۳(‏ 

۳- منقطع: أخرجه عبد الرزاق »)۱۱۸٤٤(‏ ومن طريقه ابن حزم (9/ ١9‏ 0)» وأخرجه 
أيضا ابن أبي شيبة »)۱۸١١۳(‏ وابن جرير في تفسيره .)٤۸٥۲(‏ وفيه ليث» وهو ابن 
آي سَليم» ضعيف» والحكم لم يسمع من علي. ٍ 

-٤‏ ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور )١574(‏ ولم يسم عماراء وأخرجه ابن أبي شيبة 
© والموصلي في الثاني من حديث ابن عيينة )۱١١(‏ مخطوط. وابن حزم 
(27/4»©) ولم قف لعار بن عمران ال حمداني على ترجمة» ولعله تصحيف صوابه: 


عمران بن عمير. 


مذهب أحمد : الصحيح من المذهب أنه يكره أن يأخذ في الخلع 
أكثر مما أعطاها"» ويصح الخلع ويجوز؛ لعموم قول الله تعالى: + فل 
جاح ماقا أفندَتَ بد چ" . 
Y٥‏ - نكاح التعة مَنهيّ عنه 

نكاح المتعة هو النكاح إلى أَجَل؛ بأن يَعْقدَ على امرأة إلى مُدَّةِ معلومة 
كأن يقول وَليّها: (زوَّجْتُكها شهراً)» أو مُدَّة مجهولة كأن يقول: (زوَّجْتكها 
إلى نزول المطر)» ثم يزول النكاح بانقضائها". 


E .‏ 
الآثر: روى البخاري ومسلم وغيرهما عن الزهري» يَقول: حَدثني 


3 و ا 2 6 7000 5 rE‏ هه ءِ 3 01 س ا 2 5 و 
e‏ م ۹ے ا أ أ 7 


ل a dG N GT E‏ 
متي في المْعَةِ: انْظَرْ مَاذا تفتي» فأشهد آن رَسُول الله 8# «تبَى عَنْ نكاح 
7 ر وو مو 2 أ 
المتعق وعن اکل لحوم الحمّر الأَهْلبَة)0*'. 

أ 2 ا 

وجاء التصريح بتسمية هذا المفتي في روايات أخرء وهو ابنّ عباس 
رضي الله عنهم|. 

ا ر e‏ ا 25 

قال الملا على القاري: «وَالعَجَبَ منّ الشيعة مهم أخذوا بقوله -يعني 


.)١۱۹ /0( انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۲۲/ ٥٤)ء شرح المنتهى (۳/ ۱٦)ء كشاف القناع‎ - ١ 
.۲۲۹ ؟ - سورة البقرة:‎ 

۳- انظر: المغني (۷/ 17)» الشرح الزركشي على الخرقي (0/ 5 77). 

.)١501( ومسلم‎ :))0١١5( أخرجه البخاري‎ -٤ 


e‏ فقَهُ الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بْن حنبل 


ابنَ عباس- وَتَرَكُوا مَذْمَتَ علي و 

قلت : إِنَّ لابن عباس -رضي الله عنهم|- في فتاه هذه ما يُعذّر به» وهو 
اجتهاد من إمام جليل مأجور» وحار جرم بان خطأه في جانب صوابه 
مغمورء ولعل أبرز ما قيل عن رأيه ذاك وتوجيهه في نكاح المتعة ما يلي: 

أولاً: أنه قد جاء رجوع ابن عباس عن قوله الأول في إباحته. قال أبو 
عيبي اا ایت عل جورت جين ص الع عل هذا 
عند أهل العلم من أصحاب النبي 8# وغيرهم» وإنم| روي عن ابن عباس 
شيةٌ من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حين أَخرَ عن النبي 46. 
وأَمْرُ أكثر أهل العلم على تحريم المتعة» وهو قول الثوري وابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق)"'". 

وقال أبو بكر المحصاض «فالصحيح إا مَ روي عله ديعت ابن 
عباس - مِنْ حظرمًا وَكحريمِهَاء وَحِكَايَة مَنْ کی عَنْهُ عَنْهَ الوَّجَوعَ عَنْهَا)' '". 

وأخرج البيهقي وأبو عوانة من طريق الزهري قال: سمعت الربيع بن 


سبرة يحدث عن عمر بن عبد العزيز وأنا جالس أنه قال: «ما مات ابن 


(V0 /0( مرقاة المفاتيح‎ -١ 
.)57؟١‎ /۲( ؟- جامع الترمذي‎ 
.)۹۸ /۳( أحكام القرآن‎ -' 


عباس حتى رجع عن هذه الفتيا»"''. 
ثانياً: أنَّ ابنَ عباس إن أباح هذا النكاح في وقت الضرورة» ومنعه وقت 
الجعةةبوذاك اعا عن انه قد ملم بحري ذلك كنا أن عر وا 
لم يعلم أن ذلكم التحريم أبدي إلى يوم القيامة قد جاء عن رسول الله 26. 
وشح ها ورا« ا عن ارو ا اليه 
إلا لمضطر ”2 وما أخرجه البخاري وغيره من أن أبا رة قال: ااسمعتٌ 
بای ر عن من العام رک ا لقال امول ا 


كان ذلك وي الشُساء قا ا شديد» قال: ال 
:نعم 


وقد جمع الحازمي بين الوجهين فقال: «وآما ما يحكى عَنِ ابن عباس 
فإنه ته كا اول في إباحته للْمُضْطَرينَ بطول الْعُربَة وء 0 قلة السار وَاجدَة: 


e, 2‏ ر 
ثم قف E E‏ عن المَنوَى ب ه00 . 


وقد نقل الإجماع بعذله عل تحريم الجمتعة القاضى عاش وابن 
-١‏ أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (/51 ٠‏ 8): وأخرجه ختصرا الباغندي في مسند عمر 
ل ل ا 
ا ب ال 
۳- أخرجه البخاري .)01١١5(‏ 
-٤‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص17/8. 
- عن فتح الباري لابن حجر (9/ ¥( 


المنذر"''» وقال الخطابي: «تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة» ولا 
يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي 4# وآل بيته» فقد 
صح عن على أنها نسحّتء ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن 
المتعة فقال: هي الزنا بعينه»". 

فإن قيل + ورد عن علي 4 أنه قال: «لولا أن عمر نى عن المتعة ما 


شق فلا تكون هذه رواية أخرى عنه؟ 


زنى إلا شق 
فالجواب : أن هذه الرواية مردودة من وجهين: 
أولها: أن إسنادها منقطع؛ فهي من رواية الحكم بن عُتَيبة عن علي» 
والحكم لم يدرك علياً ج فالإسناد هنا منقطع. 
ثانيها: أن المتن معلول؛ فلم مُحَمَظ أن المتعة كان مأذوناً فيها على آخر عهد 
رسول الله يت ولا على عهد أبي بكر! فكيف يُنسَب ابتداءً النهى عنها إلى عمر؟ ! 
مذهب أحمد : نكاح المتعة حرام» وتقّل ذلك عن أحمد جماعة منهم صالح 
وعبد الله وحنبل» والمعتمد الذي عليه الأصحاب هو كونه حراماً باطلا. 
۲- عن المصدر نفسه (9/ /1177). 
۳ منقطع : أخرجه عبد الرزاق (۲۹ له إبهام وأخرجه ابن جرير في 


تفسيره ٠ ٤۲(‏ )0 . والحكم لم يدرك علياً له 
وك انكر شير ح امنتهى (۲/ 11۸ كشاف القناع (6/ 45): 


فقه الإمام علي فى مذهب أحمد بن حنجل 0 
: ا ا 9 - 5 3 


وروى ابن منصور الكوسج أنه سأل أحمد عن متعة النساء: تقول إنه 
حرام؟ فقال: «أَخْتثها أ »20 
واختلف توجيه أصحاب أحمد لقوله الذي نقله الكوسج ج فأثبت ذلك 
ابو بكر رواية في الخلاف أنه مكروه ويصح؛ وأبى ذلك القاضي في خلافه. 
وحمل أبو المخطاب كلام أحمد على أنه سل هل للعامي أن يقلّد من يفتي 
بمتعة النساء؟ فقال أحمد: لا «ومعناه: الأول أن لا يقلده؛ لذن المتعة تجوز 
عنده» أو تحمل على أنه إذا فعل ذلك بطل التأقيت وصح النكاح» ويجتنبه 
ا وذكر ابنُ عقيل أنَّ الإمامَ قد رجع عنهاء وربم| كان لفظ 
00056 ل ا دون أن ينفيها ى) هو تو جيه 
ا إما لتقب الإمام في التحريم: أو لكون الأمر م يثبت تحريمٌه 
بقاطع» أو لأنه لم يتص على تحريمه في القرآن» أو لأجل المروي فيه عن ابن 
عباس أدبا معه» وهذا كله على سبيل الأدب في الفتوى والورع في الكلام. 

قال ابن قدامة : اوغير أبي بكر م من أصحابنا يمنع هذاء ويقول ف المسالة 
رواية واحدة في تحريمها. وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء. ونمن روي 


عنه تحريمها عمر» وعلي» وابن عمر» وابن مسعود» وابن الزبير»””". 


.)470( برقم‎ )١6058/5( مسائل الإمام أحمد وإسحاق‎ -١ 

۲- انظر: شرح الزركشي على الخرقي (517/05)., المبدع (5/ .)٠١١‏ 
۳- الحداية ص97 7. 

.)١۱١۸ /۷( المغني‎ - 5 


e‏ فقَهُ الإمَام عل فى مَذهب أحْمد بْن حنبل 


5 - العزل 

لعل هو أن يجامع حتى إذا قارب الإنزال رع وأتزل خارج ارج د 
الحافظ بأنه: ( زك صب المي في الج عند الماع خشية أن لحب ار لد 

الاك درو ابن حزم عن زر بن حُبّيش «أنَّ علي , ات طالب كان 
كوه ارلا ٠‏ وررى عة الرزافومعيدا ين متصون انغلا فال 
«ذلك ل الحفيثٌ)9). 

قلت : وهذا ظاهره المنع؛ لأن لفظ الكراهة في كلام السلف لا يجب أن 
يقصّر على كراهة التنزيه كا هو الاصطلاح المتأخر» بل إن كثيراً منه إنها هو 
في التحريم بلا ريب» ولعله يؤيده أنه سباه ادل والوَأة حرام بلا نزاع. 


رواية أخرى عن علي : روى عبد الرزاق عن الثوري عَنْ عَْد الله 


كه ع س له 2 ر في سس مر 001 ور سم 

بن تخد بن عَِيلٍ قال: أخبرتني رة لعلي, يقال ا جاه أ ام جمانة» 
هو 
امم ارش ؟ ا 


قال كان علي عل عَنْهاء فقلنَالَهُ فَقَالَ: «أخبي َي ماه 


ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يُقَال: إنما كرهه تنزيماء وأما الإباحة فهو 


.)٥۹ /۷( انظر: طرح التثريب‎ - ١ 

۲- فتح الباري .)١557/١1(‏ 

۳- أخرجه الشافعي في الم (۷/ ۱۸۳)ء وابن حزم في المحلى (4/ 5 77) وإسناده حسن 

-٤‏ حسن: أخرجه عبد الرزاق )١751/4(‏ من رواية ابن الحنفية عن علي» وأخرجه ابن أي 
شيبة ))١1105(‏ وسعيد بن منصور (۲۲۲۲) كلاهما من رواية زر بن حبيش عن على به. 

VAY) وهو في العلل ومعرفة الرجال لأحمد‎ »)١750651/( أخرجه عبد الرزاق‎ -٥ 
وفيه جمانة أو أم جمانة سرية على مجهولة.‎ .)۳۷۸٤ ۳ 


مباح عنده. أو أن يمنع من ذلك إن لم يكن من المرأة إذن ورضاء والله أعلم. 

مذهب أحمد : العَرل -في غير دار الحرب- عن ال حرّة يحرم دون إذنهاء 
ووز إن أذّت» وهو المنصوص والمعتمد؛ لأنَّ لا حقاً في الولد» وعليها فيه 
ضرر» ويحرّم العزل عن الأمّة إلا بإذن سيدها؛ لأن الحق في الولد للسيد'''. 


۷ - كراهة الطلاق عند عدم الحاجة إليه 


و 
7 


ç‏ و ر ا 2 0 04 ر 414 د 
5 0 ۴ا سس و ام 0 31 .«. 3 5 3 هه 7 49 


5 4272-0 2 9َ 0 ٥ 
مر سر ن سر » ەس ةو 0 مھ ۾ مھ‎ 6 72020: ° 0-4 1 ٠ 1 ۰» ٣ 5 85 
فقلت:*‎ »٥ فل اشعقت ان اكون عروسّاء قالت* وعنده یو مد اربع دسو‎ 


ف E E‏ ور 78 
طلق إِحَدَاهنّ وَاسْتَبْدلء فقال الطلاق قبي أكرهه». 


سر 1 
حم © »+ مس ه 2 


ومن آل ما يبين كراهته ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عَنْ جَعْفرء عَنْ أبيه 


7 0 


ا نا نل 7 ا لك لم ها 0 َ- 100 
قال: قال عَلى: «يَا أهل العرّاقء أو يا أهل الكوفة. لا ترو جوا حَسَناء فإنه 
TY‏ 3 َ ا مامه 0 7 ITE‏ نو 
رَجَل مطلاق)"'" حتى روي عنه أنه قال: «مًازال الحسَن يروج ويطلق» 
ا 


ا E‏ 
ن يكون عَذدَاوَة في القبائل»““. 


حَتَى حَسِبْتَ 
مذهب اود أن الطللاق مكروه عند عدم الحاجة إليه؛ لأنه يزيل 


.)۱۸۹ /5( كشاف القناع‎ »)٤۳ /۳( انظر: شرح المنتهى‎ -١ 

۲- أخرجه ابن أبي شيبة »)١972557(‏ والبيهقي ))١17/859(‏ وفي معرفة السنن (5 2111/57 
0 2. وفيه أم سليمان بن القاسم» واسمها زينب» لم أقف الما على ترجمة. 

۳- منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة »)١9195(‏ وابن سعد في الطبقات- الجزء المتمم 
.)٠١۹(‏ وأبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين ل يدرك جده الأعلى علياً طلك. 

- منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة ))١91457(‏ وابن سعد في الطبقات- الجزء المتمم (/595). 


التكاح الذي اشتمل على مصالح دب إليها الشرع؛ وعنه: بحرم والحال هذه. 

أما عند الحاجة إليه فيباح» وقد سحب کا لو كان ضرر في البقاء من غير 
حصول الغرض أو كانت مفرّطة في حقوق الله الواجبة كالصلاة أو كانت 
غير عفيفة» وقد يجب كا لو امتنع ا مولي عن اليئ بعد مضي أربعة أشهر(". 
۸ - زنا الرأة لا يفنسخ تكاحها ا 

الأثر: روى ابن حزم عن كلثوم بن جبير قال» تزوج رجل منا امرأة 
فزنت قبل أن يدخل بهاء فجلدها على بن أبي طالب مائة سوط ونفاها سنة 
إلى بر كربلاء فلما رجعت دفعها إلى زوجهاء وقال: «امرأتك فإن شئت 
ا وإ شعت فأنسك»2". 

ماھت أحمد : قال إسحاق بن منصور للإمام أحمد: «رجل تزوج 
امرأة فزنى قبل أن يدخل ہا؟ قال أحمد: لا يفرق بينهما»"» وقال ابن 
منصور أيضا: «إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟ قال أحمد: يقام 
ا وهي امرآته»“. 

فالمذهب أن الزنا لا يفسخه» ويستحب طلاقها إن تركت العفة وبقيت 
على ذلك كم تقدّم؛ لأنه لا يأمن أن تفسد فراشه وأن تلحق به ولدا من 
-١‏ انظر: شرح الزركشي على الخرقي (۷/ »)7١0‏ شرح المنتهى (۳/ ۷۳)» كشاف القناع (0/ ۲۳۲). 
۲- أخرجه ابن حزم في المحلى .)٠٠١ /١7(‏ وفيه الحسن بن عمارة متروك. 


۳- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5/ )١16١17‏ برقم (685). 
4 - المصدر ذاته (۷/ ١1720؟)‏ برقم .)۲۷٤۲(‏ 


فقة الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بْن حنبل 58 


غيره» وعن أحمد رواية بوجوب طلاقها. 
قال ابن تيمية: «وكذلك إذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها على 
تلك الحال» بل يفارقها فالا كان 
4- طلاق المكره لا يقع 
الأثر : روى البيهقي > عن الْسَنء أن علا َالَ: رلا طاق لمكرو)©. 
قيب أحمد ٠‏ من أكرة على الطلاق طلا يقع منه مطلقاعلى المستمد”؟. 
قال ابن قدامة: دلا شتات ليوا بعر انعد أن طلاق المكرّه لا يقع» وروي 
ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر بن سمرة»”*. 


”٠‏ - طلاق الْعْتّوه لا 
DEE‏ وين اجا والطماري e‏ 
ا ر أنَّ عل علب ل قال: 5 طلاق جا جَائر إلا طلاق او 


.)٠٤١١ /۳۲( مجموع الفتاوى‎ -١ 

3 منقطع: رواه الشافعي في الأم (۷/ )۱۸١‏ معلقاء ومن طريقه البيهقي )٠١٠١١(‏ وفي 
معرفة السنن .)١4٠0(‏ والحسن لم يدرك علياً. 

۳- انظر: شرح المنتهى (۳/ .)۷١‏ كشاف القناع (0/ .)۲١١‏ 

.)۳۸۲ /۷( المغنى‎ -٤ 

- صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (۰۱۱۱۳ »)۱۱۱١ ء۱۱۱١ 21١١5‏ وعبد الرزاق 
1١515(‏ 11516 ۱۲۲۷۷ وابن أبي شيبة (۱۷۹۱۲ء ۰۱۷۹۱۳ »)۱۷۹۱٩‏ وابن 
الجعد في مسنده (1/57 »۷٤٤ »۷٤۳‏ 25107 والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(550544/10)» والبيهقى في سننه »)۱١۱۱۱۰۱١۱۱۰(‏ وني معرفة السنن )١5/77(‏ 
وفي الصغير (۲۹۹۱) من طرق عن علي به. وقد روي مرفوعاء ولعل وقفه أرجح. 


وروی غيرٌ واحد عن أبي ظبيان» قال: آي عُمّر 4 بامرأة قد فجرت فأمر 
مھا فمر ہا على على ه وقد انطلق ال جب فأخذها منهم فلل سبيلهاء 


فأنى عمر وله فاخب أن علياً ته حل سبيلها فقال: ادعوه لي» فجاء علي طبه 
فقال: يا أمير المؤمنين» والله لقد علمت أن رسول الله 8# قال: «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن الغلام حتى يبغ وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المعتوه حتى 
لاسب ع بوي" 
عمر: : لا أدريء فقالعَلي: وأنا لا دري 

مذهب أحمد : قال صالح بن أحمد: ) وَسَأَلتهِ عن طلاق اموه 
ذا كان في حال ذمَابٍ عقله لا يجوز عَلَيْهِ الاق 0 


1]: 


ح SE‏ موقوفاً: أخرجه الطيالسي )۰ )4٠‏ وأحمد «<((ITYA)‏ وأبو داود (۲ €(« 
SS SS E‏ 
الجعد .),/51١(‏ وابن حبان »)۱٤۳(‏ والحاكم (۳۲۰۱)». والدارقطنى »)۳۲٣۷(‏ 


والبيهقي )١177١١(‏ وغيرهم. والحديث فيه اختلاف كثير فانظره في العلل 
للدارقطني (۲۹۱) ورجح الوقف. / 
ولفظ الموقوف كا في سنن أب داود: عن آي بان عن ابن عباس» قال: e‏ 
بمجنونة قد زنت» فاستشار فيها أناسأء فأمر بها ع مر أن ترم فم بها على على بن أبي 
طالب» فقال: : ما شان هذه؟ قالوا او بي فان زنك قامر بها مو آن ال 
فقال: ارجعوا بهاء ثم آتاه» فقال : يا أميرَ المؤمنين؛ أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: 
عن المجنون حتى يبرأء وعن النّائم حتى يستيقظ» وعن الصبيّ حتى يعقل؟ قال: بلء 
قال اذل عق ترجم؟ قال: لا شيء. قال : فأرسلهاء قال : فأرسلهاء قال: فجعل يکر . 
والمقصود أنها كانت تجن مرة وتفيق أخرى کا قال الخطابي في معام السنن (۳/ 4 ٠‏ ۰( 
؟- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص8١١‏ برقم .)١5(‏ 


وأما السّكران فيقع طلاقه عند الحنابلة في المشهورء وعللوا له بأن 
الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف» ويأتي الأثر في ذلك في حد 
شرب الخمر» وقد نسب ابن قدامة القول بوقوع طلاقه إلى على خط . 

قلت : ويمكن أن يستفاد ذلك أيضاً من صدر قوله ه: «كل طلاق 
جائز إلا طلاق السكران»؛ لدلالة (كل) على العموم» ولأن الاستثناء معيار 
العموم» فيكون كل طلاق عدا طلاق المعتوه واقعا إلا أن في هذا المسلك 
وَمَناِ لأن المخالف قد ينازع في ذلك بقياس السكران على المعتوه» وبأن 
أقوال الصحابة ليست في دلالات ألفاظها كدلالات ألفاظ الوحيين» فكيف 
وقد اختلفوا في كون دلالة العام في الوحبين على أفراده قطعية أو ظنية""؟!. 
-"١‏ طلاق الهازل يقع 

الأثر: ريف ادلارا ان ج 0 1ا بي عَنْ علي 
قال: اثلاث لا لعب فيهنّ: التَكاح والملكق: ل رَالصَدَبٌ 
قَالَ: وََيْسَ في الحديث إِخدى اللخصّال اللاث: الكاح؛ أو و الطلاق» أو 


ص 


الْعَنَاقة لا أذري يهن هي. 
وروی ابن حزم معلقاً من طريق سفيان بن عيينة بلغني أن مروان أخذ من 


.)۳۷۹ /۷( انظر: المغنى‎ - ١ 

؟- والصواب من ذلك -والله أعلم- أن العام قطعي الدلالة على أفراده» والقطع لايرتفع بالاحتمال 
المجرد والضعيف. انظر: الموافقات (؟/ ؛» القطع والظن عند الأصوليين (779/1). 

3 ضعيف جدا: أخرجه عبد الرزاق ۲٤۷(‏ ۰) وابن حزم (۸/ ۱۹۷) وصحف فيه ابن 


ني إلى «عبد الله بن يحبى». وفيه جابر الجعفي متهم» وعبد الله بن نجي لم يسمع من علي . 


س 


حجر فقة الإِمّام عَليّ في مَذهب أَحْمَد بن حنبل 
٦‏ سس 


على : اأربع ا رجوع فيهن إلا بالوفاء: النكاح» والطلاق» والعتاق» والنذر)'. 

مذهب أحمد : قال إسحاق بن منصور: «قلت: رجل سألته امرأته 
الطلاق» فجعل يضربهاء ويقول هذا طلاقك؟ قال أحمد: هذا يلزمه؛ لآنه 
قال ثلاث ل الع ف 

فمن أتى بصريح الطلاق -غير حاك ونحوه- جاداً أو هازلاً وقع» 
ولول ينو الطلاق7". 
5 -لا طلاق قبل النكاح 

الأثر : روى سعيد بن منصور وغيره عن الترَال بن سبرة» ومسروق 
بن الأجدَّعء أنَّ علياً 4 قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح»”؟» وجاء مرفوعا 
عند ابن ماجه» وروي عنه: لا رضاح بعد الفصَالء َل وصَالء ا 
- الح صمت يوم ِل اللَبْلء ولا لاق قبل التکاے»*. 

وروی سعيد بن منصور وابن حزم من طريق أب عبّيد عن الحسن عن 
علي بن أبي طالب أنه سئل عن رجل قال: إن تزوجتٌ فلانة فهي طالقء 
١‏ - منقطع: رواه في المحلى بلاغاً معلقاً (۸/ 1717). 
۲- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5/ ۱۷۳۹) برقم .)١١١5(‏ 


۳- انظر: شرح المنتهى (۳/ ۸۳)ء كشاف القناع .)١ 571 /٥(‏ 


4 - تقدم تخريجه في «الوصال منهي عنه ويجوز إلى السّحَر). 


فقة الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بْن حنبل 57 
9 ع | ي في 9 > 5 2 
YY maaan‏ 
52 و 
س 


و 2 8 ص رس ر ل 0 
فقال على: «لِيْسَ بثىء. لا طلاق إلا بَعْدَ ملك)7'. 


وقال الترمذي: «وني الباب عن علي» ومعاذ بن جبل» وجابر» وابن 


عباس» وعائشة)(". 


ومذهب أحمد : نه لاايصحٌ عقد الطلاق قبل النكاح» فلو قَالَ رجل 
لامرَأة أَجَْيّة: ذا كمك فَآَنْت طَالقٌه أو قال: كل امرَأة آنكځها هي 
َال مک اقلا ولا شمن اله نقل نص أعد فيه أب 
طالب وأبو الحارث والمروذي وابئه عبد الله وابن هانيع وابن منصور" 
۳ - من طلقها الزوجٌ دون الثلاث» فدخل بها غيرّه ثم 
طلقهاء ترجع إليه على ما بقي من طلاقها 

الأثر : عن محمد ابن ا- فة عَنْ علي في ال جل بطل اذ TS‏ 


تطليقتين TS‏ إن رَجَعَتْ إِليّْهِبَْدمَا تَرَوّجَت 


ص 
لَه سا 


نتف الطلاق» إن ي عدت كَانَتْ عند على ما ہقیٌ»» وروی 


-١‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق ))١١505(‏ وسعيد بن منصور »)٠١75(‏ وابن حزم 
في المحلى (4/ 471) من طريق الحسن عن عليء والحسن لم يسمع عليا. قال اخافظ 


لس ر و ماص فر 6 سے و سا 


في التغليق :)٤٤١ /٤(‏ : «رجالة ثقات إلا آنه منقطعء وَرَوَاه ماد بن سمه في مُصَتْفِه 
من وجه حر قال: : عن جور عن الاك عن التزال ن سَبْرَة عن عليه هذا صل 
لك صعيف؛ لضَعْفٍ جُوَيير. 

؟- جامع الترمذي (۲/ .)٤۷۷‏ 

۳- انظر: كتاب الروايتين والوجهين (۲/ ۱۳۹)» شرح المنتهى (۳/ »)۱١۲‏ كشاف القناع /٥(‏ 180). 

4 - أخرجه ابن الجعد في مسنده »)١977(‏ وفيه عبد الأعلى بن عامر ضعيف» لا سيا في 
روايته عن ابن الحنفية. 


فقة الإمَام علي في مَذهب أخمد بْن حنم 
يو سر 5 مام علي في - بن حنيل 


سعيد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن مزيدة بن جابر» عن أبيه. 
عن علي ذه قال: «هي عند عَلَ ما بي من طَلَاقَهَا!. 


مذ کے كيد : المعتمدفي المذهب أن النكاح الثاني لا يهدم الأول"؛ 
قال الحجاوي: «وإن انقَضْتٌ ذم ولم يرتجعهاء أو طلّقها قبل الدخول؛ 
بانت ول تحلّ إلا كن جدید وتَعُودُ على ماقي من طلاقها»”"» وعقب 
البهوتي فقال: «هَذَا قَوْلَ عُمَرَ علي وَابْن مَسعود راي هُرَيْرَة ران عَمَرَ 
وَعَمْرَانَ بن حصن وَمُعَا قال َر الل)اء 2 

وهذا منصوص عن أحمد؛ قال أبو داود: «سئل عمن طلق امرأته دون 
الثلاث» ثم تزوجت زوجاً غيره» ثم رجعت إليه» على كم تكون؟ قال: 


سر 
ع 


على ما بقی»*» وقال أحمد: «أذهب إلى نّا على مَا بقى من طلاقها». 


14 


-١‏ ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور »)١578(‏ وعبد الرزاق »)١١1١55(‏ وابن أبي 
شيبة (۱۸۳۸۲)» والبيهقى (00)) وي الصغير (757201)» كلهم من طرق عن 
مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي به. ومزيدة ضعيف» وأبوه مجهول. 

۲- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۲۳/ 44)» شرح المنتهى (7/ .)٠١١‏ 

- الإقناع (58/54). 

- كشاف القناع /٥(‏ 50 7). 

- مسائل الإمام أحمد برواية أي داود ص17 . 

- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح )٦/۳(‏ برقم .)١5١7(‏ 


كا ركو نا اده 
6 م علي في EC‏ بن حنبل بكم 


>١‏ قول الركل للامرافةة انت طالى ال انت .زافق أو 
خليةء أو برية 


هذه الألفاظ ونحوها كناياتٌ ظاهرة؛ فهى وإن كانت تحتمل معنيين 


Nl لقنا ا مو فيو‎ AT 


فإن نوى بها الطلاق وقع ثلاثاء ولو نواه واحدة. 


الأثر : روى عبد الرزاق عَن قَتَادَة: أنّ علا ال في الب وارب 
وَالبائة: (هي ثلاث تطلیقات». 

وروی سعيدٌ عَن | شش ِي» أن جل گان بسر ِن عُروَة ِن ابرق 
ال ا ت أخر ا ل ا الول 
تی دَحَلَ عل عزو بن ایق قال ُزوة: بابك أبَا ان نيتنا 
وق e‏ قال: 4 e‏ فاي 
شد e‏ 


272 
ع 


بره رتا الا - أن ۳ . هي 


ر أ 
ر ع 


a 
عمر ذه أنه - وَاحدة. و‎ 
۲( كه‎ E 
." ثلاث) الث‎ 
وفيه قتادة يروي عن علي» ولم يدركه.‎ .)١١١۸١( منقطع: أخرجه عبد الرزاق‎ -١ 


ج ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور )١5700175715(‏ بسند صحيح إلى الشعبي» وفيه 


فته الايا ره . 30 00 6 سل 
كاير 9 8 م على في هج i‏ حنبل 


وروى عبد الرزاق والبيهقي عن ريّاش بن عدي الطائيٌ قال: ١‏ 


ن عَليا جَعَلَ اله تلدثا». 


مذهب او المروي عن أحمد في ذلك ثلاث روايات”") 

إحداها : نها تَعَدٌ 2 قلق ود رجعية. 

ER‏ واحد ةراف 

والثالثة :آنا ثلاث تطليقات» وهي المشهورة والمعتمدة عند المتأخرين 
من أصحاب أحمد. وهى الرواية الموافقة للمروي آنفاً عن على #5ه. 

قال ابن منصور للإمام أحمد: «إذا قال: اذهبي فانكحي من شئت؟ 
قال: إذا أراد الطلاق فأخشى أن يكون ثلاثا»٠".‏ 

قال ابن قدامة: «أكثر الروايات عن أبي عبد الله» كراهية المَبْيًا في هذه 
الكتايات, مع مَيْله إلى أنها ثلاث»)”*'. 
-١‏ أخرجه عبد الرزاق »)١١1/1(‏ والشافعي في الأم (۷/ )۱۸١‏ ومن طريقه البيهقي في معرفة 

السنن »)١5177(‏ ووكيع في أخبار القضاة (۲/ 75). وفيه رياش بن عدي مجهول. 
-١‏ انظر: شرح الزركشي على الخرقي »)5٠١/5(‏ شرح المنتهى (۳/ ۸۷). 


۳- مسائل الإمام أحمد وإسحاق )١191/5/5(‏ برقم (/451). 
غخ- المغني (۷/ ۹۰). 


فقة الإمَام على فى مَذهب أَحْمَد بْن حنبل e‏ 


٥‏ - قول الرجل لامرأته : أنت حرام علي 
e‏ :عن مالك أنه ن علي َي أبي طالب کان ييول في ارج 
1 لامرأته: «أَنْت علي حرام إا ثلاث تطلیقات»'» و روی عل 


الرزاق وابن آي شيبة عَن جَعْمَه عَنْ أبيه» عَنْ علي قَالَ: ١‏ 0 
1 


ت أنت علي رام هي لات » وروى الحربي عن بي حسّان» أن 
رجلا حرم مر َأ ال علي: إن CS‏ "بیج 0 


ص 


سس سس 


والبتة والبائنة ا E‏ لاتا 502 


.)٥٥۲ منقطع: رواه مالك بلاغاً(۲/‎ - ١ 

1 منقطع: أخرجه ابن وهب كا في المدونة (۲/ 7/17)» وعبد الرزاق »)١17"80(‏ وابن 
أبي شيبة (۱۸۱۷۹)» وعنه عبد الله بن أحمد في مسائله )١7571/(‏ من طريق جعفر بن 

*- قَضِحْ الرأس: هو كَسْرٌه وشَدْحَه. انظر: لسان العربء مادة «فضخ». 

€ حسن: أخرجه إبراهيم يم الحربي في غريب الحديث (۲/ 5 )٥ ٥‏ . وفيه قتادة وهو مدلس 
ولم يصرح بالتحديث. وفيه عمر د اوعاب SS‏ 
وأخرجه قبله عبد الرزاق )١١181(‏ عَنْ َد الله بن تحَوّرِء عَنْ اة عَنْ خلاس بْن 
عَمْرِى أي حَمّانَ الأغرّج: أن دي بْنَّ يس أحَدَ بتي كلابء مَل ام راه علي 

حَرَامء قال لَه علي ن آي طَالْب: «رالذي تفي بده ين مَسَسَنَْا قبل أن يروج 

غك لاي منك وابن رر متروك. وه ل نا وة عند 

ه- أخرجه عبد الله بن أحمد في العلل (0775).» ومن طريقه العقيل في الضعفاء الكبير 
0٠0 /۳(‏ 4). وأبو البختري لم يدرك عليا. 


وروی عبد الرزاق ڪن ابن المي عَنْ أبيه: أن علا وَرَْدَا قاين 
لاتير a TY‏ 
رَجل وامراته قال: هي علي حَرَام) 1 
> © ومس 0و e‏ 0 إن هه | ل 00 
وعن إبرَاهيم» أن ء 3 عَليًا قال: «في الخليّة وا ةوا حرام :ثلاث . 


وقال البيهقي: «وروينا عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم| في البرية 
ا ر 1 


وروی ابن أي شة عن جا عن َل في الل بود ارآ : كل 
خل ڪل فهو هو حَرَامٌ» قال حرم عَلَيْه اَنُه ولا حل لَهُ خی تنكس روجا 


ف شر 


غيره. وَيُكَفْرَ ميته من مَاله)” "ل وروى عبد الرزاق عَن قَتَادَة» عَنْ رَجَلء 
سَمِعَ عليّاء قال فى في قول الرّجل: نت ع حرام : حرمت حَنّى تنك 
lS‏ و ابن حزم أن القول بحرمتها عليه دون ذكر الطلاق 
قو لا آخر لعل ال ° , 


-١‏ أخرجه عبد الرزاق »)١١787(‏ وسليمان التيمي ل يدرك عليا. 

؟- أخرجه الشافعي في الآم (۷/ )۱۸١‏ واللفظ له» ومن طريقه البيهقي في المعرفة 
»)۱٤۷۲١(‏ وعبد الرزاق »)١١١1/1(‏ وسعيد بن منصور .)١517/8(‏ وإبراهيم لم 
يدرك علياء ويشهد له ما تقدم. 

-٠‏ ضعيف جدا: أخرجه ابن أبي شيبة .)۱۸۲٠۹(‏ وفيه جابر» وهو ابن يزيد الجعفي 
ضعيف متهم» ولم يدرك عليا. 

٤‏ - أخرجه عبد الرزاق (۰۱۱۳۷۹ ».)١١7094‏ وفيه جهالة الواسطة بين قتادة وعلى. 

ه- انظر: المحلى (9/ 7 .)3١‏ 


فقة الإمَام على فى مَذهب أَحْمَد بن حَنبّل ™ 


رواية أخرى عن علي : 

وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة شيبة وابن حزم عَنْ ِْمَاعِيلَ بن أي سالد 
عن الشغِِيٌ قال 1 ل أن أعلَمُكُمْ ب قَالَ علي في اكرام قَالَ رلا 
E a‏ وني لفظ له: وَعَمَ أا أن َي 
کان لها عليه حر ره غر رالله ما ما اکنا علي قط وا 


أنا أبن بي 3ك اما آنا بُحلا ولا ا 
إن ليدم وَإِنْ 0 يتأت 

وهذا يخالف المروي عن الشعبي نفسه عن علي: «في الحرام ثلاث)”" 
ولعله 5ه توقف في شأنهاء أو رأى أن حكمها كحكم اليمين التي له أن 
ينفذها وله أن يكفر عنها إن حنث. 

وأما ما قال ابن القيم في الهدي: «ولعل أبا محمد غَلِطَ عل علي وزيد 
وابن عُمّر» من مسألة الخلية والبرية والبتة» فإ أحمد حكى عنهم أن 
ثلاث. وقال: : هو عن علي وابن عمر صحيح. فوهم أبو محمد وحكاه في: 
أنت علي حرام وهو وهم ظاهرء فإنهم فرقوا بين التحريم فأفتوا فيه بأنه 
-١‏ أخرجه عبد الرزاق »)١١7/85(‏ وسعيد بن منصور »)١787(‏ وابن أبي شيبة 

(۱۸۰۲))» وابن حزم (9/ 5 .)7١‏ وإسناده صحيح إلى الشعبي؛ فإس|اعيل وإن كان 

يدلس عن الشعبي» فقد صرح بالسماع هناء وتابعه مطرف أيضا. 


-١‏ صحيح إلى الشعبى: أخرجه الشافعي في الام (۱۸۱/۷)» ومن طريقه البيهقى في 
سننه )١16١117/6165515(‏ وي معرفة السنن .)١517/81/(‏ 


يمين» وبين الخلية فأفتوا فيها بالثلاث» ولا أعلم أحدا قال إنه ثلاث بكل 
حال“ » فن لابن حزم ما يستند إليه من الرواية عن على في التحريم أنه 


وعن أحمد فى هذا روايات: 

إحداها: ما نقل حنبل» والأثرم من أن «الحرام» ثلاثٌ. حتى لو وجدت 
رجلا حرم امرأته عليه» وهو یری أنها واحدة: فرقت بينهما. وروواعنه 
عِِ ع 4 َه ع عِِ 
أنه قال: «إذا قال: ما أحل الله عَلي حرام» يعني به الطلاق» أخاف أن 
يكون ثلاثاء ولا أفتى به). 

اوا ا هيد التأخريو نيو أن ذلك فان ول نک نيه 
طلاق. 
٣‏ - إِنْ خيّر امرآته بين نفسها وزوجها 

إذا قال الرجل لامرأته: (اختاري نفسك أو زوجك». فلا يخلو الأمر 
مه اه شين 

الأول : أن تختار زوجهاء فلا يكون ذلك طلاقاً عند على #ه» وعنه 


.)۲۷۷ زاد المعاد(0/‎ - ١ 
.)۳۷١ /٥( انظر: شرح المنتهى (۳/ ۸۸)ء كشاف القناع‎ -۲ 


فقه الاإمام على في مذهب أحمد بن حنبل وسور 
: حا اما 
س 


رواية أخرى: أنها تكون واحدة رجعية. 
الثانى : أن تختار نفسهاء وهى واحدة بائنة عند على 5ه. 
وأما ما حكاه النووي وأبو العباس القرطبي عن عَلي + ڪه من أن نَفْسَ 


3 خب ير َع ب عل اة َوَاة احَارَت رَوْجَها أ لا فقد رده العراقى ٠”‏ 


م ا 1 ا | ”" 00 3 
لاز مرو يك اراق عن ا سقس ا 


ن أب بي طالب في الرَجل حير ام 6 إن اختَارَتُ رَوْجَها فلا شَيَْ وَإِن 


ص 
صر :2 20 كن 
٠‏ 


اخمَارت تَفْسَها هي وَاحدةبَائة لاه :نه تَحَدَّتُ عَنّْهُ عير هَذَا. 


كَيَالَ: 0 هو هو شيءُ ولي في الصحُخف7". 


رواية أخرى عن على : روى عبد الرزاق عَن قَتَادَهَ أن عليًا قال: 
عر ا E‏ -ه 0 س) يلاه ل ا 0 
«(إذا خيرها فاختارته فهيّ واحدة وهو أملك با وإن اختارت نفسّها فهي 

واحدة وهي أَحَقَ بتفسهًا) ؛ 


ع 5 5 ا 2 2 ص 0 2 

لاا ل اط ا ا ار 

© >59 8 ت‎ e al 

حبار فقال: مااف e‏ عَمَرْ که قد سَأَلنِى عَنْهَ فقلت: إن اختَارث 
١‏ - انظر: طرح التثريب (/7/ 5 .)١٠١‏ 

1- منقطع: أخرجه عبد الرزاق »)١١9/51(‏ وعلقه البيهقي في معرفة السنن .)١51/017(‏ 

- حسن: أخرجه عبد الرزاق »)١١91/5(‏ ووصله البيهقى في سننه )١5015(‏ عن قتادة 


ق جا 5 ر و رة ا هسار o‏ 7 ت ر rad‏ 
ر اف واحذة وهو ارا و إن كارت فا فو اده انه فال 
2 م ا 7 0 2 e‏ ے0 5 أ 7 2 

عُمَرٌ: ليس كذلك ولکتها إن اخمَارَتْ فسا فَهِيَ وَاحِدَةَ وَهْوَ أحق اء 


yT‏ ل ار و 
وَإن اخَارَتُْ ويه لد تي كلم اس م إلا مُتَابَعَةَ أمير انين كا 


4 


3" 


\ 


1 لامر إل عرفت أن م ستول عن لمرو لذت با كلك أ أوَى؛ ل 


0 


بَعْض أَصْحَابه: رَايٰ کک اكاك ا اومن ي مِنْ رَأي 


يها 


2 17 
صا سر 


لْمَرَدْتٌ به قَقَالَ: أمَاوَا لذ اسل إل ريد ِن نابت فَحَالَمَني وَإيَاهُ ققَالَ: 
إا اتَارَتُ رَّوْجهَا قَوَاحدَةٌ وهو حى ياه وَإِن ن انارت تَفْسَهَا ث0 

ون الشَّحْبيَ» أنَّ علا قَالَ: «إِن امار تَفْسَهَا هي وَاحدة اة وَإن 
اخْتَارَت رَوْجَهَا ذ فهي َطْلِيقَة وَلَهُ الجعَة عَلَيّها». 


أ 


ُِ 


وڪن راهيم عن َل ڪه هال في (اغتاري). إن اختَارَت زُوْجَهَا 
فوَاحدَةٌ يلك الرّجْعَةه وَإن اختارت تَفْسَهًا فواحدة e‏ 


وعَن الحک» » أن عَايًّا ت قال في الرّجُلِ يقو ل لامرأته مرك بيّدك: «إن 
ختارت فسا رحد باق وإن ارت رَوْجهَا قراح وهو احق 
اه قلت للکک: في قزل عل إن قات كذ طلقت شی تاد فت 


)5 ٤٤١( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ »)۱۸١ ٩۷( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ -١ 
.)5 11/70 وني الصغير‎ )١ 517/550 وفي معرفة السنن‎ )٠١١۲۷( والبيهقي في سننه‎ 
وأخرجه سعيد بن منصور‎ »)١191/( صحيح إلى الشعبي: أخرجه عبد الرزاق‎ -١ 

)١1160(‏ من طريق الشعبي وإبراهيم عن علي به» وأخرجه البلاذري في أنساب الأشراف 
(۸/ 1۸۷(. 
۳- منقطع: أخرجه أبو يوسف في الآثار (7777)» وسعيد بن منصور .)١١١١(‏ 


فقة الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بْن حنبل 0 


والآثار عن علي طب في هذا كثيرة. 

قال الترمذي: (وَدْهَبَ كر أل العلم» وَالفقه مِْآَضْحَابٍ لبي 4 
ن بَْدَهُمْ في هَذَا الاب إلى قول حمر وَعَبْد الل وهو قول اوري 
وَأَهْلٍ الكوقة: وما اسا 9 حنبل فذهت ل قول على 
يعنى هذه الرواية عن على رضوان الله عليه. 

مدهب اخم ٠‏ قال صالح بن أحمد: «وسألته -يعني أحمد- عَن 

و 8 2 سر 2 مس -ه - 

الرجل يَقول لامْرَأته: اختاري» قال: فإن اختارّث تفسها فَوَاحدَة» وَإِنْ 
الْتَارَثْ رَّوجِها فلا شىء" وهذا موافق للرواية الأول عن علي د. 

وقال إسحاق بن منصور: «قال أحمد في الخيار إذا اختارت زوجها: 
واحدة تملك الرجعة)”*؟'» إلا أن هذا ليس هو المعتمد عند أصحاب أحمد» 
ولا المعروف عنه» حتى قال ابن قدامة: «قال أبو بكر: انفرد مبذا إسحاق 
ابن منصور» والعمل على ما رواه الجماعة)”'. 
-١‏ منقطع: أخرجه سعيد بن منصور (22197)» وابن الجعد في مسنده (7171) واللفظ له. 
۳- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص٥٤٤‏ برقم (557). وانظر: مسائله برواية 

ابنه عبد الله ص٣۳۱‏ برقم (11775). 


5 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق )١1١9 /٤(‏ برقم (41/5). 


ه6- المغني (۷/ °( 


۷ لو قال لزويشاك + اتمشاكن طالق 
م 1 TE‏ م هم دا مە ر 2 ں3 ت 00 
الاثر : روى ابن أبي شيبة عن أبي جعفر. أن علياء رع تهنا 
تاهب أحمك + اذاهب أنه إذا قال الرحل لسائه: إجداكن طالق: 
>< 3 6 و 
ول يعن واحدة بعينها اخرجت المطلقة منهن بالقزعة. وعليه عامة 
الأصحات”") 


الشّئة فى الطلاق 


]ذا ى ال كلاد .ولق ق مجان واف ل تك اله 


الأثر: روى سعيد وعبد الرزاق وغيرهما عَن الشعْبيّء قال: رَأيْتَ 


.)18٠01١١( منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة‎ -١ 

۲- انظر: المغني (5/ ٠7"‏ 24)» شرح الزركشي على الخرقي (0/ .)٤١١‏ 

¥ ضحيح إلى ابن سيرين: أخرجه ابن ابي شيبة شسة (۱۷۷۲۸› 2.١25‏ وابن سيرين ۾ 
و 


فقة الإمَام على فى مَذهب أَخْمَدَ بن حنبل بع 


سد هم سس هه 


عَليّا وَسَمعْتٌ مله حَديثًا سمعته سمغت سمل عَنْ وَجُل صلق انرأ روجا 
ل بعك تكله بر په فاخ EAE‏ 
«لا» حتى ا » وروی عَنْإْرَاهِيمَ» عَنْ علي أنه ها ف رمل ا 


معيو > 


عأ تا زج رجلا بنك فته نشل په لعل 
رلا تزجع 0 الأول > , ا الم 
وعن على ظ د قال: (إذًا طَلَقَّ الل امْرََتَهُ ثانا في خلس واحد مد 


ع 


س7 ه ٥‏ ے ا | مهس 
الاير ادر الف كه العام ا 


وروی عبد الرزاق عَن شريك : ُن أبي تمر قَال: جاءَ جل إل علي 


س ك 


فقال: إني كك امرَأتي عدد العو قال: «تأخذ من ن الْعَرْقَح تلاا 


ا ا را و 5 5 س ۵ھ اس ع 0 
وتدع سَائرَه)” » وروی ابن أبي شيبة وغيره عَنْ حَبيب بن ابي ثابت قال: 


١‏ - الرقط: نقط صغار في ذراعه ذه لونها يخالف لون جلده. 

؟- أخرجه سعيد بن منصور (۱۹۸۷)» وعبد الرزاق »)١١1717(‏ والفسوي في المعرفة 
والتاريخ (۲/ »)٠٠١‏ وإسناده في غاية الصحة» ويقوي قول من قال بأن الشعبي 
مع من غل فر بحدييف الجا 

“'- منقطع: أخرجه سعيد بن منصور »)2١987(‏ وإبراهيم النخعي لم يسمع من علي. 
ويشهد له الذي قبله. 

5 - أخرجه ابن عدي »)۲٤۳ /١(‏ والبيهقي »)١598/(‏ والخطيب في الكفاية ص ١5٠‏ . 
وفيه شيخ الأعمش مجهول. 

م و ل 


ل م Dis‏ 


ت 


طَلَيْكٌ 


مرَأق الفا 


E‏ لي كقَالَ: إني طلقت 
وَاقَسمْ سارها ين نانک والآثار في هذا عن على 5ه كثيرة. 
مذهب أخذوةبوهة هو الاعي ع اال أن هن طلقها تلان 
ولو بكلمة واحدة. تحرم عليه حتى تنكح زوجأً غيره نكاحاً صحيحاً يطؤها 
فيه وحتى تنقضي عددتها'""» ولم تختلف الرواية عن أحمد فيه" بل قال ابنه 
صالح اله عن رَجُل طلقَ تلان وهو ينوي وَاحدَة؟ قَالَ: هي َلاث»290. 
56 - طلاق الأمَة تطليقتين 
شتهر عن علي #2 أنه یری أن الطلاق بارأ وذللق أن عدد الطللاق 


04 0 سر ج 
قال: (يَانَتٌ منك کلاث» 
صر 2 


م 


الم 


2 


قر فيه إلى کون المرأة حُرة أو مء دون امات إلى كون الر جل حر أو 
3 يملك زوج ا ثلاتٌ تطليقات ولو كان عبداء ولا يملك زو 
الأمّة إلا تطليقتين وإن كان خرًا. 

الأثر: :هذا مرويٌ عن علي بلفظ صريح فيا روى عنه جَعَْرٌه عَنْ بيه 


-١‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲٠۱۷۸ء »)۱۷۸٠١‏ وبشر بن مطر (55)» والدارقطني 
(45”©» وابن حزم (۹/ ۳۹۹) والبيهقي ))١5471١(‏ كلهم من طرق عن الأعمش 
عن حبيب به. وفيه جهالة أشياخ حبيب في رواية البيهقي. 

۲- انظر: شرح المنتهى (۲/ :»)757٠‏ كشاف القناع (0/ .)۸٤‏ 

۳- انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5/ )۱۷۷١‏ برقم »)١١59(‏ مسائل الإمام برواية 
ابنه صالح (۱/ ۲۷۳) برقم )7١5(‏ و(۱/ )٤٤١‏ برقم »)٤۳۷(‏ مسائل الإمام برواية 
ابنه عبد الله ص ۳٦۰‏ برقم (۱۳۲۳) وص ٠/7”‏ برقم (17771)» مسائل الإمام برواية 
أبي داود ص ١7١‏ و٤‏ ۱۷ء ونحوه عن ابن هانئ في مسائله. 

5 - مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح )57١ /١(‏ برقم .)٤١١(‏ 


وا ا ل ا له 
قال: قال علي: «الطلاق والعدة ب بالنسّاء)"'". 


وروی مثله عَطَاءبْنُ أي e‏ :قال عيبن آي طَالِب: «الطلاق بالسَاءء 
وَالعدَة يبنا " ويتتى بن براحن عل واب م لمسب عنه 5ه 7؟). 

ساق صالح بن أحمد بإسناده عن أبيه إلى إِبْرَاهِيم - قال: ذكر 
أحدهما عن عبندّة ن علي -فيمن طلق الأمة طلقتين ثم اشتراها- قَالَ: 


مو 


دلا تل لَه حى تكح زوجاً غيره)". 
مذهب أحمد : قال 6 بن أحمد لأبيه: «قلت: إذا طَلْقّ الأَمَةَ 


أ 


تطلیشتین ثم اذ شر اها؟ قال: و حَنَّى تنک زوجاعَیره» أذهب 8 
کد ايك بدن ثابت 7 05 أبى طالب)2"20. 


تفس هذا أن الأمَة ة تبين بتطليقتين» ار مت عليه بذلك لم تحل 


اموق فى واكم رسا عيرم فلما اشتر رإفام قرا إن ا حت 


.)185 5١( منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة‎ -١ 

۲- منقطع حر خاي شعن وبوظ ا رارقة امإو ارده E‏ 
الطريق ذاته بلفظ مخالف: قال: «الطلاق ا بالرّجال وَالْعَدَة بالنْسَاء». 

۳ فيسل ١|‏ ا و رمه ل ل 
رحين ١‏ سبع ي 

-٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في العلل (١١٤۲)ء‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(۷/ 55 5). وابن حزم في المحلى (9/ ٠0‏ 0). 

- صحيح: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (۳/ )٩۲‏ برقم .)١511(‏ 

.)١51١17( برقم‎ )4١ /۳( مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح‎ - ٦ 


م فقة الإمام عَلِيّ في مَذْهب أحْمَد بُ حنبل 


2 0 َو‎ at ae wa 
يزوجها ثم تطلق بتطليقتين؛ فتحل له بها کا حرمت عليه ا.‎ 
فى الایلاء‎ - ؛١‎ 


الأثر ١‏ روى الشافعي وابن جرير والبيهقي عن موان بن الحكم | أن 
علا -رضي الله تعالى عنه- E‏ ورواه الشافعي أيضاً وسعيد 
بن منصور والبيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً -رضي الله تعالى 
عنه- كان يوقف المولي"» ورواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق عبد 


ع ١‏ 
الرحمن بن ابي ليل عن علي به" 


O ° o7 Or 1‏ مه تم و 
ورواه ابن أبي شيبة عن عَمْرِو بن سَلمَة بن حَرْبء «أن عَليّا کان يوقفه 


رل الأزبعة > حتّی تی تبین 0 5 طلاق)0. 


وروى البيهقي عن جعفر بن محمدء عن أبيه» أن عليا 4 كان يقول 
في الإيلاء: «إذا مضت الأربعة أشهر ولم يوقف فليس ذلك بطلاق» ولو 


-١‏ أخرجه الشافعي في الام (5/ ۲۸۲)» وني مسنده »)۱٤١(‏ وابن جرير في تفسيره 
(5510») والبيهقي في سننه »)2١57١7(‏ وفي معرفة السنن ))١5911/(‏ وهو صحيح. 

؟- أخرجه الشافعي في الام (5/ ۲۸۲)» وفي مسنده »)١55(‏ ومن طريقه البيهقي في سننه 
»)١57١5(‏ وفي معرفة السنن »)۱٤۹۲۱(‏ وسعيد بن منصور في سننه .)١917(‏ 
وهو إن كان منقطعاً إلا أنه يشهد له الذي قبله. 

- صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2218671)» والبيهقي .)١97١15(‏ 

4- صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة »2١857٠0(‏ وأبوبكر النيسابوري في الزيادات على 

المزني (099). والدارقطني في المؤتلف والمختلف (۲/ »)7١5‏ والبيهقي (1١؟5١).‏ 


فة اماه على فى مد ھب أخمد: بی تل 598 


مرت السَّنَةَ م يكن عليه طلاق حتى بو قف»”'. 

قال البخاري ف صحيحه : و عن عثان وأبي الدرداء وعائشة 
وات عَشَّرَ من أصحاب النبي :)7". 

مذهب أحمد : قال صالح بن جاده الات ذه عن الإيلاء قَقَال: إذا 
تان ليجل قر انه وائله [1 لز لقم فزن ضيح الازتقة أخهر أرقت 
تُطَلَقَ» إن لم يفيء طلّق علي 

اود رواية أبي طالب: : "قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي 
الله :ب يؤقف المولي بعد الأربعة الأشهرء فإما أن يَفِيْءَ» وإما أن يطلق». 


ص 4 
ع و 
أ أن 


ن تفيْء وَإِمَا 


1 


وقال ىا في رواية ابنه صالح: «وَعلي وَعَائَْة وان عمّر 0 


بو قف بعد الأريعة)29. 

رواية أخرى عن علي : أخرج ابن أب شيبة وابن جرير في تفسيره 
من طرق عن سعيد بن أب عروبة عن قتادة» عن خلاس أو الحسن» عن 
علي قال: إا مضت أَرْبَعَة أشهُرء فهي تطليقة باق . 


.)١017١5( منقطع: أخرجه البيهقي‎ -١ 

.)) ١ /١( صحيح البخاري‎ ۲ 

۳- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص١۷٤۱‏ برقم .)٤١(‏ 

5- المصدر ذاته ص58 ١‏ برقم .)5١(‏ 

4- منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (/5 »)۱۸١‏ والطبري في تفسيره (/5001). وهو منقطع؛ 
ووس واحين ‏ جما من عن 


وأخرج عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني عن مَعْمَرء عن قتادة أن عليا 
وابن مسعود وابن عباس قالوا: «إذا مضت الأربعة أشهر» فهي تطليقة» وهي 
أحق بنفسها». قال قتادة: قال على وابن مسعود: «تعتد عدَّة الطلاق»'. 

وروی ابن جرير في تفسيره عن أبي عطية» عن علي قال: «لا إيلاء 
إلا بغضب»"» ورواه من طريق آخر عن أي عطية. عن علي أنه كان 
يقول: «إن) الإيلاءٌ ما كان في غضب» يقول الرَّجُل: والله لا أقربك» والله 
EO‏ فإنه لا يكون 


2 م 24 وبر ع 50 ۶ 
إيللاء. ولا تبین منه)” "ل ورواه عن ام عطية قالت: قال جبير: ارضعى 


صر سر 


ابنَ أخي مع ابنك! فقالت: ما أستطيع أن أرضع اثنين! فحلف أن لا 
يقرّبها حتى تفطمه. فلا فَطْمَنُهِ مر به على المجلس» فقال له القوم: حسنًا 
ما غذوتوه! قال جبير: إيّ حلفت ألا أقريها حتى تَفْطمّه! فقال له القوم: 
هذا إيلاء!» فأتى عليًا فاستفتاه» فقال: «إن كنت فعلت ذلك غضبًا فلا 
تصلح لك امرأتك. وإلا فهي امرأتك)7؟. 


أ منقطع: أخرجه عبد الرزاق )١١751(‏ ومن طريقه الطبراني (4774)» والطبري في 
تفسيره (/500). 

۲- ضعيف: أخرجه ابن جرير في تفسيره .)٤٤۸۹(‏ وفيه أبو عطية» وهو حريث بن 
عميرة» وقيل: ابن جبير» لم يوثقه إلا ابن حبان. 

۳- أخرجه ابن جرير في تفسيره (2)5597» والبخاري في التاريخ (7/ )١١7‏ مختصراء 
وانظر في الحكم عليه الذي قبله. 

غ- أخرجه ابن جرير في تفسيره (57/4 5).» وانظر الذي قبله. 


وروى ابن جرير عن قتادة» أن علياً قال: «إذا قال الرجل لامرأته وهي 
ترضع: (والله لا قربتك حتى تفطمي ولدي»» يريد به صلاح ولده» قال: 
ليس عليه إيلاء)(©. 

وروی عبد الرزاق وابن جرير عن سعيد بن جبير قال: أتى رجل علياً 
فقال: إن حلفت أن لا آي امرأي سنتين» فقال: ما أراك إلا قد آلَيْتَّء قال: 
إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولدي» قال: فلا إذا. 


؟؛ - ليس على من ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر سوى 


كفارة واحدة 


الأثر : روى عبد الرزاق عن خلاس عن علي 5ه قال: «إذا ظاكَرَ مرَارًا 
فى مجلس واحد فكفارة واحدة» وإن ظَاهَرَ في مقاعدٌ شَنَّى فكفارات شی 
E‏ ا 500 
والايان كذلك) 70 وروى مثله عن فتادة عن E‏ 


ونسبه إلى علي جماعة» منهم ابن ا وبيس اله كذلك التسورة 


-١‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (540 5). وقتادة لم يدرك علياء فالإسناد منقطع. 

.)5 585( أخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۳۱)» وسعيد بن منصور (۱۸۷۹)» وابن جرير‎ - ١ 
وسعيد لم يسمع من علي؛ ففي إسناده انقطاع.‎ 

۳- منقطع: أخرجه عبد الرزاق )١١5750(‏ ومن طريقه ابن حزم (۹/ )7١١‏ عن خلاس 
بن عمرو عن علي به» وخلاس لم يسمع من علي. 

4 - منقطع: أخرجه عبد الرزاق .)١١5571١(‏ 

ه- انظر: المغنى (۸/ 57). 


ا فقة الإمام عَلِيّ في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


بين ما إذا ظاهر من زوجته مرار اني مجلس فلم يكفرء أو ني مجالس شتى”. 

مذهب أحمد :عن الإمام أحمد روايات”) 

أوها: أنَّ مَن ظاهر مراراً ولم يكفّر فعليه كفارة واحدة» سواء كان في 

ثانيها: أن عليه كفارة واحدة إن كان تكرار ذلك في مجلس واحد. 
وكفارات إن كان تكراره في مجالس» وهو الموافق للمروي عن علي في 
مصنف عبد الرزاق» وقد نسبه إليه صاحب المبدع» ووجهه بأنه قول 
مستأنف في ظاهره» فوجب أن يتعلق به مثل الذي تعلق بالأول» بخلاف 
ما إذا كان في مجلس واحدء فإن ظاهره التأكيد. 

لكن قال الزركشي: «وحكى أبو محمد في المقنع الرواية إن كرره في 
مجالس فكفارات» ولا أظنه إلا وهماً»”". والله أعلم. 

والثالثة: إن قصد التوكيد أو الإفهام فكفارة واحدة» وإلا تعددت. 
۳ - القزوء هي الحيَّض 

القول المنسوب : اختلف العلماء في القروء التى تعتد بها المطلقات 
١‏ - انظر: المصدر ذاته (۸/ 8 ). 


- انظر: المغني (۸/ 58 )» المبدع .)١١/۷(‏ 
۳- شرح الزركشي على ارقي (5/ 009). 


اللائي يحضن؛ فقال قوم: هي الحيّض. وقال آخرون: هي الأطهار. 

وفك تت القول الأول إل غل عن .من الغلا #الشائي 00 
والبغوي في تفسيره'"', ولعله تابع فيه الثعلبي» وابن عبد البر”" والباجي 
المالكي”*'» وآخرين. 

مذهب أحمد :القَرُوءٌ هي الحيض في أصح الروايتين» وهو المشهور 
عن أحمد. واختيار أصحابه» وآخر قوليه صريحاًء لا کا زعم الحافظ ابن 
عبد البر أن أحمد رجع أخيراً إلى القول بأنها الأطهار“. 
٤‏ - لزوج الرجعية أن يراجعها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة 


وابن أبي شيبة والطحاوي والبيقى هن سحا الیب أن عليا كان 


يقول: «هو أحق بها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة». 


.)۲۷۹ /۷( انظر: الام‎ -١ 

۲- انظر: شرح السنة (۹/ .)٠٠٠‏ 

۳- انظر: الاستذكار (5/ .)١59‏ 

5ت انظر المنتقى © 1 ). 

۵- انظر: المداية ص 585» شرح الزركشي على الخرقي (0/ 0737)» الإنصاف مع الشرح 


لكر 57/7 
1- صحيح: خر جه الشافعي في السنن المأثورة(٠۳٤)»‏ وعبد الرزاق ))٠١9/17(‏ وسعيد 


بن منصور »)١17777(‏ وابن أبي شيبة (١۱۸۹۰۱)»ء‏ والطحاوي (5194 5)» وابن جرير 
(59 ©,و والبيهقى في سننه »)۱٥۳۹١(‏ وفي معرفة السنن -.)۱١۱۹۳(‏ 


0 فقة الإمَام علي فى مَذهب أحْمَد بن حنبّل 


ERE‏ أحمد : وهذا مَرُويٌ عن أحمد؛ أن المطلقة طلاقاً رجعياً يجوز 
لزوجها مراجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة» وأن عدتها لا تنقضي إلا 
بغسلها منها بعد انقطاع دمهاء وهو المذهب كا قال المرداوي"''» بل قال 
الزركشي: «ظاهر كلام الخرقي وجماعة: أن العدَّةَ لا تة تنقضي مالم تغتسل» 
وإن فَكَطْتٌ في الاغتسال مدة طويلة». 


5 - له مراجعتها دون علمها أو إذنها ما دامت فى العدة 
الأثر :روى أبويوسف والشافعي وسعيد بن منصور وابن أي شيبة عن على طن 

قال: «إذا طلقها ثم أشهد على رَجْعَتها فهي امرأته أَغلمّها أو لم يَعْلمُها)" ". 
مذهب | كييك سُئل أحمد عمن طلق وأشهد» ثم راجَعَ ولم يُشهد 

حتى انقضت العدة» فقال: «إذا راجَعَ فهي رجعة)“» وهو المذهب؛ لأن 

الرجعة لا ته تفتقر إلى رضاها فلم تفتقر 0 إلى علمهاء شأنها شأن طلاقها. 

5 - تجب العدة والصداق بالخلوة 


1111111110 


.)۹٦/۲۳( انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير‎ -١ 

۲- شرح الزركشى على الخرقي (0/ 57 0). 

7 حسن: أخرجه أبو يوسف في الآثار (241)» والشافعي في الأم (5/ )وي مسنده 
(5؟١),‏ وعبل الرزاق (9/ا ۰1°۹۹ 1°۸۱( و سعد بن منصور (۱۳۲۰)» وابن 
حزم (۹/ ۳۲۲) و(١١55/1).‏ والبيهقي )٠١۱۸۷(‏ وني معرفة السنن )١5/95(‏ 
كلهم من طرق عن علي به. 

- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5/ )۱۷۳١‏ برقم .)١١١5(‏ 


ERS CA 
علي في - بن حنبل ا‎ ۶ 


الأثر : روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد الله بن 
أحمد في مسائله والطحاوي والدارقطني والبيهقي وغيرهم من طرق عن 
علي طك قال: «إذا أغلق باب وأرخى ستراً فقد وَجَبَ الصدَاق»» وني 
بعضها زيادة: (والعدّة». 


له سر 


ا 00 00 تان «قضى الخلفاء 
E oS‏ بذ لد ل 


35 5 8 و 
مذهب أحمد ؛ قال حرب: سمعت أحد يقول: «إذا أغلق باباء أو 
اک د ی ول چ مره قلت: 
5 تَرَوّحّ امرأة» فأرحى عليه وعليها ستراء فقال: N‏ نوفا 


هي: ل يَمَسّنِي. قال: «عليه امه لا يقل قوله ولا قوهًااء ودَمَبَ إلى أنَّ 
عليها العدَّة. وهذا هو المعتمد من المذهب عند المتأخري. ©) 


-١‏ حسن: أخرجه عبد الرزاق »)۱٠۰۸۸٤ »۱۰۸٦۳(‏ وسعيد بن منصور (71)» وابن أبي 
با رو 

- منقطع : e‏ م e‏ 50 
(558960١ا)2‏ والطحاوي (۲/ 1١1١١‏ ووكيع 2 ا القضاة (۱/ ۲۹). وهو 
مرسل؛ فزرارة لم يدرك الخلفاء الراشدين. 

۳ مسائل حرب (۱/ ۳۱۳) برقم (/01)» ت: فايز حابس. 

غ- انظر: شرح المنتهى (۳/ »)١‏ كشاف القناع (0/ .)١١١‏ 


0 فقة الإمام عَلِيّ في مَذْهب أخمَدَ بْنِ حنبل 


۷ - يصح أن يَغْتق امذة دل و اا 


E‏ د روى عبد الرزاق ڪن ا رث عَنْ علي في الوَجل ين عق جاریته 


ت م يتَرَوجهَاء مَل عبْقَهًا صَدَاقََا قَالَ: لله أ جْرَان ان 

مذهب أحمد ؛ مذهبه صحة العتق والنكاح جميعاً فيمَّن أعتق 
جاريته ثم تزوجها بجعل عتقها صداقا ها" قال ابن منصور للإمام 
أحمد: «إذا أراد ار أن يعْتق جاريته ويتزوجها ويجعل عتقَها صَذدَاقَهاء 
كيف يفعل؟ قال: يقول: قد أعتقتك» وجعلتٌ عنْقّك صَداقك)27, 
ونقل الرواية عنه بصحة ذلك حنبل وأبو طالب وأبو داود وعبد الله . 


۸ عذة الأمة الطلعة خيضتان 


الأثر : روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن عن علي ##قال: ١‏ عدة 
الأمَة حیضتان» فإن لم تكن تحيض لكي و لهاك 
دكب اهمف : العكمد أن عَدَّةٌ الأمَة التى تحيض حيضتان» وعدة 


.)٠١1/9( ومن طريقه ابن حزم‎ )17١١5( ضعيف: أخرجه عبد الرزاق‎ -١ 

۲- انظر: شرح المنتهى (؟557/5): كشاف القناع (0/ .)١۳‏ 

۳- مسائل الإمام أحمد وإسحاق )١197”57/5(‏ برقم .)111١١(‏ 

5 - انظر: كتاب الروايتين والوجهين (۲/ .)1١‏ 

-٥‏ منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (18774)» والبيهقي (۷/ 5494). والحسن لم يسمع 
من علي. 


التي يئست من الحيضء أو لم تحض» شهران'» وهو في التي تحيض 
موافق لما في آثر علي. 

وأما الشطر الثاني من الأثر؛ فاختلفت الروايات عن أحمد فيه وتعددت» 
اا تووانة عن عافن أيضاء قال المررذا وى رع روف 
اواو اا ا 

وقال ابن قدامة في وجه كون عدّتها حيضتين: «وكان القياس يقتضي 
اة و كات ع ماعن د دوه إلا ان 
الحيض لا يبَكَض فكمل 0 
4 - تنقضي عدة من حملت بِوَلدَيْن بوضع الثاني منهما 

تنقضي عدة الحامل بوضع حملها كا نطق بذلك الكتاب العزيز» ولكنّ 
آهل العلم اختلفوا فيها لو حملت بولدين» ومذهب علي أنَّ عدتها تنقضي 
بوضع آخر حملها. 

الأثر : عن أبي عمرو العَبْدي» عن علي #5 في الرجل يطلق امرأته وفي 
بطنها ولدان فتضع واحداً ويبقى الآخر قال: «هو أحق برجعتها ما ل 


.)518 /5( كشاف القناع‎ »)١957 /۳( انظر: شرح المنتهى‎ - ١ 
.201/ الإنصاف مع الشرح الكبير (5 ؟/‎ -۲ 
.)١ ٠٥ /۸( المغني‎ ۳ 


مذهب أحمد: عن أحمد رواية توافق قول على #ه؛ فقد قال صالح 


بن أحمد: «وَسَأَلْتَه عن الرجل يُطلق امْرَأته وني يَطْنهًا ولدان» فو ضعت 


ادها ته رَاجعها زوا ال :مال تشب الآكخر مر أعق ام" . 


٠‏ - بدء عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يموت؟ أو من 
الأثر ٠‏ روى الشافعي والبيهقي عَنْ أبي صَادق» عَن ربيعَة ُن تاجد» 
عَنْ علي قَالَ: (العدة من يوم بمؤات ت أو بطل . 
مذهب أحمد: سئل أحمد: «تعتدٌ من يوم يموت أو تطلق؟ قال: 

نعم»“» وقال حرب: «سألت أحمدّ قلت: إلى أي شيء تذهب في الطلاق 

والموت إذا كان الرجل غاتباء من أي يوم العدة؟ قال: إذا قامت الْبيّنة 


فمن يوم مات أو طلق». 


-١‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۸۱۹)» والبيهقي »)٠١٤۳٩۸(‏ وفيه ليث بن أبي 

۲- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (755) برقم .)١١(‏ 

۳- أخرجه الشافعي في الآم (۷/ »)۱۸١‏ وحرب في مسائله (۲/ 2)084» والبيهقي في 
سننه »)٠١ ٤٥١(‏ وفي معرفة السنن .)۱١۲٥۷(‏ وفيه ربيعة بن ناجد مجهول. 

.)۹۷۷( برقم‎ )١5١7 /٤( مسائل الإمام أحمد وإسحاق‎ -٤ 

- مسائل حرب (۲/ 0۸۸)» ت: فايز حايس . 


قنك الك ماه ل رق امن عبتن A‏ كفل 
aS ٣ 5 i‏ 


رواية أخرى عن علي : 

روى سعيد وعبد الرزاق واب بن آي شيبة والبيهقي وابن حزم من طرق 
عن علي 45 قال: تعد من يوم E‏ 

قال البيهقي : «هذا هو المشهور عن علي #5ه»""". وقد نَسَبَهُ إليه كثير 
من أهل العلم. 

وقال ابن قدامة: اوعن أحمد: إن قامت بذلك بَينَد وإلا فعدّتها من يوم 
يأتيها الخبر)»©». 

قلت : قد قدَّمتٌ الرواية المشهورة عن أحمد. والذي في كتاب الروايتين 


والوجهين للقاضي أن الرواية الثانية عنه على ته تفصيا ° : 


.)57 5 /٥( انظر: كشاف القناع‎ -١ 

-١‏ أخرجه سعيد بن منصور :»)١7١١(‏ وعبد الرزاق »)١٠٠١١(‏ وابن أبي شيبة 
(۰۷ 8 ,9ه والبيهقي في سننه (59 5 ,»)١5‏ وفي المعرفة ,))١90759(‏ وهو 
ا ا 

- سنن البيهقي (۷/ 1۹۷). 

.)٠١١ /۸( المغني‎ -٤ 


فإن كان قد بها رنه بالبيّنة فالعدّة من حين الفرقة؛ موتاً كان أو 
طلاقاً. وإن كان بثبوتها بالخبر فالعدّة من حين بلغهاء وهذا ما عناه الموفق 
ابن قدامة رحه الله تعاى. 
١‏ - نكاح امرأة المفقود 

المفقود هنا أن يغيب الرجل عَيبةَ ظاهرُها الحلاك» فإن كان ظاهرها 
السلامة كأن يخرج في تجارة أو ليتزوج أو ليطلب علا أو ليسي في الأرض 

الأثر: روى ابن حزم عن حماد عن سعيد عَن قاد عَن خلاس عن 
على كه في امرأة المفقود: تعتدٌ أربع سنين» ثم يطلقها ولي زوجهاء وتعتد 
بعد ذلك أربعة أشهر وعشراًء فإن جاء زوجها المفقود بعد ذلك» خيّر بين 
الصّدَّاق وبين امرآته إلا أن البيهقي يقول: «والمشهور عن على 5 
خلاف هذا)7'. 

مذهب أحمد : أن امرأة المفقود تَعْتَدٌ عدَّة الوفاة بعد أن تتربص أربع 
سنين» ثم يكون ا أن تتزوج"". 


-١‏ ضعيف: رواه ابن حزم (253219/4))» وفيه عنعنة قتادة. وانظر: ختصر خلاف العلماء 
(۲/ ۳۳۱) وسنن البيهقي .)١551/5(‏ 

۲- سنن البيهقي (۷/ ۷۳۲). 

۳- انظر: شرح المنتهى (۲/ ٤١‏ 5)» كشاف القناع (5/ .)٤١١‏ 


قال الأثرم: «قيل لأبي عبد الله: تذهبٌ إلى حديث عَمّر؟ قال: هو 
لحن يُروّى عن عمَرَ من ثانية وجوه. ثم قال: زعموا أن عمّر رجع 
عن هذا هؤلاء الكذّابين. قلت: فْرُويّ من وجه ضعيف أنَّ عَمَرَ قال 
لات سن 1/19 زلا انيكية زان كدي وفلف لهرة: إن 
إنساناً قال لي: إِنَّ أبا عبد الله قد ترك قوله في المفقود بعدك. فضحك» ثم 
قال: من ترك هذا القول أيّ شيء يقول» وهو قول عمر وعثان وعلي 
وابن عباس وابن الزبير. قال أحمد: خمسة من أصحاب النبي غ . 

وقال حرب: «سمعت أحمد يقول: امرأة المفقود تتربص أربع سنين 
وأربعة أشهر وعشرة أيام» ثم تتزوج» قال: وكذلك ماله. قال: والمفقود 
أن يفقد الرجل في الحرب. أو يكسر به البحرء أو يكون نائ) على فراشه 
فلا يَرَّى» أو نحو ذلك. قلت: فالرجل يغيب عن أهله ولا يدرى مكانه؟ 
قال: هذا ليس بمفقود)”". 

قال ابن قدامة: «وقد نقل عن أحمد, أنه قال: كنت أقول: إذا تربصت أربع 
سنين» ثم اعتدت أربعة أشهر وعشراء تزوجت. وقد ارتبتٌ فيهاء وهبْت 
الجواب فيهاء لما اختلف الناس فيهاء فكأني أحب السلامة"". وهذا تو ف 
يحتمل الرجوع عا قاله» وتترئّص أبداء ويحتمل التورع» ويكون المذهب ما 
١‏ - المغني (۸/ 171 ). المبدع (۷/ 84). 


۳ انظر: كتاب الروايتين والوجهين (۲/ «(TTY‏ الهداية ص85 5. المبدع /٥(‏ ۳۹۹). 


لمم فقة الإمّام عَلِيّ في مَذْهب أحْمد بن حنبل 


قاله ولا“ قال أبو الخطاب في هذه الرواية عن أحمد: «وظاهر هذا أا تبقى 


0 


إل أن 7 تبن موه" وقال في موطن قبله: «وهّذا تُوقفٌ يحمل الرّجوعَ ع 
اله وتكون المرأة على الرّوجيّة حى يَثْبْتَ موه ويحتَملَ الّورِحَ وَيكون ما 
2 و 

قاله أولا بحاله في الحكم»"» والكلام السالف لابن قدامة يوافقه. 


قال ابن قدامة: «وقد أنكر أحمد رواية مَن روى عنه الرجوع» على ما 
NES‏ 


اا 0 ر یر و أا المشهورة عنه؛ فقد 


d7 0 م‎ 


روى الشافعي وعبد الرزاق والبيهقي عَنْ عا ن عبد اله الأَسَدِيّ عن عَلي 
ڪه في امرَأة المغقود ل لا م وني بعض ألفاظه: اه 
موت وفي بعضها : مرآ ليت فَلمَضْن لا تنک حَتَّى ا مته . 


.)١71 /۸( المغنى‎ - ١ 

لم ا 

۳- المصدر ذاته ص٦۸٤‏ . 

: - المغنى (۸/ 177). 

ه- حسن: أخرجه الشافعي في الام (0/ /701)» وني مسنده »)7١1/(‏ وفي الأم /٥(‏ 01 7), 
والبيهقى »)٠٠١١١١(‏ ومعرفة السنن والآثار (16779., .)٠١۳۷۷‏ وفيه عباد بن 
عبد الله الأسدي وهو ضعيف. 
وأخرجه عبد الرزاق (۰۱۲۳۲۳۰ 27711 ۲ من طرق عَنِ الحكم عن علي 
ل 
وأخرجه البيهقي )١100577(‏ وني الصغير )۲۸۳١(‏ وفيه حنش بن المعتمر صدوق له 
أوهام. 


ف ایا چ دد کی ی 

الأثر: زوئ ا أبي شنب ة والبيهقي عن الشعبي» أن علا م( کان 
يرحل المتوفى عنها لا ينتظر بها“ ورَّوَيًا عن فراس عن الشعبي قال: 
وز نال وت دربن با 


I م ل‎ ET AO 
وروى عبد الرزاق عن الشغبئٌ» قال: «كان علي ير رحلهن» يقول: يتَفَلهَنَ)”".‎ 
وروی عبد الرزاق وابن حزم عن جعفر بن حمد» عن أبيه» أن عليا ذا‎ 
. 0» قاف الميعوثة :لا تفقة اء ولا سكت‎ 


ص 


م ا رم ROE e‏ ا 
حاملا من التركة حتى تَضعٌ» وهو قول شريح والسْعْبيٌ والنخعيٌ والثؤري)”"". 


.)٠١١١١( وفي معرفة السنن‎ )١1055/( أخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۸۷۷)» والبيهقى‎ - ١ 
٠ وإسناده مت إل القحي.‎ 

اا صحيح : أخرجه الشافعي في الام ۷9| 5) واه بن أبي شيبة (۱۸۸۷۸)» ووكيع في أخبار 
القضاة (۳/ /117)» والبيهقي (/ ١‏ وفي معرفة السنن )٠١١١١(‏ وإسناده صحيح إلى عامر 
الخ 
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً )۱۸۸۷١(‏ من طريق الحكم عن علي. 
وأخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۵۷) من طريق أيوب أو غيره عن علي. 
وأخرجه أبو يوسف في الآثار (/11) من طريق إبراهيم عن علي. 
وأخرجه سعيد بن منصور )٠٠١(‏ من طريق الحسن عن علي . 

۳- صحيح إلى الشعبي: أخرجه عبد الرزاق .)١١١55(‏ 

+ - عبد الرزاق ١ ٠(‏ »» ومن طريقه ابن حزم ( ٠‏ © وإسناده ضعيف؛ لضعف 
إبراهيم بن حمد» ولأن أبا جعفر الباقر لم يدرك عليا خد 

.)٠٠١١ /۸( معالم التنزيل‎ -٥ 


عير فقه الاإمام علي في مذهب أحمد بن حنبل 


والواقع أنَّ وجوبٌ النفقة والسكنى للمبتوتة إن كانت حاملاً أمرٌ 
مع علي لقول الله تعالى: + کوش من حف مکش من ویک )2704 
فلا تعارض بين الآثار عنه في ذلك. 


وقد روى عبل الرزاق عن افق أن عَليّاء وابنَ مَسعود» کاتا 


يقولان: «النَمَقَةَ من يع الال للْحامل»". 


رواية أخرى عن علي: عَرَا إليه الرازي في تفسيره“ الرواية بأل 
للمتوفى عنها النفقة وإن كانت حائلاً غير حامل» ونقله عنه النيسابورى“ 

مذهب أحمد : إذا مات عن المرأة زوججهاء فلا يخلو إمّا أن تكون 
حاتلاً أو حاملاً؛ فإن كانت حائلاً فلا يجبُ ها سی بلا نزاع» وإن كانت 
خاما قفيها وو اغان: 


.)١١ /1( شرح الزركشي على الخرّقي‎ 2١15 /۸( انظر: المغني‎ -١ 

- سورة الطلاق: .٦‏ 

۳- ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۰۹۳٠۱۲)»ء‏ وابن أبي شيبة (۱۸۹۸7)»ء وابن حزم 
/۱١(‏ ۸۷) من طريق أشعث عن الشعبى عن على به. وأشعث ضعيف. 
ورواه الشافعي 2 الام (0/ (AY‏ قال: «أخبرنا هشیم عمن سمع الحكم يحدث 
عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي)ء ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن 
(10 )ا نن طريق ربيعة بن ناجد» وهو جهول» وشيخ هشيم مبهم. 
وأخرجه سعيد بن منصور )١1787(‏ من رواية أي صادق عن علي. وشيخ هشيم 
مبهم؛ وأبو صادق لم يسمع من علي. 

- انظر: مفاتيح الغيب (5/ .)٤۹۳‏ 

- انظر: غرائب القرآن /١(‏ /50). 


ر چ م چ چ م م م 
س 


وأما ا ميتو نان المرأة إذا بَانَتْ من زوجها بطلاق ني أو فشخ أو غير 
ذلك» فلا يخلو إما أن تكونٌ حاملاً أو حائلاً؛ فإن كانت حاملاً فلها النفقة 
والسكنى إجماعاً» وعن أحمد في المبتوتة إذا لم تكن حاملاً ثلاث روايات“ 


الأولى: أن لا نفقة لما ولا سكنى» وهو المشهور من مذهب أحر*") 
والموافق لمذهب علي ذه فيا قدّمت من الآثار. 


الثانية: أن ها السكنى دون النفقة. 


الثالثة: أن هما النفقة والسكنى» وهذه توافق الرواية التي نسبها الرازي 
إلى على ضيه . 

۳ - استبرّاء الاإماء 

الأثر : Oy‏ 3 بی رسول الله 2 أن 


توطا الخامل حتى ت أو الحائل حش تسترا اة 
الاستمتاع بها بمباشرة أو بل ونحو ما حتى , بستیرٹھا ونی روایة عن 


.)٠١١/۷( شرح الزركشي على الخرقي (57/ ١۲))ء المبدع‎ ,)١14 /۸( انظر: المغني‎ -١ 

؟- انظر: شرح الزركشي على الخرّقي .)1١/7(‏ 

۳- ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة .)١17477(‏ فيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد 
عنعن . ولفظ «الحائل» جاء على الصواب في ط . عوامة» وإن كان في الأصل «الحائض». 
ولكنّ تحريم وطء الحامل من السبي قد ثبت مرفوعًا عن غيره من الصحابة. 

.)١71١ /75( انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير‎ -٤ 


3 فقة الإمام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبل 
A‏ 56 3 ا لط كن - 3 


ص 


أحمد أن المنع مختص بالوطء في الفرج فقط""". 
4 - قلي الداع بكرم 

الآثر :روى النسائي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي والطبراني 
والدارقطني والبيهقي بسن صحيح د ليا وَابْنَ مَسْعُود كَانَا يَقُولان: 
حرم من ن الرَضاع ليله رکیز . 


و كت بهذا لالع الطحاوی" 
مذهب 555 : وعن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات!؟ 
الأولى: أنه لا يحرم إلا خسٌ رضعات» وهو الصحيح من المذهب. 


.)١17/5 /” 5( انظر: المصدر ذاته‎ - ١ 

۲- أخرجه ابن أبي شيبة ».)١17١*57(‏ والنسائی (۳۳۱۱)ء وفي الكبرى »)٥٤۳۹(‏ وأبو 
بعل »)1٠١(‏ والطحاوي (۱۱/ 447) والطبراني (/4599479). والدارقطني 
(5755)» والبيهقي )١15741١(‏ من طريق قتادة عن إبرا هيو التق عن در سو عن 
علي وابن مسعود» وقتادة قد صرح بالسماع؛ فالإسناد صحيح. 
وأخرجه عبد الرزاق ٤(‏ ۱۳۹۲)» والدارقطني (5755)» والطبراني (/459)» من 
طريق ليث» وهو ابن أبي سليم» عن مجاهد عن علي وابن مسعود به ومجاهد لم يدرك 
علياء وليث ضعيف. 

۳- انظر: شرح مشكل الآثار .)٤۹۰ /١١(‏ 

: - انظر: كتاب الروايتين والوجهين (۲/ ۲۳۲). 
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الثالثة: أن قليل الرضاع وكثيره يحرّم» ونقلها عنه حنبل» وهي التي 
توافق المروي عن علي 5. 

وعن علي رواية أخرى سوى ما تقدم. 
هه لا رضاع بعد الحولين 


الأثر : روى البيهقي عن النزال بن سَبْرَة ومسروق بن الأجدع» أن 
علياً 5ه قال: «لارضاع بَعْدَ فصّال)"''. 


وذكرٌ الرواية عن علي: الفضر الرازى Eg‏ 

معت ت !ل ارش يار ال بكرن ع زلا تي ارين ار رای 
طفل بعدهما بلحظة لم يحر يحرّم”*'؛ فكان رضاع الكبير لا تن 00 
نص على ذلك أحمد فقال: «إذا رضع الكبير لا يحرم إنیا هو طعا“ 


ويَرْوَى عن علي أن الرضاع بعد الحولين حرم » وحكاه عنه ابن حزم 


-١‏ تقدم تخريجه «الوصال منهي عنه ويجوز إلى السحر». 

.)51١ /5( انظر: مفاتح الغيب‎ -١ 

۳- انظر: المغنى (۸/ ۱۷۷). 

ات اه الأنصاف مع الفرح اك ۷ فرح الل 06/0 اف 
القناع (5/ 55 5). 

- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ١‏ 5 ” برقم .)١7559(‏ 

5 - انظر: مصنف عبد الرزاق (۱۳۸۸۸). 


ا فقه الإمام علي في مذهب أحمد بن حتبل 


ا 
الأثر: روى الشافعي عَن عمارّة الجزمي قال: «خَيّرنٍ علي 5 بين 


آي وَحَمّي واا انق سبع سنن أو انا" "» وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ: 
«عَرا أي تخو البخر في بض تلك الکازيء كتل جَاء عَم ليَذْهَبَ بي ؛ 


عر عر 
م ر0 عه 


فاص صَمَئْهُ أي إل علي قَالَ: وه معي اځ ي ضغي قالَ: حيري عَلي ثلاثاء 


ارت مي ايى ڪي ان يَْضَىء كوكر لي پيد وَصَرَبَةُ بدرته. 


وفال ر هذا أنِضًا قذ بلع حا 


مدهب أحمد : اشر اتا کال درن بيع ارچ را 
إذ1ت سي سن وهو عافل I‏ يه إن تنازعا في حضانته» فكان 


مع من اختار منهما"» وعدَّهُ الموققٌ ابن قدامة إجماعاً من الصحابة. 


.)7060 /5( انظر: الاستذكار‎ -١ 

1- حسن: أخرجه الشافعي في مسنده (7 )7١‏ وني الأم /٥(‏ 48)» وعبد الرزاق ,)١57٠09(‏ 
وسعيد بن منصور في «سننه» (۲۲۷۹)» وابن أبي شيبة )١9171‏ والبخاري في التاريخ 
الكبير (5917/5) معلقاء والبيهقي في سننه )١191/5١(‏ وفي معرفة السنن (51 2١1651٠0‏ 
5 و ) وني الصغير ٤(‏ ۲۹۰) وفيه عمارة بن ربيعة الجرمي ذكره البخاري في التاريخ 
الكبير وار بن أبي حاتم في الجرح والتعدیل» ولم يذكرا فيه جرحأ ولا تعديلا. 

۳- انظر: شرح الزركشي على الخرّقي (5/ ۳۲). 


E E DAE‏ حون ان د 
a e‏ 2 بن حنبل اير 


البحث الثانى : موافقاته فى مسائل الأطعمة 


١‏ - كل مسكر حرام 


الأثر: عَنْ علي بن أب طالب ڪه قَال: قال رَسول الله : «كل مُسْكر 


عه رر 


حَرَام» وَمَا ا ۵ حرام '» وعنه ذه قال: «تبى - أو ماني ِ- 
E E eT‏ 


ع ع ع و2 
مذهب أحمد : قال أبو داود: ((اسمعت هد غير مرن يقول: كل 


مُشكر حمر وقال: «(قلت لآحمر: El‏ فقلىله ليله حرام؟ قال: 


-١‏ ضعيف جدا: أخرجه الدارقطني (47770)) وفيه عيسى بن عبد الله بن محمد الماشمي 
ضعيف. تركه الدارقطني. 

۲- أخرجه الطيالسي »)١720(‏ وابن أبي شيبة (٠٠۲۳۷)ء‏ وعبد الله بن أحمد في زوائده 
على المسند (١١٠١)ء‏ والبزار (۷۲۷)» والترمذي (23201707808)» والنسائي في 
سننه (0171/265315765) وفي الكبرى ES ٠.٠ ٠ ٤(‏ ۰۹ کلهم 
من طرق عن آي شاق عن مي وکاب عل عن عل بر 0 
21 قال النسائي: «والأول oT‏ 
وأحرعدة أبو داود (۳۹۹۷)» والنسائي »)2)2١59(‏ والبيهقي (۱۷۳۷۰)ء والضياء (۷۱۲) 
وغيرهم كلهم من طريق إِسْماعيل بْنِ سُمَيْع عَنْ مالك ن عُمَيِ عَنْ صَعْصَعَة ُن صُوحَانَ؛ 
عن علي به. ْ ٠‏ 


نعم» سمعتّةُ غير مرة يََْى عن قليل ما اشكر کشر ٠‏ . 
. واه 5 و 
فالمذهب أن كل شراب أسكر كثيرّه فقليلة حراةٌ» فيحرم شرب القليل 
وا لکثہ مله ا 
۲ - الجرّاد حلال 
الأثر : روى عبد الرزاق وابن أى شيبة أن عَلبَا سنل عن اراد فقال: 
١هوّ‏ طيّبٌ كَصَّيْد البَحر»"» وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي» قال: 
و 8 
«الحيتان والجراد ذكى كله)”؟'. 


مذهب أحمد : أنه باح الجراد دون ذكاة» سواءً مات بسبب كتّغريق 
(oN f of‏ 
وکس وطبخ. أو لا 1 
۳ - السمك حلال 


١‏ و ا 27 0 E‏ م 
اللأثر : عن مَيْسَرَة أن عليًا ذه قال: « ما قذف البَحْرٌ خلال» وكان يكره 


.1 مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص59‎ - ١ 

.)١١١ /5( انظر: شرح المنتهى (۳/ ١٠۳)ء كشاف القناع‎ - ١ 

۳- ضعيف: رواه ابن أبي شيبة ٥۷۳(‏ 5 7) واللفظ له والبخاري في التاريخ الكبير (5/ .)5٠١‏ 
وفيه عبد الملك بن الحارث الحضرمي لم يوثقه أحد» وأبوه لم أقف له على ترجمة. 

-٤‏ أخرجه عبد الرزاق .)81/5١ »۸٦۳۳(‏ وابن أبي شيبة »)١91/57(‏ والبيهقي 
0 )© وهو منقطع. 

- انظر: شرح المنتهى (۳/ 1177 5)» كشاف القناع (5/ .)۲٠۳‏ 


فقة الإمام على فى مَذهب أحْمَد بن حنجل 52 


الطاني من ن السمّك». 


مذهب أحمد : سئل أحمد: لطاني من السمك وا ر غالا 


قال: «الطافي لا بأس به» وما جَرّرَ عنه الما ا وهو جواب مشعرٌ 


بأنه خلاف الأول وربا كان ذلك لأجل الخلاف فيه» ولاحتمال أن يدخل 

O EE ا سس‎ e 
وححرجُوا على رواية للإمام في حُرْمَة الجراد الذي مات بلا سبب: آنه ر‎ 

السمك الطائي وهو موافق للمذكور عن علي ا وهو تغريج ذكر. ا 


0 م قد كو 


ولخي على أن ابن تيمية قال: (وقد حرج فيه وجه أنه حرا ولس بو 
ومعتمدُ الذهب هو حل السمك كله» لا فرق بين الطافي وغيره 


وقد جاء عن على في السمك الجرّي'" روايتان : 


أ[ 0 5 5 7 
و و ی ر ا 


- أخرجه الطحاوي في شرح المشكل .)٠٠٠/٠١(‏ وفيه عطاء بن السائب كان قد 
اختلط» ويرويه عنه ماد بن سلمة وهمام بن يحيى» وقد رويا عنه قبل الاختلاط وبعده. 

۲- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۸/ ۳۹۹۸) برقم (75/855). 

۳- انظر: الهداية ص °٥۲‏ . 

.)۱۹۱/۲( انظر: المحرر‎ - ٤ 

. ١١ شرح العمدة- كتاب الطهارة» ص5‎ -٥ 

5- انظر: شرح المنتهى (۳/ ۱۷٤)ء‏ كشاف القناع (5/ .)۲٠۴۳‏ 

۷- ال حجري -بفتح الجيم وكسرهاء وتشديد الراء المكسورة-: نوع من السمك أملس يشبه 
الحيات لا قشر له. انظر: تاج العروس» مادة (جرر). 

۸- ضعيف: أخرجه أبو الطاهر في المخلصيات (777250). وفي إسناده أبو سعد البقال 

سعيد بن المرزبان» وهو ضعيف مدلس. 


كه قي 


:کان علي َم عي 2 وجري على سفرتاء وحن كله وا ری به باس 


قال ابن قلامة: حصن فيه على والحسن ومالك والشافعي وأبو 
ثور وأصحاب الرأي وسائر أهل العلم 2 


والثانية : كراهته 


روى عبد الرزاق عن قَنَادَةَ عَنْ خلاس بن عَمْرو «أن علي كان كه 
منّ الشّاة الطالء وَمنّ السّمَك الجر ي» وَمنّ ن الطبر کل ذي EE‏ 


م هم ومو ردهي 


وروی عبد الرزاق عَنْ محمد ن إسْحَاقٌ قال: قلت لأي: جعفر بن محمل 


هه 


1 


بن علي E‏ عل کا يال كاري ایل افيه ُووة. 


أل الال قال: «أمَا اسل إن 00 7 کک ول lL‏ 


وَقَال: إن هُوَ تجْمعُ الدم» کان علي لا يله اا ر فان 
البيّ ا دان لا يذل ينا فيه صُورة». راما الجرّيء افا وت لا 


0 0 الكتّابس)9©). 


1ح روأة ابن أبي شيبة »)۲٤٥۸٥(‏ ورواه البخاري في التاريخ الكبير (۱/ )۲۳١‏ بلفظ: 
«كلوا الجري»» وفيه كَهَيْل لم يوثقه 

۲ المغني (577/94). 

_ ضعيف: خر جه عبد الرزاق .)۸۷۷٤(‏ وفيه قتادة وقد عنعن» وخلاس لم يسمع عليا. 

4 - منقطع: أخرجه عبد الرزاق (/ا/ا/81)» وابن أبي شيبة (75779). وأبو جعفر الباقر 
لم يدرك جده عليا ک| تقدم. 


وقد سل إبراهيم النخعي عَن ال محري فقال: «لا بأ با ري إن هَذَا 


3 8 4 9ے كحو م م اس ر ص‎ ٣ 
شىء يروونه عَنْ على - رجه الله - فى الصحف)'.‎ 
وقد جاء عن أحمد بن حنبل ما يوافق المشهور عن علي من إباحة ا لجرّي؛‎ 
١ ء : ا‎ 520000 
فقد قيل لأحمد: یکره الجدى؟ قال: «لا والله» وكيف لنا بجری؟!).‎ 


٤‏ - تحريم كل ذي مخلب من الطير 


الأثر: تقدم ما روى خلامن أن عَلِيًا كَانَ «يكرَةٌ مِنَ الشَّاةِ الطحال» 
رس 


وَمنَ السَّمَكَ لحري ومن الطيْر كل ذي ا 


مذهب أحمد : يحرم كل ما يصيد بِمِخُلبه من الطير؛ فيدخل في 
ذلك الصفر وا دأ والثومة ماله غب . 


ه - تحريم أكل الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع 


.)۲٤٥۸۷( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ -١ 

-١‏ المسائل التي حلف عليها أحمد ص٠5‏ برقم (۲۷). وانظر: مسائل الإمام أحمد 
وإسحاق (۸/ 5 )5٠١‏ برقم (/585). 

۳- تقدم تخريجه في «السمك حلال». 

5 - انظر: شرح المنتهى (۳/ ١8‏ 5)» كشاف القناع (5/ .)٠۹۰‏ 


ممعم فقة الإمَام على فى مَذهب أحْمد بن حنبل 


ول لله تی عن نکاح المح وَعَنّ وم حمر الألكة») 
ری اوا لا وف سي دنرم ارون 
لب مِنّ ع الب وعن ٿمَن الب وَعَنْ 1 قر هلب وَعَن مَهر 
الَْغِي» وَعَنْ عشب الْمخل'"”» وَعَن المياثر لأر جوَان)”" “. 

مذهب أحمد : يحرم كل ما له ناب يفترس به سوى الضبع؛ فإنه 


” 51 ع اذى 0 فى 7 0 
مباح کا يأتي في الباب بعده؛ فيحرم أسد ونمر وذئب وفهد وكلب وسنور 


\ + 


ع 


-١‏ تقدم تخريجه في «نكاح المتعة منهي عنه). 

١‏ - عشب الفحل: ضراب الحصان أو البعير أو غيرهماء وقيل: ماؤه. والمعنى: أنه نى 
ع أخك الغرض الال غل إنزاثة: انظر: اا ل اد 

۳- لميثرة : وطاء لين من راكب الكجم» ُغمل من حرير أ ديياج. والأزجوان: 
مر ويُتَخَذْ كالفراش الصغير وشي بقطن أو صوف» يَجْعَلها الراكب تحته على 
الرّحال فوق الجمال. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)١6٠‏ 

E e a €‏ نسيل )رارج عدف 
في الكامل »)۱۷۷١/١(‏ والحاكم في معرفة علوم الحديث ص ۹١٠٠ء‏ والضياء في 
المختارة »)٥١١(‏ ومداره على عمرو بن خالد وهو متروك متهم» ويدلسه الحسن بن 
ذكوان كما قال ابن عدي والحاكم وغيرهم. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1۲۸۹)» وني شرح المشكل »)۳۲٤۷(‏ من 
طريق عبد المجيد بن عبد العزيز» عن ابن جريج» عن حبيب بن ابي ثابت» عن عاصم 
ابن ضمرة» عن علي به مرفوعا. وعبد المجيد وإن كان له عناية بأحاديث ابن جريج 
إلا أن له عنه مناكير وغرائب» وقد تفرد هناء كي أن ابن جريج مدلس وقد عنعن. 


فقه الإمَام على فى مَذهَب أَخمَدَ بْن حنبل جع 


- إباحة الضبع 


الأثر : تقدم أن عليا يه قال: «الضبع صَيْد». 


مذهب أحمد : جواز أكل الضَّبْع هو المذهب؛ لورود الرخصة 
فيه'"". قال أحمد: «أمّا الضبع» فلا بأس به)”*'. 


/ - كراهة ما ذبَحَ نصارى بني تغلب 


الأثر :روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن عَبيدَة السّلمَان» أن 
علياً كان یکره ذبيحة نصارى بني تَغْلبِ)” التوشوك انع ن 
بن الع انه إل رقرب افر قال لطا رس وار دان إل قو الا 


4 
رم ه 


بذبيحة تَصَارَى العَرّب» وإن سَمِعْتَهُ ا سمي َير الله فلا تأكل» وَإِنَ ۾ 


م 


.)٠۹۰ /5( كشاف القناع‎ »)4٠1/ /۳( انظر: شرح المنتهى‎ -١ 

؟- تقدم تخريجه في «في الضبع يصيدها الحرم كبش». 

۳- انظر: شرح المنتھی (۳/ ١7‏ 5 )» كشاف القناع /١(‏ ) المبدع (/ 6). 

- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۸/ ۳۹۹۹) برقم (۲۸۲۷). 

- صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)851١0(‏ وابن أبي شيبة »)١7191(‏ والطبري في 
تبذيب الآثار (۷١۳)ء‏ والطحاوي »)١١٠١(‏ والبيهقي (۱۸۷۹۹) وفي معرفة السنن 
2.20 وبنو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار» قبيلة عربية» انتقلت في الجاهلية 
إلى النصرانية» وبقوا على ذلك حتى جاء الإسلام» فصوحوا على مضاعفة الصدقة 
عليهم عوضاً عن الجزية. 


سر 


0 ليق نك لذ له لك ول الف ولد ل E‏ 
وروی عبد الرزاق عَنْ علي و ناهد عَن ابن باس أن قي نَم هل 
الاب EEE‏ ١د‏ اله حي أَحَلّ انهه 
دعل با وود َل دبائحهن »7 
مذهب أحمد : قال إسحاق بن منصور للإمام أحمد: «قلت: ذبائح 
الصابئين؟ قال: أمامّن ذهب إلى مذهب علي 4# في ذبائح بني تغلب. 
فإنه یکرهه»". 


وقد ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى كراهة ذبائحهم» 


ال 2 
أن أ 


ت 
3 


وهو ظاهر الموافقة للمأثور عن علي #5ه. 

وأما الصحيح من المذهب فهو «أَنَّ حكمهم حكم من تَدَيّنَ بالتوراة 
والإنجيل» مثل السامرة والفرنج»“. وأما قول الموفق ابن قدامة: 
«والصحيح فيهم أخهم إن كانوا يوافقون النصارى أو اليهود في أصل 
دينهم» ويخالفونهم في فروعه» فهم ممن وافقوه. وإِنَ خالفوهم في أصل 
الدين فليس هم منهم» والله أعلم»”"' فهذا اختيار الموفق» وهو اختيار 


.)٩۲ /۷( علقه البخاري‎ - ١ 

-١‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (/11/1 »)2١١‏ وفيه إبهام شيخ عبد الرزاق. 

۳- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (7"408/48) برقم (۲۸۱۸)» وانظر (۲۸۱۹). 
-٤‏ الإنصاف مع الشرح الكبير (597/55). 

.)٠١١ /۷( المغني‎ -٥ 


فقَهُ الإمَام عَلىٌ فى مَذهب أَحْمَد بن خنبل 


يحل التنبحة إن كرك القسمية عليهنا سهوا 

القول المنسوب : نسب بعض الحنفية'' إلى علي #5 إباحة الذبيحة 
التي تسى الذابح التسمية عليها. 

مذفت الخيك لوار ك الس فل الاج ا عو لا جه 
سلاف ها ار ارك سهواءوهد ا ی ون الا د و ل ی 
هو المنصوص عنه في أكثر الروايات» وعليه الأكثرون من الأصحاب”") 
قال اه ا نابي فا اسن ان فاد اه وا اعد لد ا 
وتال ابن منصور. من سی التسمية عند الذبح؟ فقال: لا بس ره . 
قأحا يا ك اب اقانها 

الأثر؛ ررق الكفارفق ورو ال بن TT‏ 
ار م قد في حراج الاس في رحب الوق ئی حَصَرَثْ صلا 

2 

العصرء م آي اء کرب وَغْسَلَ وَجهَهُويَدَْه ودر رَه وليه 
N U‏ 


صا *4 


ا 7 يه 
قام (فشرب فضله وهو قائم». 


.)۳٤١ /٤( الحداية شرح بداية المبتدي‎ -١ 

۲- انظر: شرح الزركشي على الخرقي (5/ ۹۳۷)» المبدع (۸/ .)١١‏ 
۳- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص”577, برقم (91/6). 
5 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق (50/ 517 757) برقم .)٠١۲۷(‏ 


فقة الإمَام عليٌّ فى مَذْهب أحْمَدَ بن حن 
7" 2 م علي ي 7 بن حنبل 


١و‏ الس 4# صَبّعَ مغْلَ ما صَنَعْتُ2'70» وقد جاء شربه قائ من طرق 
أخرى عن عطاء بن السائب عن زاذان» وعن عطاء عن ميسرة» وعن أبي 
إسحاق عن أبي حَيَّة بن قيس. 
وروی ابن أبي شيبة عَن جف عَْ أبيه: أنَعَليا: كان يغرب وهو ائ 
مذهب اين : قال الكو سج للومام أحمل : اال قائ]؟ قال: 
ارو أن لآ يكون به بای قال آلرداری: ولا بكر اشرت فان عل 
الصحيح من المذهب. وه الج اعة» وعليه أكثر الأصحاب». 


٠‏ - الانتعال قائما 


ص 


الآثر ؛ روى ابن أبي شيبة عن الأغْمَش قال؛ لا «أن ع علي انتغل 
قَائ)) © . 


مذهب ادان ا ردن غه أن دلا وتقلها أ 
بكر الخلال عن الحسين بن على بن الحسنء أنه سأل الإمام أحمد عن 


.)05١5( أخرجه البخاري‎ -١ 

۲- أخرجه ابن أبي شيبة (7 5٠١‏ 7)» وهو منقطع لكن يشهد له الذي قبله. 
۳- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (9/ )٤۷۱٤‏ برقم (7701/0). 

.)7589 /۲۷( الإنصاف مع الشرح الكبير‎ -٤ 

- منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (١٠۹۳٤۲)ء‏ والأعمش ل يدرك عليا. 


الانتعال قائما؟ قال: لا ثبت فيه شیء'. 
١‏ - كراهة نبين الجر 

الأثر : قال ابن حزم: ومن طريق سعيد بن منصور نا ا معتمر بن سليمان 
انی عن ای ااب داق الک یوی قال« ]اظيا ليله في انيل شري 
ا ج ا 

فذقت ا خد ول او درو اا ا ا ل 


يَعُجِبني من الأوعية إلا سقاء يرکا . 


فهذه رواية عن أحمد في كراهية الانتباذ في الأوعية كلها إلا في سقاء يوكاً. 
وعنه أنه كره الانتباذ في الَبّاء وا لحم والتّقير والمرفت و 
علي 5 النهي عن ذلك مرفوعا. 
وذكر ابن القيّم في الهدي رواية عن أحمد: أنه يحره©. 
١‏ - الاضطبَاغ بخل الخمر 
مع ا لبر 
الاصطباع بالخل هو الائتدام به" 
١‏ - انظر: الفروع مع تصحيح الفروع (۲/ 85)» الآداب الشرعية (۳/ 57 0). 
۲ منقطع: رواه ابن حزم (5/ ١‏ 6م . وأبو إسحاق السبيعي لم يسمع علياً. 
۳ مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص‌۸٥۲.‏ 
-٤‏ اللباء والحنتم والتقير والمزفت هي أوعية كانوا يتبذون فيهاء فكان الّبيذ فيها يغلي 


٤ يعا ويسكر. انظر: لسان العرب» مادة (درا).‎ a 
.)07 ١ /۳( انظر: زاد المعاد‎ -٥ 


1- انظر: لسان العرب» مادة ( صبغ. 


0 فقه الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبل 


سه 3 


الأثر : روى عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما عَنْ م خداش قَالْتٌ: 
رات علي َضْطَبعٌ بحل کم 

مذ ا أنّ الخمرٌ إذا كلَلَتْ بتفسها دون فل فاعل فإنها 
O‏ ل ل ا 
من الأوائل أنهم اصطبغوا بل خر؛ منهم عَلِيٌ وأبو الدرداء وابن 
عمر» وعائشة. ورخص فيه الحسن» وسعيد بن جَبَير)”"". 
لا الْحَالُ على الذي حال 

الأثر : روى عبد الرزاق عن اة أن علي قال :لا يَرْجعٌ عَى صَاحبِه 
لا أن يفلس 0 e‏ ۰ 

مذهب أحمد : سل أحمد: رجل أحال رجلاً على آخر فلم يَقْضه 
شيئاً؟ فقال: «إذا رضي الحوالة» فليس له أن يرجع». 

وقال المرداوي: «لو ظهر أنه مَفْلسٌ من غير شرط ولا رضى من 


1 


-١‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)۱۷۱١٠۷(‏ وأبو عبيد في الأموال (۲۹۱)ء وابن 
آي شيبة »)۲٤٠۹۱1(‏ وابن زنجويه في الأموال (١٤٤)ء‏ وابن سعد في الطبقات 
(/ 586)» وابن حبان في الثقات (2525571.» والبيهقي ٤‏ ۱۱۲۰)» وابن حزم في 
المحلى (75777/7)» كلهم من طريق سليمان التيمي عن أم خداش به. وأم خداش لم 
يوثقها معتبرء وتابَعَتها أم داود الوابشية عند أبي بكر الشافعي في الغيلانيات )٦۸٩۹(‏ 

۲- المغنى (9/ ۱۷۳). 

۴۳ منقطع: أخرجه عبد الرزاق )٠١۱۸۳(‏ ومن طريقه ابن حزم (5/ .)۳۹١‏ وقتادة لم يدرك عليا. 

5 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5/ )۲۸۱١‏ برقم .)7١70(‏ 


فقه الإمام علىٌ فى مَذهب أحْمَد بن حنبل عم 


المحتال . .. رج بلا نرّاع)17'. 
4ت اذا ENS a‏ 
الأثر : قال علي في الرّمْن بهلك: «يَتَرَاجَعَان الفضل سه 
نَسَبَهُ إلى علي: ابن المنذر””» والخطابي”»» وابن عبد الب والس رخسي ° 
ومعناه: أن الرهن إذا تلف عند المرتهن بغير فل من الراهن ولا المرتمبن 
فله إاحدى ثلاث حالات: 
عِ 3 مه ل نم لاج 2 
الأولى: إن كانت قيمة الرّهن وقيمة الدين سواءً» كا لو رهن ثوبًا قيمته 
مائة بمائة؛ فيسقط الدَّيْنُ عن الذي كان عليه» ولا ضهان عليه في الرهن 
الثانية: إن كانت قيمة الرهن م أكثر؛ سقط الدين ومقداره من ارهن 
و لمرن أن يؤدي إلى الراهن مقدار الزيادة. 
الثالثة: إن كانت قيمة الرهن أقل» سقط من الدَيْن بمقداره» وأدّى 
-١‏ الإنصاف مع الشرح الكبير .)٠١١/١۳(‏ 
١‏ - ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۳۹ 9١4١‏ 1) من طريقين؛ الحكم بن عتيبة وقتادة 
lS SS‏ 
الورك لشم دن سريت 2 EEE‏ 
أنه أراد ما أخرجه البيهقي في سننهمن طريق الحجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي 


قال: «إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك: 
يترادّان الفضل». 

۳- انظر الإشراف (5/ .)۱۸١‏ 

.)١55 /7( انظر: معام السنن‎ - ٤ 

ه- انظر: الاستذكار (۷/ .)١75‏ 

5- انظر: المبسوط (١5؟7/‏ 15). 


مم فقة الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بْن نبل 


الراهن إلى المرتبن فضل ما زاد الدين على قيمة الرهن. 

ورا دي ن ية ؛ فحن الحسن 
وَخلاس بن عَمْرِو؛ أن عَليًا قال ف الرّهن: رادان الزيادة رار 
يخا فن او د ری 


مذهب أحمد : الأصل أن الرهن أمانة في يد المرتهن» ولا نزاع في 
ا نه لآ د ليقي ور ا ا 
تفه شيءٌ من الدَّيْن”". إلا آنه جاء عن أحمد في رواية أن الرهنّ إن كان 


ڪس 


من حيوان؛ فهو بم فيه وإن كان من سوى ذلك» فَيََرَادَانَ الفضلء أء ى أن 
الراهن يرد إلى المرتبن قدر ما كان الرهن ناقصا عن حقه. 


قلت : فوقعت الموافقة أولاً في أن المرتمنَ بريةٌ لا يضمن فيما إذا 
أصابت الرهن جائحة» وهذه الصورة تدخل في المعتمد المشهور من 
للحي کا وفعت الوافقة كاده رر ةماهو ى اران ارهن 


- ثم وجدت ابن حزم ح رحمه اللّه- يصرّح بهذا الجمع الذي قررته وترجمثٌ له؛ إذ يقول 
0 افصَّحَّ أن علي بنَ أبي طالب ل ير تراد الفضل إلا فيه| تلف بجناية المرعين» لا فيا 
أصابته جائحة» بل رأى البراءة له ما أصابته جائحة) . 
۲- أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)0٥۹٠١(‏ وابن حزم (372375/57)» والبيهقي 
(11۳1(. ورواية خلاس عن علي من كتاب» وتابعه الحسن البصري عن علي. 
الونصاف مع الشرح الكبير .)٤۳۹/۱۲(‏ 
-٤‏ انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5/ )۲۷٠١‏ وفيه يقول ابن منصور: «هذا قول 


أحمد بن حنبل». 


فقة الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبل 


على الرواية المذكورة عن أحمد. 
وخالف هذا أنه قد جاءت الرواية عَن َد بن علي عَنْ علي -4- أنه 
قال: «إذا كان کار هَنَ فلك فَهُوَ ب فيه؛ لان مين في المَضْلٍ؛ َإِذا 
کان بقل م ما رَهَنَهُ به فَهَلكَ: رل ا يممق فال 
بأن الرهن إذا هلك بنفسه فهو من ضبان المرتهن بالأقل من قيمته وقيمة 
الدّين» وهذا خارحٌ عن المذهب في أعلم» وقد عد الإمام الشافعنٌ ما 
E 8‏ °( 
جاء عن علي من تراد الفضل أصح من هذا . 
١6‏ حَبْسٌ المغسر ظلم 


الأثر : روى ابن حزم عن محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي بن أبي 


ِ ا ١‏ 0 
طالب: احَبْسٌ الرّجَل في السجن بعد ما يعرف ما عليه من الديْن ظلج)” ". 


5 ر 4 ل ص سر سس 7 4 


-١‏ أخرجه ابن أبي شيبة (27571745)), والطحاوي في شرح معاني الآثار (/2)2084» وابن 
حزم (7377/7)» والبيهقي .)١1١775(‏ وفيه عبد الأعلى بن عامر ضعيف» وروايته 
عن محمد ابن الحنفية شبه الريح كم قال أحمد. 

۲- انظر: الأم (۳/ *197). إلا أن ابن عبد البر في الاستذكار (۷/ )٠١١‏ يقول في إسناد 
عبد الأعلى بن عامر عن ابن ال حنفية: وهو أحسن الأسانيد في هذا الباب عن على دين ! 

۳- منقطع: رواه ابن حزم (5/ .)41١5‏ 


A‏ وو 
الله لا ما كان من سلاح أو كرّاع» 1 


1 


وأما الرواية عن علي أنه حَبّسَ في دين؛ فقد قال عنها ابن حزم: (هي 
فو طويق جار ای وهر كا افعو اروا عن عل علوت و 

مذهب أحمد : إن كان المدينٌ مُعْسراً فن حَبْسَهُ ظلحٌ ويب ليه 
إن بان كذلك» ولو م يرض غریمه" 


الج ال كاين 

الأجير إن ان کرو غاا و ا کو ق 
الذ ي يلم َس إلى المستأجر مده معلومة يستحق المستأجر نفه في جميعهاء 
كساتق سيارة يستقدمه للعمل عنده لدة عا بأجرة وأما امشترك فهو الذي 


يقدر تفعه بالعمل لا بالزمن؛ یتیل أعمالا لجماعة عمل م فيشتركون في 
مَنفْعته» كالحائك اا وألا وتات والختان» والطبيب. 


الأثر : روى عبد الرزاق عَنْ عقر ن تحمل عَنْ أب قال کان عَلٍ 
ضاف وَالصَّبّاءْ ا ذلك اختیاطا للتاس»٠‏ وروق ك 


- صحيح إلى الشعبي: أخرجه ابن أبي شيبة .)۲١۹۲۹(‏ 
؟- المحلى (517/94/57). 
۳- انظر: شرح المنتهى (۲/ ۸٥۱)»ء‏ كشاف القناع (۱/ 4957). 
4- حسن: أخرجه الشافعي في الم (۷/ ١١٠)»ء‏ ومن طريقه البيهقي في سننه )١١5765(‏ 
وفي المعرفة )١1١75١(‏ وفي الصغير »)75١717(‏ وعبد الرزاق »)١59415/(‏ وابن أبي شيبة- 


فقه الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بْن حنبل 0 


جابر عن اشع 3 عل علا وَشْرَيحَا كان يَضَمَتَان الج وروی 
البيهقى عن خلاس «أن علياً كان ب يضمن الأجير)”"". 

قال الشَافعيٌ: «وقذ روي من وجه لاب بت آهل ا حديث مله أن علي بن 
1 بي طالب ضَمّنَ العَسّال وَالصّبا ونال املح الاس اَل وروى 


1" أبي شيبة والبيهقي عَنْ جَعْفر بن محمد عَنْ أبيه؛ أن عَلي قال ذلك)”. 


ورواه قَتَادَةَ عَنْ خلاس» أ عَليّاه كان يضمن الأجيرَء إلا أن 


العلم بالحديث يُضَعْفُونَ اديت خلاس عَنْ علي وَيَقولُونَ: هو من 
کاب وَرَوَاهُ جابرٌ لحي وهو ضَعِيفٌ مهم عن الشَّعبِيٌ» عَنْ علي 


ر 


وَإِذا د ضمت هَذه الَراسيل بَْضُهَا إل بغض أَحَدّتْ ت قوّة. 


5 


٣‏ ص سس 


Q 3 ٢‏ 6 و 6 24 > a‏ س 
وروی ابن ای شيبة عن ابن عبيد بن الابرص» ان علا : (ضمن 


ا 


-(51001)» وأبو جعفر لم يدرك جده الأعلى علياً. إلا أن الأثر حسنٌّ بمجموع طرقه؛ 
إذ يشهد له ما بعده. 

-١‏ أخرجه عبد الرزاق .)١59460(‏ وفي إسناده جابر الجعفي» وهو متهم. 

؟- أخرجه البيهقى .)١١7717(‏ ففيه قتادة وهو مدلسء ويرويه عن خلاس بن عمرو 
لحر وهر ننه ]ركفل إلا اا ممم كه ْ 

.)٠١١/۷( الأم‎ - 

غ- ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (545 .)351١ 597١‏ وفيه شريك النخعي وهو سيء 


الحفظ» وابن عبّيد بن الأبرص هو يزيد بن دثار» لم يوثقه معتبر. 


قال الشافعى: «وقد روي عن على من وجه آخر أنه كان لا يضمن 


602 و 
أحدا من الأجَرَاء من وجه لا يثبت مثله)7'. 


مذهب أحمد : أن الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله؛ من تخريق 
قصّار الثوب بدقه أو مده أو ععصره أو بَسطه» وغاط خبّاط في تفصيل› 
وكذا طبّاخ وحائك وخباز وملاح فيضمن ما تلف من يده أو حذفه أو ما 
ا ميو ا كان وى ا ورقيمن “ادها تلك 
بقوده وسوقه وانقطاع حبل شد به مله . 

قال ابن قدامة: «وله -يعني الشافعيّ - ل آخر: أن جميع الأجرَاء 
مدر رب ا سي ع سار ل ا 
لا يصلح الناس إلا هذا. ولنا أن عمله غير مضمون عليه» فلم يضمن ما 
تلف به» كالقصاص وقطع يد السارق. رم سل والصحيح فيه 
أنه كان يُضَمّنُ الصباغ والصواغ. وإن روي مطلقاً مل على هذا؛ فإن 
المطلّق يحمل على المقيّد) 7" . 

قال ابن منصور للإمام أحمد: «إِنَّ علياً ‏ كان يضمن الأجير. قال: 


2 وو رو 4 
۵ 


مھ O ٠‏ و و م اله اليم ٠‏ سے مھ o‏ 
كل شىء تعسله ید ضمن» وکل شىء يصيبه من حرق أو غرف فاجبن 


.)٠١١/۷( الأم‎ ١ 


۲ انظر: شرح ال ۷۱)» كشاف القناع .)١١ /٤(‏ 
۳ المغني (0/ 9). 


فة الاماء عل ف تذهب عد بن عجر 
ء۶ م علي في 2 3 ا 


ا r‏ على تغريم الصّبَّاعْ ثمنّ الثوب الذي 


ص 


رواية أخرى ف علي عن صالح بْن ديار «أنَّعَيًا تاب كا کان لا 
يضمن الأجير الْشترك»”. 


ا 


قال السرخسي: 'وَكَانَ مِنْ مَذَهَّبٍ عَلي آنه لا يُضَمنُ الأجير 
الل ك کا ذکر نهني كاب الجا ات في إخْدَى الَو رایتین» . 


وتوافقها 0 عن أحمد أيضًا. 
۷ یکمن السائق: والراكب ما ضا بت الذائة 


لي 
5 کا 2 و و 


القائد وَالسَّائِقَّ د 


مذهب اعفديك + سأله ابن منصور الكوسج: (يصمن القاكل» 
والسائق» والراكب؟ قال أحمد: يضمنون إذا كانوا يسوقونء أو يقودون. 
أن 1 م ° 


.)۱۸١۲( برقم‎ )١1591١/5( مسائل الإمام أحمد وإسحاق‎ -١ 
.)5١ 5951( صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة‎ 50 

۳- المیسوط (۱۹/۱۱). 

- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۷/ )۳٤٤۹‏ برقم .)۲٤۸۲(‏ 


الا زوه عا ونه مو راما فاد 
0 أو جرح. أو مال» وكذلك إن قادهاء أو ساقها)” 2 ووجه ذلك 
حصول التفريط مع إمكان كفها حيث إنها في يده. 

وأما ما روي عن على بخلافه؛ ىا في رواية خلاس أيضاً عنه: «إِذَا كَانَ 
الطريق وَاسكَاء قلا صان عَلَيّْه)”2 فعن أحمد رواية توافقه إذا كان الطريق 
واسعا؛ لأن له أن يوقفها في طريق لا يضيق بها على الناس فلم يكن متعديا 
فلم يضمنء ک| لو جلس فعثرَ به إنسان. 

وما روي عنه ظ4 أنه قال: (إذا قال: الطريق. أسْمَعَ» فلا ضان 
عله»» فقد أجاب عنه أحمد بقوله: رایت إذا قال: الطريق» فكان 
الذي يقال له أصَمٌ ؟!2470. 
۸ - اللعب بالشطرنج 

الأثر : روى ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما عن ميسرة بن حبيب قال: 
«مرّ علي بنْ أبي طالب على قوم يَلعبونَ بالشطرّنج فقال: ما هذه التَّاثيل 


. ختصہ الخرقی ص۱۲۷‎ - ١ 

۲- منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة »)71717٠١(‏ وخلاس لم يسمع من علي. 
۳- انظر: الإشراف (۷/ ٠‏ 55). 

- العدة في أصول الفقه (5/ .)١١/85‏ 


فقة الإمام علىّ فى مَذْهب أَحْمَد بْن حنبل حاتي 


التي أنتم لها عي وني بعض ألفاظه زيادة من طريق أخرى: 


TS‏ ا ا ا 


ت 


1 اه 1 5 سك اس سس 7 
وروی البيهقي عن عار بن اي عار قال: مر علي 4 بِمَجَلِسِ من 


ص 


الس ْم الله وَهُمْ يَلعبُونَ بالشطرنج قَوَقفَ عَلَيهمْ ققَال: «أما وَالله 
َي هدا خاش آَم RT‏ ت با و E‏ 


ل روي عنه له سما ب ميسر لطب ی و ر 


-١‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/75710)) وابن سعد في الطبقات (5/ 5 757)» وابن أبي الدنيا 
في ذم الملاهي (۸۷)ء والخلال في الأمر بالمعروف ص57» والآجري في تحريم النرد 
TS »)۲٥(‏ وفي الشعب »)1٠۹۷(‏ والضياء في المختارة »)۷٤٤(‏ 
وميسرة لم يدرك عليا. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (88)؛ والبيهقي (' ۳۰ ۱ من طريتي علي بن 
الجغدء عن آي اوي عن سعد بْنِ طريف عن الأضبّغ بُ نة عَنْ عَلي. ليد 
والأصبغ متروكان. 
وقال الألباني في الإرواء (۸/ ۲۸۹): «وله طريق ثالث: أخرجه السخاوي من طريق 
أبي إسحاق -يعني السّبيعي- قال: فذكره». 

-١‏ أخرجه حنبل في جزئه (۷۸)ء وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (44)» والبيهقي 
(۲۰۹۳۲)» والخطیب في موضح أوهام الجمع والتفريق (۲/ ۳۹۸)ء وابن عساكر 
في تاريخ دمشق /٤۳(‏ 77 5). وفيه محمد بن أبي زكريا وهو ضعيف. 

۳- ضعيف: أخرجه البيهقي .223١97/8(‏ وفي السنن الصغير »)۳۳٤١۷(‏ وهو منقطع. 
وقد أخرجه ابي حاتم في تفسيره (5 »272١5‏ وابن أبي شيبة )751١5٠(‏ بلفظ نحوه. 


ا فقة الإمَام عل فى مَذهب أحْمد بن حنبَل 


وجاء أنه هى عن السلام على لاعبيّه؛ فعن بي البختري» عن على قال: «لا 
2 ا EE‏ 
نَسَلموا على أصحاب الشطرنج)"''. 


ص 


موسي يا ا ديه اك ل على ظله: 
5 ا وا 317 


وروی ابن أبي شيبة عَنْ فضَبْل ن مُسْلم؛ عَنْ أبيه» عَنْ عَلي: أنه 
إِذا مَرَ مم رَه ون ال عَفَلَهُمْ إل نصف ااه 
مذهب أحمد : المذهب تحريم اللعب بالنرد والشطرنج» ورد 
شهادة لاعبهما مالم يكن من يعتقد الإباحة حة”*'» ونص أحمد على أن إتلاف 
الشطرنج لا ضمان فيه؛ فقد قال أبو داود: «(سمعت أحمد. سئل عن رجل 


-١‏ مسائل حرب (9777/7)» ت: فايز حابس. وأبو البختري لم يسمع عليا. 

۲- ضعيف: أخرجه البيهقي (۹۳۱٠۲)ء‏ وأخرجه الآجُرّي أيضاً في تحريم النرد (۲۳) 

۳- التُرْدشير: كلمة فارسية معرّبة» وهو النرد الذي يلعب به ويستعمل فيه الزهر. انظر: 
لسان العرب» مادة «نرد»). 

؛ - ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (/757151). وفيه عبيد الله بن الوليد ضعيف» والفضيل 
بن مسلم وأبوه مجه و لان. 

.)5 77 /5( انظر: شرح المنتهى (۳/ ۹۲٥)ء كشاف القناع‎ -٥ 


3 a. - : ا‎ 
۵° ESERIES ERS ESAS وك شح ا نك كا نا‎ ASSASSINS SER TSE aS SS a يت‎ TIES EE 


مر بقوم يلعبون بالشطرنج» فنهاهم فلم ينتهواء فاخذ الشطرنج فرمى به؟ 
فقال: قد أحسن» قيل لأحمد: ليس عليه شىء؟ قال: لاء قيل لأحمد» وأنا 
أسمع : وا إن کر ودار را قال نعم)7". 


وقال فيمن مر على لاعبي النرد والشطرنج: «ما هؤلاء بأهل أن يسل 
عليهم»”"» وهذا كالذي ورد عن علي #ه في النهي عن السلام عليهم. 


- الطثور: معرّبء وهو آلة هو يُضْرَب عليهاء وقيل: هو القانون» ويسمى القنين 
بالحبشية. انظر: تاج العروس» مادة «قنن». 

1- مسائل الإمام أحمد برواية آي داود ص 71/5. 

۳- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۹/ 5 )57١‏ برقم (717537). 


الملبحث الأول : موافقاته فى مسائل الحدود والتعزيرات 


-١‏ لا حد على مجنون 

الأفر: روى البخاريّ قول علي تعليقاً في باب الطلاق والرجم؛ 
ووصله البغوي في الجَعْديّات عن علي بن الجعد عن شُعْبَةَ عن الأعمش 
عن آي لبان عن ابن غاس أن غر أن بمجنونة قد زَنْتْ وهي حُبْل» 
فأراد أن يَرْحْمَهَاء فقال له علي: ان القلم قد وضع عن ثلاثة) 
فذكره» وتابَعه ابن نمير ووكيع وغير واحد عن الأعمش. ورواه جَرير بن 


حازم عن الأعمش فصَرَّحَ فيه بالرفع'''. 


310 بمصر بأحاديثك غلط فوا 
و أ 
دي ه 7 0 و E‏ 
أي عَمَرٌ بمجنونة قد رَنْتْء فاستشار فيها أناساء فَأَمَرَ بها عَمَرٌ أن ترج 
7 و2 ع ¢ و 
نمر مها على على بن أى طالب» فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بنى فلان 
aT rE o‏ 7 5 1 ع 
رَنَتْء فأمَرَ مها عُْمَر أن ترجمء قال: فقال: ارجِعوا بهاء ثم أَنَاهُء فقال: يا 


.)٠٠۸/۷( انظر: تحقيق عبد القادر الأرنؤوط لحامع الأصول‎ -١ 
.)٠١١/۱۲( ؟- انظر: فتح الباري‎ 


ا فقة الإمام عَليّ في مَذْهَب أحْمد بْنِ حنبل 


امي المؤمنينَء أما عَلِمْتَ أن اقلم قد رفع عن تلالة. عن المجنون حتى 
تأ وعن الام حتى يميق وعن الصبي ختى بعل ؟ فال e‏ 
NT‏ قال: لا شيء» قال: فأرسلْهاء قال: فا ا 


e 4‏ 
مذهب أحمد : لا حَدَّ إلا على مُكلف؛ وهو البالغ العاقل» فلا حد 
و 54 28 
على مجنون مثلا لفقده العقل» وإسقاط الحد عنه أولى من إسقاط العبادة؛ 
5 7 و 
لآن الخد يدرا بالشبهات ”7 


-١‏ أخرجه أحمد (۱۳۲۸). وأخرجه الطيالسي (40) عن حماد بهذا الإسناد» بالمرفوع 
منه فقط. وأخرجه ابو داود ».)55٠7(‏ والنسائي في «الكبرى» »)۷۳٤٤(‏ وأبو يعلى 
(/281))» والبيهقي (۸/ 2715 7515) من طرق عن عطاء به. 
اا ر 0 0 ج ا ر 
ورجح النسائي هذه الرواية» وأخرجه ابن حبان »)١57(‏ والدارقطني ۳/ ۰۱۳۸ 
والحاکم )70/8/١(‏ و(۲/ )٥۹‏ و(٤/‏ ۳۸۹)» والبيهقي (۱۷۲۱۲). 
وأخرجه بنحوه من طريق الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس» عن علي مرفوعا: 
أبو داود 50155٠٠ »٤۳۹۹(‏ 5)» والنسائي في الكبرى .)۳۷٤۳(‏ وقد تقدم تخريجه. 
قال الخطابي في «معالم السنن» (۳/ :)۳٠١‏ لم يأمر عمر #ه برجم مجنونة تطبق عليها في 
الجنون» ولا يجوز أن يخفى هذا ولا على أحد ممن بحضرته» ولكن هذه امرأة كانت تجن 
ورظااو شيف NE e‏ بد قل هديا الف لاب امن الور 3 كان 
الزنى منها في حال الإفاقة» ورأى علي -كرم الله وجهه- أن الجنون شبهة يدرأ بها الح 
عمن يبتلى به» والحدود تدرأ بالشبهات» لعلها قد أصابت ما أصابت وهي في بقية من 
بلاثهاء فوافق اجتهاد عمر 4# اجتهاده في ذلك فدرأ عنها ا لحد والله أعلم بالصواب. 

.)۷۸ /5( كشاف القناع‎ .)۳۳١ /۳( انظر: شرح المنتهى‎ -١ 


فقة الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بْن حنبل لمعم 


؟- لا خد على نائم 

الأثر : وروى عبد الرزاق وغيره عَنْ أبي ظَبْيانَه أن عَليّا قال: «القلم 
روع ن الام حت بيقع » َال عُمَرُ: ١صَدَفْت2900.‏ 
مذهب اخم لو استذحلت المرأة ذكرّ نائ EE‏ 


وهي نائمة» فلا حَدَّ على النائم ودين 
۴- لا حك على من لا بل 


2 ۾ ا * 1 4 0 
ل ريو ا ران اباي بوي PE‏ 


أنّتِ اهَل عي ََالث: إن رَوْجي رَنَى بجاريتي . ققال الل مدقت 
هي وَمَاعَا جل لي. قال: «اذْمَتْ ولا تعد کا 2 عله بالجهَالّة06. 


مذهب أحمد : لا حدّ إلا على عالم بالتحريم؛ فلا حد على جاهل 
بالحكم» ولا على من جهل تحريم عين المرأة كأن تُرَفَ إليه غير امرأته 
فيظنها امرأته. أو تدقع إليه جارية فيظنها جاريته 


»)۲۰۷۸( وسعيد بن منصور‎ »)۱۲۲۸۸ 21١١1571( صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ -١ 
078080 »۷۳۰۳( والنسائي في الكبرى‎ »)٤۳۹۹( وابن الجعد (۱٤۷)ء وأبو داود‎ 
«(A17۹ <A 11۸) والشاشي )و والحاكم‎ »)٥۸۷( وأبو يعلى‎ 
موقوفاء وقد روي عن علي‎ )٠ ( وابن بشران في أماليه (455), والبيهقي‎ 
.)١97 /۳( اليو و دو ا و العلل‎ 

- انظر: شرح المنتهى (۳/ .)۳۴١‏ كشاف القناع (5/ ۷۸). 

۳- أخرجه عبد الرزاق »)۱۳۹٤۸(‏ وابن ¿ أبي شيبة ٤۷(‏ 586), والبيهقي (۱۷۰۸۲)» 


وابن حزم .)١1١8/١17(‏ وفيه ال هيثم بن بدر مجهول» وحرقوص مثله. 
4- انظر: شرح المنتهى (/ ۳۳۵)» كشاف القناع (0/./5. 


3 لاك عن که 


االأثر :روى عبد الرزاق والمروزي والطحاوي e‏ في «الأوسط) 


2 
م ع 


عَنْ عَلي أن امْرَ أن أنه قَقَالَتْ: إني رَنَيْتَ ia‏ : العلّك أتيت وَأَنْت تَائمة 


ع 


م ت 


ف فرَاشك تأَكْرفْت؟) فال" رت طائعَة 6 ee‏ ل ) 


زر 


بي ييه قَالت: ما ا 


عدم أ مر حفر ا إل مَنكبها في الرّحَبَة م خلت فيهاء مم رَمَى 


سے ص صان 7 أ ےر راص ولاس س 3ے 5 
ورمينا 1 «جَلدما بكتاب الله ورجمتها بست محمد 2170486 . 


وا * 


اق 1 وجرت ادن ان گن اعفار اک 
لا يقام عليه الحد؛ لآن الحدود درا الاه ق 
أكرهت على الزنا بإلجاء أو تهديد أو ضرب أو منع طعام أو شراب مع 
اضطرار إليهم| فلا حد عليه" . ۰ 


هو 


02 وني فضائل الصحابة »)١777(‏ والطبراني في الأوسط (۱۹۷۹)» والبيهقي 
»)١۳(‏ كلهم بألفاظ متقاربة من طرق عن الشعبي به. 
وأخرجه إسحاق بن راهويه )185١(‏ مطالب» والمروزي في السنة »)۳١۸(‏ والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار (750757» »)٤۸٥۳‏ والخطيب في المتفق والمفترق )٠١١١(‏ من 
طريق مسلم الأعور عن حبة بن جَوّين عن علي به. ومسلم بن كيسان الأعور وشيخه 
جوين ضعيفان. 

۲- انظر: شرح المنتهى (۳/ ۸٤۳)ء‏ كشاف القناع (917//5) و(187/5١).‏ 


ء15١١‎ »۱۱۸٥( وأحمد في مسنده‎ )١76٠0( صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ -١ 


فقة الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبل ين 


۵- للا حد في ضرورة 


س ه ل 8 0 1 0 
الأثر روى سعيد بن منصور عَنْ آي الضحَىء كا جاءت امرأة | 
م ب سر و سے ت ا ° 9 2 ماه 


مُمَرَ بن الخطاب 5 فقالث: إن رَنَبْتُ فَرَدَدَهَا حَنَّى أقرتْ أو شَهِدَتْ 


الم ا رما مال هلي سل ال 
لاحن لاله ل تون ابل 55 وَلَنَا خَليط» فَخَرَجَ في إبله 
ی 
SE E‏ 
و ر اننا له - يو 


يت فلا كاد سي خر Js‏ عَلي: ١‏ الله 0 اها ٤‏ 


e‏ َم عليه عه 74 فَحَلّ سَببها». 


وروى البيهقي عن أب عبد الرحمن السلمي قال: أَيّ عُمَر بامرأة قد 
NS‏ فمرت على راع اسْعسقَثء فى أن تیا إلا أن كك 


٥‏ ر 


من نفسها فقَعَلَتْ» فشاور الناس في رَنْمهَاء فقال له علي: اعدو عم 
وأرى أن يخل سبيلها»: ففعل”". 


.۱۷۳ سورة البقرة:‎ - ١ 

- منقطع: أخرجه سعيد بن منصور .)۲٠۸۳(‏ وأبو الضحى مسلم بن صَبّيح لم يدرك 
عمر ولا عليا. 

۳ صححيح : أخر جه البيهقي في سننه (۱۹۸۲۷)» والضياء المقدسي في المنتقى من 
مسموعات مرو )۷۲١(‏ مخطوطء كلاهما من طريق الأعمش عن سعد بن عبيدة عن 
اعا چو الي 


مذهب أحمد : أن المضطر للفعل لا حَدّ عليه؛ كمن شرب حرًا 
لدفع غصَّة إذا لم يجد مائعاً سواها وخاف تلقً. 


الأثر: روى الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وابن 


م ّبر ES‏ ا EES‏ ولي و مو ٭ EE.‏ 
اماه وى 27 > 0 «i(7‏ ا 5 17 ت E‏ 0 هر 
شال عن تلم E‏ فحنت جد #نداعه اكد ل المكلمة وازذه 


ص ر 
س 


النصرَانية إلى أهل دينها». 
مذهب أحمد :أنه لامجب الحد إلا على مكلف مُلتزم عالم بالتحريم؛ 
ر 39 5-5 
فيُوْحَذ بحد آدمیّ كحد قذف وسرقة» لا بحد لله تعالی كحَدٌ زنا("؛ فلعل 


و اه 598 5 
تلك التي ل يحَدَّها علي < كانت معامّدةً أو حربية أو مستأمئة. 


وفي رواية عن أحمد : لا يقطع مستأمن في سرقة. 
0-٠‏ جواز الشفاعة في الحدود ما لم تبلغ الإمام 


.)١11//7( انظر: المغني (۹/ ١7١)؛ شرح المنتهى (۳/ ١١۳)ء كشاف القناع‎ -١ 

۲- أخرجه الشافعي في الأم (5/ )١6١‏ و(۱۹۳/۷)ء وعبد الرزاق 1٠٠٠١0(‏ 201515 
1977574). وابن أبي شيبة (۲۱۷۸۲)» وابن حزم (۸/ »)٥٩١‏ والبيهقي 
(۱۷۱۲1)» وعلقه في معرفة السئن .)١119717/61795717970(‏ وإسناده لا بأس به. 

۳- انظر: شرح المنتهى (۳/ ٣۳۳)ء‏ كشاف القناع (728/5). 


فته اللإخام عل و 58 


شفع لِسَارق؟ قال عم لِك فكل ماب الوا دع اا 
ماغنا الله إذا ذا عقا 

مذهب أ قال الرس اقلت لأحمد: يشفع الرجل في حَد؟ 
قال: مال يبلغ السلطان)”"". 

قال ابن قدامة: «ولا بأس بالشفاعة في السارق مالم يبلغ اللإمام»"» 
فإذا بلغ الإمام؛ فالمعتمد أنه يحرم أن يشفع» ويحرّم قبول الشفاعة”' 
۸- الحدود كفارات لأصحابها 

الأثر ؛روى عبد الرزاق والبيهقي عن جل من هذل قال: سَمعْتَ 
عَليَا بول «من عمل 7 ام عليه هو کنر وروی 


Ea a فقال على طلد:‎ PS 


ب 


0 


وروی ابن أي شبية عن مفو وجل ين كل أي اد داء: أنَّ عَلياء نا 
رَجَمَ شرَاحَة جَعَلَ الاس يلْعَنوتهاء قَقَال: :اا الاس لا لبوا قَإنَ مو 


١‏ - منقطع: أخرجه ابن أي شيبة .)۲۸٠۷۷(‏ وأبو حازم هو سلمة بن دينار» ولم يسمع من علي ك. 

۲- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۷/ 578 7) برقم (5 .)16٠١‏ 

.)۱۳۹ /۹٩( المغني‎ -۳ - 

.)١50 /5( انظر: شرح المنتهى (۳/ 0137726 كشاف القناع‎ -٤ 

0- أخرجه عبد الرزاق (17705)» والبيهقي )۱۷١۹۷(‏ . وفيه جهالة الرجل من هُذيل› 
ويشهد له الذي بعده. 

ب أخرجه البيهقي (17048). وفيه أبو يحي الحاني صدوق يهم» والمسعودي وهو مختلط. 


ص 


ع 


e e‏ 7 اَن اليه 
من م مُصيبّة فیا كم بث ديك كد عن كو م اک الله ق ال 


31 2 
1 


اله ق طم من أن َي عله َب في الآحرَة ومن عقا َه في اد 


الله ڪڻ كر من أن يود في عَفُوه». 
مذهب أحمد : أن الحد كفارة لمن أقيم عليه» ولذا فلا يسقط الحد 


وت 


-١‏ أخرجه ابن أبي شيبة .)۲۸۸١١(‏ وفيه جهالة الرجل من آل أبي الدرداء» ويشهد له ما قبله. 
۲- أخرجه أحمد (5لالاء .)١7760‏ والبزار (587)» والترمذي (7777).: وابن ماجه 
(750)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۱۸۱» 232187)» والطبراني وفي 
الصغير (55)» والقضاعي في الشهاب (20)» والقزويني في أخبار قزوين 
(07/5)» كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي جحيفة عن علي به. 
ويونس وإن كان ثقة إلا آنه يضطرب في حديث أبيه» ولكنه توبع: 
تابعه أبو حمزة الثالي ثابت بن أي صفية كا عند عبد بن حميد في المتتخب (۸۷)ء والبزار 
(1585). 
وتابعه أيضاً الحكم بن عبد الله التَضْري كا عند البزار (٤۸٤)ء‏ والطبراني في الأوسط 
(2270). والحكم النصري مقبول حيث يتابّع. 
وتابعه جماعة غير من تقدم» وذكرهم الدارقطني في العلل .)١58/1(‏ 
وأخرجه ابن بشران في الجزء الأول من أماليه )۱٦۱(‏ من طريق مَسْعَدَةَ بن يحيَى» عَنْ 
داود بن عيسّى» »عن أبي جُحَيْفة بنحوه. وداود هذا لم يوثقه معتبر. 
وأخرجه أحمد »)٦٤۹(‏ وأبو يعلى »٤0۳(‏ ۸ 6 والدولابي في الكنى »)٠١١١(‏ 
والدارقطني في المؤتلف والمختلف (878)» والمزي في تبذيب الكال (۸/ 517), 
كلهم من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن الأزهر بن راشد عن ا خضر بن القوّاس 
عن أبي سَخَيلة عن علي بنحوه . وأزهر بن راشد ضعيف» وا لخضر ب بن القواس لم يوثقه 
معتبر» وقال الذهبي: بكي کد ران اة هول 
وللحديث شواهد عن بعض الصحابة» منها حديث عبادة بن الصامت في صحيح 
اليشارى. 
وهو مرو موقوفاً عل علي في مسند البزار (486)» وفي شرح المشكل (۲۲۸۲) . قال 
الدارقطني في العلل (7/ 5 :)١7‏ : (ورفعه صحيح». 


فق الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبل 98 


بالتوبة بعد ثبوته عند الحاكم''". 
- الا يقام حَد في السجد 
الأثر: جاء في بعض المروي عن على ل له أنه أقام الحد على شراحة 
الحمُدانيّة في السوق» كا أمر بإخراج من عليه قطع أو جلد خارج المسجد؛ 
فقد روى ابن أبي شيبة عَن ان مَعْقل: آذ رجا جَاء إل َل ساره ال. 
وى و ی 
مذهب أحمد : تحريم إقامة الحد في المسجد» جلدا كان أو غير" 
للنهي الوارد» ولقول علي» ولأنه لا يؤمَّن أن يلوث المسجد بإقامته فيه. 
-٠‏ لا يقام حك بأرض العدو 
الأثر : روى عبد الرزاق عن الحسن قَالَ: سَرَقَ وجل مى المشلمينَ 
E‏ ی الوم َرَج م المي بها اروا قط قال علي 
ِن ي طالب: لا فطعو ّى يَْوْجَ مِنْ أذض الرُوم» 5 
EE‏ اين والمشهور من مذهبه أنه ليس للإماء أن يقيم حدا 
على غاز في أرض الحرب» ولا أن يستوفي قصاصاء ويؤخر ذلك حتى 
يرجع إل دار الإسلام”". 
-١‏ انظر: شر O Te‏ كنات القناع 010/10 
۲ هوق البخاري (1/4) معلقا . وأخرجه ابن أبي شيبة (7387155)» وفيه أشعث بن 
سوار وهو ضعيف. 
- انظر: شرح المنتهى (۳/ ۳۳۷)ء كشاف القناع (5/ .)8.١‏ 


0 ضعيف: ا جه عبد الرزاق (4۳۷۳) . وفيه جهالة شيخ عبد الرزاق» والحسن لم يدرك عليا. 
0- انظر: المغني .)۳٠۰۸/۹(‏ 


ف فة الإمام علي في مَذْهَِ أَحْمدَ بي نبل 


ولاشك أن في ذلك من عظيم المصلحة ما فيه؛ حتى لا يلق المحدود 
بالعدو خوفا من إقامة الحد عليه» ولئلا سى صفوف المسلمين المجاهدين 
وتضعف شوكتهم وتخور عزائمهم لا سيم إن كان لهم بمثله حاجة؛ وربا 
تطلهم ذلك عباهم بصدوه وأثار بينهم القن عولد كان 3 اسا 
ذلك في أرض العدو وإرجاوًه إلى أن يرجع إلى دار الإسلام عين الحكمة. 


-١‏ عقوبة من عمل عمل قوم لوط 
الأثر ؛ روى الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي وابن حزم وغيرهم عَنّْ 
يزيد ن قيْس» «أنَّ لوجم لوطا( 


صر 


رواية أخرى عن علي : روى الخرائطي وابن حزم والبيهقي عن ابن 
امنكدر وصَفوان بن سلّيم» أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق 
-رضي الله عنهم|- في خلافته يذكر له أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب 


ا معيو د يي 


-١‏ أخرجه الشافعي في الأم (۷/ ۱۹۳)ء وابن أبي شيبة (۲۸۳۳۹)ء وابن أبي الدنيا 
في ذم الملاهي (۱۳۸)ء والبيهقي في سئنه (١۲٠۱۷ء »)۱۷٠۲۷‏ وني معرفة السنن 
(۱۸۱۳)» وني الشعب (0605). وابن حزم (۱۲/ ۳۹۰)» والخطيب في تالي 
تلخيص المتشابه .)۲٠١(‏ وفيه ابن أبي ليل محمد. وهو ضعيف. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٤١١)ء‏ ومن طريقه البيهقي )117١75(‏ من 
طريق محمد بن الصبّاح عن شريك عن القاسم بن الوليد عن بعض قومه أن علياً رجم 
لوطياً . وفيه شريك سيء الحفظ؛ وإبهام من روى عنه القاسم بن الوليد. 


حا امم لك 
لاسي 


e 3‏ 
قال: إن هذا ذنبٌ لم تعص به أمَّة من الأمم إلا أمة واحدة» صنع الله بها ما 
أن يحرقه بالنار» فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار”'". 


وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي 2ه في غير 
هذه القصة قال: يرجم ويحرق بالنار”'". ويذكر عن ابن أي ليل» عن رجل 
من همدان» أن علياً ه رجم رجلاً حصنا في عمل قوم لوط» هكذا ذكره 
الثوري عنه مقيداً بالإحصان» وهشيم رواه عن ابن أبي ليل مطلق”". 


-١‏ منقطع: أخرجه ابن أب الدنيا في ذم الملاهي »)١5٠(‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب 
»)٥٠٠٠(‏ وابن الجوزي في ذم الموى (287) والآجري في ذم اللواط (۲۹) من 
حديث محمد بن المنكدر «أن خالد بن الوليد كتب» الآثر. 
وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (۲۸٤)ء‏ وابن حزم في المحلى (۱۲/ ۳۸۹)ء 
من حديث محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم وموسى بن عقبة «أن خالدا كتب» 
الأثر» وأخرجه مختصرا البيهقي فى الخلافيات (5775/5) دون ذكر موسى بن عقبة . 
وأخرجه البيهقي فى سننه »)۱۷٠۲۸(‏ عن محمد بن المتكدر عن صفوان بن سليم» وهو 
خطأء وصوابه: وصفوان بن سليم. 
وأخرجه ابن المنذر فى الأوسط (4191) عن محمد بن المنكدر ويزيد بن خصيفة وصفوان بن 
5200 : نا َون نا ابن وَهْبِ 
حبر ابن سَمْعَاَ عن رَجُلٍ أَخيره قال: اء اس إلى الد بن الْوَلِيد فَأخْيرُوهُ عَنَّ 
ر جل منم اه کح كه ُوطا امه وذ حصن قال بو بكر 
وه وضعيفٌ مضطرب» وابن المنكدر ويزيد وصفوان ل يدركوا علياً. 

؟- منقطع: علقه البيهقي (۸/ .)5٠5‏ 

۳- أخرجه البيهقي )۱۷٠۲۹(‏ وني معرفة السئن .)١11814(‏ وإسئاده ضعيف؛ لجهالة 
الرجل من همدان. 


مذهب أحمد : نص أحد -وهى رواية عنه- على أن اللوطيٌ 


يرجم سواء كان محصّنا أو غير حصن . قال ابن قدامة: «واحتج 


1 لل كه ٠‏ ر ٠ ٠ 3-٥‏ 
احمد بعلى نه أنه كان یری رحمه70", واحتجاجه به ی نصه الذى 


»© 


رواه عنه ابن منصور. 
۲ - لا يستوفى القصاص إلا بالسيف وإن كان القتل بغيره 


الأثر : روى الدارقطني والبيهقي عن عاصم» عن على ذه أن النبي جه 
قال: لا قود" إلا یحدیده» ولا فود ف العش وغيرها إلا اند 


مذهب أحمد ؛ الرواية المشهورة والمعتمدة أن القصاص يكون 
بالسيف» ولو كان قد قتل الجاني بغيره» ويحرم قتله بغير السيف سواء قتل 
به أو بمحرم لعينه كسخر أو بحجر أو خنق أو تغريق أو تحريق””". 


-١‏ انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ (7/ )9١‏ برقم (۹۷١١٠)»ء‏ مسائل الإمام 
أحمد وإسحاق (۷/ 51١‏ 7) برقم .)۲٤۹۸(‏ 

.)866 /٤( الكافي‎ - ١ 

۳- القود: القصاص. انظر: لسان العرب» مادة «قود». 

- ضعيف: أخرجه الدارقطني »)۳۱۱١(‏ وعلقه البيهقي (۱۹۰۹۲) وقال: ١لم‏ يثبت له 
ا و عاذ لوو تررك 
وأخرجه ابن قتيبة في غریب الحديث (۲/ )۸٩4‏ بلفظ: «لا قود إلا بالأسل» من وجه 
آخر» وفيه جويبر متروك. والضحاك يروي فيه عن علي ولم يدركه. 

.)019 /٥( انظر: كتاب الروايتين والوجهين (317/5).» كشاف القناع‎ -٥ 


4 الابماء - 


۴۳ - يضرب في الجلد سائر الجسد عدا الوجه والمقاتل 


الآثر :روى عبد الرزاق وابن بي شيبة والبيهقي عن عكرمة بن خالد 
قال: أي علي برجل في حَدٌ فقال للجالد: «اضرب» وآغط کل عضو حَفَهُ 
واجتنب وحهه نا 


مذهب أحمد : ومذهب أحمد er E‏ 


7 


فيأخذ كل عضو منه - حصّته» ولا رای في موضع واحد لتلا شق 
أ يذهب منفعةً أويقل؛ | إِذ الغرض الإيلام للتأديب دون ال ر ریتقی 


0 


الاش ا وَالْمَرْح والمقاتل كفؤاد ق ٤‏ وهو موافق 
لذهب علي ي. 
5 اة جال وال قانها 


الأثر: روى البيهقي عن تَحبَى بن الَرّار أن علا ذه كَانَ يَقُول: 


EEE‏ اا 


-١‏ أخرجه عبد الرزاق (۷١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة (758515)» والبيهقي في سننه 
)١172580١(‏ وفي معرفة السنن )۱۷٤۸۸(‏ . وفيه ابن أبي ليل عبد الله» وهو ضعيف. 
: انظر: كشاف القناع (1/ ۱ وقال: «(ويتقي) الضَاربٌُ (الرَأسَ a‏ قول َل 

للجَلاد: د: اضرب وَأوْجِْ وا الرس وَالْوَجَْا. 
'- ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۲١۳١٠)ء‏ والبيهقي في سننه (11/0/85)» وفي معرفة 
السنن .)۱۷٤۸۹(‏ وفيه جهالة شيوخ هشيم» ويحيى بن الجزار لم يسمع من علي. 


فقه الإمام على فى مَذهب أَحْمَد بن حنبّل 


مدهب 52 ١‏ قال 2 المنتهى وشرحه: «(وامرأة کرجل» إلا ا 
E‏ 


ايف 


تَضْرّب جالسة) لقول علي + تَضْرَب 


وقد نص أحمد على آنا ضر ب قاعدة. 


O N 


رواية أخرى عن علي : وروی ابن أبي شيبة عَن القاسم بْن عَبْد 


o 27 0 66‏ ا ص a‏ اکر 2 ىو ا سر الله مو 
ال حو عر ابيه : «أن عليًا ضرب رجلا وهو قاعد وَعَليْه عباء له 


6- يرك التجريد حال الجلد 


الأفرسووى اليف ع أن ساو ااا 


e 
امْرَأَة في ارت و درع حدید».‎ 


ر 


ماه احمت »> اتح دان لا وا ون كيين 


نص على أنها لا تجرد ولا تمد يفا" . 


.)۳۳۸ /۳( شرح المنتهى‎ -١ 
)۲٤۸۷( انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۷/ 5557 ") برقم‎ -۲ 
أخرجه عبد الرزاق (17077)» وابن‎ -۳ 
متهم. والقسطلاني نسبة إلى قَسْطلان.‎ 
وفيه جهالة أشياخ أبي إسحاق وتدليسه‎ »)١11/591( أخرجه البيهقي في معرفة السنن‎ -5 
)579-0( انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۷/ ۳۹۳۳) برقم‎ -٥ 
)75/1/( انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۷/ 5557 ") برقم‎ -5 


ع أبي شيبة ( 77 © وفيه جابر الجعفي ضعيف 


25 تدده الراة فا ها عن لتر واا 


2 1 5 مھ ت e “i2‏ ر 
الآثر: روى ابن أي شيبة عَن رَاذَانَء أن عَليًا «أمَرَ ا فلفت في عَباء». 


١١/‏ - حد شرب الخمر ثانون جلدة 
الأثر : روى مالك والشافعي وعبد الرزاق والنسائي في «الكبرى» 


والطحاوي والدارقطني والبيهقي 6 0 بن امطاب شار في الخمر 


ا عل ن آي طالب ڪه ری أن له ننه ر۵ 
إِذا شرب سَكرٌ َإِذا سک هَذَىء َإِذاأ ON ETT‏ 


ا بن الطاب في افر انين 3 


.)۲۸۸۱١( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ -١ 

؟- انظر: شرح المنتهى (۳/ ۳۳۸) و(۳/ ١٤۳)ء‏ كشاف القناع (5/ )8١‏ و(5/ .)۸٤‏ 

۳- أخر جه مالك (۲/ 857)» وعبد الرزاق »)١17017(‏ والشافعي (۲۹۳)» والنسائي في 
الكبرى (22559» وابن شبة في تاريخ المدينة (؟7/ 5" والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۳/ .)١167‏ والدارقطني (5 5 77)» والبيهقي (57 )١175‏ وني الصغير (۳/ 5١‏ 7). 
وفيه ثور بن زيد اليم ولم يدرك عمرء وانظر: التلخيص الحبير .)۲٠۸/٤(‏ 
وأخرجه الحاكم (۸۱۳۲) من طريق ثوير بن زيد عن ابن عباس به» وفيه يحبى بن 
عثمان بن صالح له مناكير» ويحيى بن فليح مجهول. 


فقة الإمَام علي فى مَذهب أحْمَد بن حنبل 


6س 


ع س مس ه a‏ لي اه مس 
وروی احمد م عَقَبَةَ عند 


1 


و 3 0 


عن أله کرب ای کلم علي شقان ذه کئال دونك ان عمك 
قاجلده. كَمَالَ: قم ا حَسَنّ. قَقَالَ: مَا لَك وَهَذَا وَل هَذَا غَبْرَكَ. فَقَالَ: 
ل عَبجَْتَ» وَوَهَنْتَه وَصَعْفْتَ» قم يا عبد اله ن عفَرِمَجلدهُ وعد 
علي ا كمل أيه قن فال كنك ش ه22 
0 1 بكر a‏ ا عَمَرُ انين e‏ 

وروی البخاري ومسلم عن عمیر بن سعيد» عن علي قال: مَا كفت 


أ ل عر عه کرت یی اجه بهن شيإ صاب اثر 


شض 2-4 ر ےم ص 7 
اذا ن مات وديته. لان وَسُولَ الله © ل يسه و 


واختلفت الروايات عن علي في جلده الوليد بن عقبة؛ فجاء أنه جلده 
أربعين» وجاء أنه جلده ثانين. فروى الطحاوي عَن َد ُن عَلي» اد 

. عَليا جلد الوَليدَ أرب عه بسَؤْط له ران وجع بينهبا بعض العلا 
بأن الضربة كانت بسوط ذي طرفين» فكانت الضربة بضربتين» وهو جمع 
يعوزه الدليل. 


ر 


عد أخرجه أحمد »)1۲٤(‏ ومسلم .)۱۷١۷(‏ 
۲- أخرجه البخاري (1۷۷۸) ومسلم (۱۷۰۷). 
۳- أخرجه الشافعی (7945)» وعبد الرزاق (17045)» أبو يعلى (044)» والطحاوي »)٤۹٠١(‏ 


والبيهقي (1101)» كلهم من طريق أبي جعفر الباقر عن جده علي به» وهو منقطع. 


متهي اجمن عد ات ال را لذت ن اهو 
: رد : ي ب» ولكن 


او ا تع ارداق ددر عد و ر ر 


الأولى : أنه انون جلدة» وهو اختيار الخرّقي وابن عقيل. وهذا هو 
المعتمدء وهو موافق -كما ترى- للمروي أولا عن عل . 

الثانية : أنه أربعون جلدة» وهو اختيار أبي بكر. وهو موافق للرواية 
الأخيرة عن علي . 

- جواز الزيادة على عشر جلدات في التعزير 

الأثر : روى ابن أبي شيبة» وأحمد في مسائل ابنه صالح» والطحاوي 
والبيهقي عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه» قال: َي علي 5 بالنجاشي 
قد شرب خحمراً في رمضان فأفطر» فضربه مانين» ثم أخرجه من الغد فضربه 
عشرين» وقال: إن ضربتك هذه العشرين لح رأتك على الله» وإفطارك في 
شهر رمضان)”''. 


-١‏ انظر: كتاب الروايتين والوجهين (۲/ 5٠‏ 7)» المغني (9/ ١١٠)ء‏ شرح الزركشي على 


الخرقى (7178/5). 
؟- حسن: أخرجه عبد الرزاق (217065 57 »)١17٠١‏ وابن أبي شيبة (5 7/855 184791), 


وأحمد في مسائل ابنه صالح »٩٥۲(‏ 405)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
۸/۲ وني شرح المعاني (58465)» وابن حزم (5/ ۱۲١۳)»ء‏ والبيهقي (17555). 
وجاء أن هذا المجلود يسمى النجاشى» وليس هو أصحمة النجاشى ملك الحبشة. 


حدتمي فقه الإمام علي في مذهب أحمد بن حنبل 


مذهب أحمد : أوماً أحمذ إلى جواز الزيادة على عشر جلدات في 

رواية ابنه صالح عنه؛ حيث قال: «أذهب إليه»'. 
و ”0 0 أ 

4- يجلد الزاني البكر وينفى 

الأثر : :روى ابن أبي شه ة والبيهقي ١‏ «أنّ عَا عا علا فی 93 ا 
وجاء بلفظ: «جَلَدَ وتّقى). 

قال القرطبي: «واختلفوا في نفي البكر مع الجلد» فالذي عليه الجمهور 
أنه يمى مع الجأّد؛ قاله الخلفاء الراشدون : أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي» وهو قول ابن عمر» رضوان الله عليهم أجمعين»” ". 

مذهب احمل ٠‏ جلد الزاني غيرٌ المحصن مائة خاو إلى 
ا الهو سبوا كان رجا راع غا الو ا الداع عه لان 
ما دون مسافة القصر في حكم الحضرء بدليل أنه لا يث يثبت في حقه أحكام 
المسافرين» ولا يستبيح قينا من رخصهم. 
-١‏ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (۲/ ۳۲۳) برقم (4017). 
؟- أخرجه الشافعي في الأم (۷/ )١14٠‏ ومن طريقه البيهقي )١791/4(‏ وفي معرفة السنن 

(1717*5) من من طريق هشيم عن أبي إسحاق عن الشعبي عن علي به. 

وأخرجه عبد الرزاق (۱۳۳۲۳) من طريق أبي إسحاق عن علي. وانظر: (5 .)١١۳۲‏ 


وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۷۹۹) من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن يحيى -كذا في 


المطبوعة» وفي طبعة عوامة: عن ال حي - عن علي . 
- الجامع لأحكام القرآن (81/5). 


فقه الإمام على فى مَذهب أَحْمَد بن حنبل بجعم 


واحتكجموا للتسوية بين الرجل والمرأة في ذلك بأن ما كان حدا في حق 
الرجل كان حدا في حق المرأة كسائر الحدود. 

وعن أحمد رواية أخرى في المرأة أنها إن خرج معها محرمها فإنها أنها 
تنفى إلى ما دون مسافة القص . 

مب د ا ا بوي «وما 
ع يشْت؟؛ لضعف رُوَاته ورْساله»"» وقال ابن عبد الم: 
فدات هن ان ر جر 06 0 ووی د 
أحسن من التي ذكرها الكوفيون)”". 

فإن قيل قد جاء اعيا قال في أ ولَدبَكَتْ: لد ولا تفي عَلبْهَا. 

فالجواب أن علياً 4# إن رأى سقوط النفي عن الأمّة المملوكة -كم) 
باودلا مواد 

٠‏ لا تنقى الأمّةء وتجِلّد خمسين جلدة 

الاثر اروى عبد الرزاق وابن أي شيبة والبيهقي عَن إبراهيت أذ عل 
نيأ رلد بَعّتْ. قال: اشرات ولا تفي عَلَيبْها». 


.)5 5 /۹( انظر: كتاب الروايتين والوجهين (۲/ ١٠))ء المغني‎ -١ 

3-3 7 لحني 1 
- الاستذكار (۷/ .)٤۸١‏ 

ع- 4 : أخرجه عبد الرزاق »)١177210(‏ وابن أبي شيبة ٤(‏ 2» والبيهقي في سننه 
(۸/ 575))» وفي معرفة السنن ,)١710/550(‏ وفي الصغير معلقاً (5095). وفيه عمر 
بن عامر كثير الوهم» إبراهيم لم يدرك علياً. 


مدهب أحمد : وهذا هو المذهب عند أصحاب أحمد؛ أن الأمة لاتغرّب. 


قال ابن قدامة: «ولا تغريب على عَبْد ولا أمّة)7'. 


واستدل الحنابلة بها روى مسلم وغيره عن أبي عبد ال رحمنء قال: 
خطت على فقال: «يا أا الناس أقيموا على أرقائكم الحدّ» مَن أحصن 
منهم ومن 0 حصن 2 فإن 0 و الله 0 5 فأمرني أن أجلدها)2"'7 
وني بعض ألفاظه أن النبى 4# قال لعلى: «إذا عالت فا فادها 
سين قالوا: «ولم يذكر فيه تغریباء ولو کان واجباً لذكره؛ لأنه لا يجوز 
تأخير البيان عن وقته)”"» وعللوا بان تغريبه فيه إضرار بسيّده. وهذا حق. 

والمذهب أيضا أن المملوك تجلد خمسين» وهو موافقٌ للوارد عن على و9 . 

١-إقامة‏ الحد بالحجّل 

الأثر : جاء في بعض مرويات قصة شراحة الهمدانية أنها جاءت حبل: 
فسأها: لعل الرجل استكرهكء لعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة» 
لعلك رأيت في منامك» فبقيّت على إقرارهاء فرحمهاء ولو كان الحجل 
مرا الخد ها دون الات إن اعار ا وميا . 

.)0٠١ /9( المغني‎ -١ 
.)۱۷۰١( ا أخرجه مسلم‎ 


۳ المغني .)6١0/9(‏ 
؛- انظر: شرح المنتهى (۳/ 5 37)» كشاف القناع (۳/ .)١۲١‏ 


- تقدم تخريجه في ١لا‏ حد على مکره). 


فق الإمام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبل ف 
9 0ت 25 A‏ ل 


لكنه قد جاء عند البيهقي من طريق الأجلح عن الشعبي أن عليا 
قال: «أيها الناس» يا امرأة جيْءَ بها وها حَبّل» يعني: أو اعْتَرَفتْء فالإمام 
أول قن رج ت اتر وأيّما امرأة جيء بها أو رجل زان فشهد عليه 
أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم» ثم الإمام ثم الناس»'. 

مذهب أحمد : عن أحمد في المسألة روايتان: 

الأولى : أنه لا يثبت الزنا بالحتل» وهي معتمد المذهب. 
وقد سئل أحمد عمن تزوج امرأة بكرأء فدخل عليها فإذا هي حُيْل قال: 
لها الصداق ولا حد عليها حتى يعلم آنا زنت» عسى أن يكون استكرهها 
إتسان» عسى أن يكون غليها عة" . 

والثانية : أنه يثبت به» ونصرها ابن القيم. 


5- الشهود أول مَن يرجم 

الأثر : وو ا اسع وابن ¿ آبي شيبة والضياء المقدسي عن عَمْرو 

نن افع بدت عَنْ عليه قال: اليم ران يرجم 6 
وَج رج ا تم م امام ڈ ثم ا ل للحكم: م 


الإمام؟: ال «إذا رادت a‏ ورجم م الشهُود | 95 000 


Ne 


ك أخرجه البيهقى )١159517(‏ عن الشعبى به» وانظر الذي قبله. 
۲- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۷/ )۳۷۰٦‏ برقم (۲۷۰۸). 
۳- صحيح: أخرجه ابن الجعد »)۱۷١(‏ ابن أبي شيبة (١۲۸۸۲)ء‏ والضياء في المختارة 


(0* بإسنادين عن على به. 


598 فقة الإمام عَليّ في مَذهب أَحْمَدَ بْنِ خنبل 


56 N 
722222 22222222 EKE 0 
دوا عبد الرزاق یهت عن الشعبي كال نيعل ااه‎ 
قال: «الرجم ا رجم سر‎ E يوم المخميسر > ور مها يوم‎ 2 


ل 
7 علانية؛ اما رَجْمُ الْعَكانية: فَالشْهُودُ ثم امام وما رَجْم السرّ: 
َالاغتراف. الاما ثم اکا 
وتقدم المروي عن الشعبي أن علياً قال: «أيها الناس» أيها امرأة جيْءَ 
اا بع ارا EG‏ لم لقان ادا 
امرأة چ بها أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزناء فالشهود أول من 
يرجم» ثم الإمام ثم الناس»". 


E E EA‏ د «أنَّ علي كان إا سهد 


ون ع د ا EL TE E‏ ا ا 1 ٠‏ 
0 لل تيا 70 و )۳( 
النّاس. وَإِذا کان إِقرَارًا بدأ هو فَرَجَمَ» ثم رَجَمْ الناس». 


مذهب أحمد : قال ابن قدامة: «فإن كان الزنى ثبت ببينة فالسنة أن 
يبدأ الشهود بالرجم» وإن كان ثبت بإقرار بدأ به الإمام أو الحاكم, إن كان 
ثبت عنده» ثم يرجم الناس بعده الإقرار»”*'. 
-١‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (17701)» والبيهقي .)١59757(‏ 
؟- تقدم تخريجه في «إقامة الحد بالحبل». 


۳- أخحرجه أبن ای شيبة (۲۸۸۱۷). وفيه يزيد هو ابن ای زياد ضعيف. 


.)١۷ /۹( المغني‎ -5 


وقال في شرح المنتهى: الما روى سعيد عن علي: الرجم رجمان ف) كان منه 
00 


بإقرار فأول من يرجم الإمام» وما كان ببينة فأول من يرجم البينة ثم الناس 

#ااب الك اذا قد ف حرا لد أريعين دة 

من قذف غيره بالزنا جُلدَ ثمانين بنص كتاب الله تعالى إن كان حرا 
وأربعين إن كان رقيقا. 

الأثر: روى البيهقي عن جعفر» عن أبيه» أن علياً 44« كان لا يضرب 
المزوك إذا قلق خرا إلا رسيم 

ونسب ذلك أبو حيّان في تفسيره إلى علي من قوله وفعله”". 

قال ابن قدامة: اوروى خلاس» أن علياً قال في عبد قَدَفَ حُراً: نصف 
الحلد)”). 

وأخرج مالك في الموطأ والبيهقي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أدركت 
أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك 
اف الا تن 
ای (Té‏ 
2 منقطع: أخرجه البيهقي (۸/ .)٤١۸‏ 
۳- انظر: البحر المحيط (۸/ 5 .)١‏ 
4 - المغني (۹/ .)۸٦‏ 


۵- صحيح: خر جه مالك (۲/ ۸۲۸)» وعنه عبد الرزاق »)۱۳۷۹٤۰۱۳۷۹۳(‏ وأخرجه 
ابن أبى شيبة »)۲۸۲۲۲٤(‏ والبيهقى (۰۱۷۱۳۹ء .)۱۷۱٤١‏ 


مس فقة الإمام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبل 


مذهب أحمد ؛ أن العبد إذا قذف حرا يجلد أربعين» ولو عتق عقب 
القذكن. 


5ب للإمام أن يرزقف القضاة 


2 سے سمس سم 
نع ررق شر حا EE‏ 
مذهب أحمد : للقاضى ا وله أن يطلبه 
أ لائ“ 


٥-التفريق‏ بين الشهود 


الاثر روى ابن أي شيبة والبيهقي عَنْ ترز بن صَالِحء أن ارق 
أن عليًا 


سے صر 


ين السود ''» ورواه ابن أبي شيبة عن بي إدريسّ الأؤديٌ 
ول من دَق ين اهود“ 

1"- شهادة العبد مقبولة 

الأثر : عن الشعبي قال: «قال شريح: لا تجوز شهادة العبد؛ فقال 
علي : لكنا نجيزهاء فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده»"'. 
-١‏ انظر: شرح المنتهى (۳/ 0007 كشاف القناع (5/ 4 .)٠١‏ 


۲- منقطع: أخرجه ابن ابي شيبة »)75١165(‏ وابن سعد في الطبقات (57/ ۱۳۸). 


7- انظر: الروض المربع ص © .٠١‏ 

١ E‏ والبيهقي ( ٠/م/ ٠‏ وفيه محرز بن صالح لم أعرفه. 
6- أخرجه ابن أبي شيبة (/ ©214٠‏ وفيه أبو إدريس الأودي مجهول. 

5- ضعيف: أخرجه ابن ابي شيبة »)235١7425(‏ ومن طريقه ابن حزم (۸/ .)٥٩۲‏ وفيه 


٠ 2 5‏ 59 
| سعتت وهو صعيفا. 


س 
کس 


وقال ابن المنذر: «وروي شهادة العبد عن علي بن أبي طالب»» 
ولكن البيهقي ينقل عن أبي بحيى السَاجيّ أنه قال: روي عن عل 
َاَْسَنِء وَالنتَعِيٌ وَالهْريٌ واد وَعَطَاء: لا تجوز شَهَاقَةُ اي٠‏ 

فدهت اھت : قال أحمد: «العبد إذا كان عرلا جازت شهادته. 
والکاتب أحرى أن تجوز شهادته»". 

وهذا هو الصحيح من المذهب؛ أن شهادة العبد مقبولة في كل ما تقبّل 
قباد ادوس نل لووك أو ا كردا فقيل 
فيه شهادة |1 

۷- شهادة الأعمى ٤‏ الحدود 


الأثر : جاء عند عبد الرزاق والبيهقي آن الا و ع سن ار 


ل مه > ل 200 س ەه 1 
قي ازقا ل إن عل ل ذه رد شهادة أَعمّى في سَرقة لم نحِزهًا)”*'. 


وقد نسب القول إليه برد شهادة الأعمى : ا 


.)5١50/( انظر: البيهقى‎ - ١ 

- مسائل الإماه أحمد وإسحاق (۸/ 5 .)5٠١‏ 

۳- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (۲۹/ ۳۹۷)ء شرح المنتهى (۳/ .)٥۹۳‏ كشاف 
القناع (5/ .)٤١١‏ 

- أخرجه عبد الرزاق »)٠١١۸١(‏ والبيهقي في سننه )75١5/85(‏ وفي الصغير .)77٠٠0(‏ 
وفيه جهالة أشياخ الأسود, على أن روايتهم قد تقوى بتعددهم. 

- انظر: المبسوط .)١1579/1١7(‏ 


فم فقة الإمام عَليّ في مَذْهب أحْمَد بْنِ حنبل 


قلف : ولعل عدم قبول شهادته هنا إن) كان في الحدود ونحوها دون ما 
سواه؛ وذلك لعدم رؤية المشهود عليه» ولأن الحدود تدرأ بالشبهات. 


مذهب أحمد : المعتمد من المذهب وجوب قبول شهادة الأعمى في 
السجوها فوس ] سعد د د ارت ولاش ن 
المرئيات إلا ما رآه قبل عماه7". 


قال 2 المغني : «ونجوز شهادة الأعمى. إذا ت تيقن الصوت؛ روي هذا 
عن علي» وابن عباس)"". 

وروی الخلال عَن إِسْماعيل بن سعيد قال: سَألت الإمّام 
شَهَادَة الأَعُمَى فيا قد عرفه قبل أن یعمی» قَمَالَ: «بجائز في كل ما طن 
فل ت لا وول او 


7 قبول شهادة الصبى 


الأثر :عن الحسن قال: قال علي: «(شهادة الصبي عل الصَبيٌ» o‏ 
ON u‏ 


.)٤١١ /١( انظر: شرح المنتهى (۳/ ١٥۹٤)ء كشاف القناع‎ -١ 


7 المغني ١/٠ /٠١(‏ ). 
۳- عن المبدع (۱۹/۸). 


)٤۳۳۷(‏ على خطأ هذه الرواية وأنها عن خلاس» لا عن الحسن. 


فقة الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبّل 0 


مذهب أحمد : عن الإمام رواية أنه تقل شهادة الصبي في الحملة 
إذا کان مرا . 


4- قبول شهادة المرأة الواحدة 
الأثر روی عبد الرزاق ڪن اکم بن متي أن علي ن أي طالب 


قال: لا شهادة النْسَاء ف الطلاقء والتكاح» ا رالد اء . 


2 صر 


وروی اسا عن ابن رة عن أبيه؛ عن جد عن علي ال رك 
جور شَهَادَة اَن في دزم حتَى يکود ع ر 


فهذا هو قول علي ذه إلا أنه قد جاء عنه قبول شهادة النساء» بل 
شهادة المرأة الواحدة في وقائع» ويدل لذلك ما روى عبد الرزاق وابن أبي 
شيبة والدارقطني والبيهقي عن على ڪه أنه «كان حير شهادة القَابلَة) 29 
وف بعض ألفاظه زيادة: (وحدّها في الاستهلال». ‏ ْ 


-١‏ انظر: التكت والفوائد السنية (۲/ ٤۲۸)ء‏ ونقل نص الإمام أجمد: إذا كان ان عشر سنين 
ا اني عشرة سنة ة وَأقَام شاد جار عه شهّادته» : د قال: 9وَهَذَا النَص 5 يدل لما ذكره 
بعض الأضحَاب من أنه تقبل شَهَادَة بن عشر لِأنّهُ برب على الصّلاة : أشبه البّالغ». 

ا نع سن أخرجه عبد الرزاق »2١19405(‏ وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك» 


والحكم لم يدرك علياً. 


۳- ضعيف جدا : أخرجه عبد الرزاق )١65١9(‏ وابن حزم (۸/ )٤۷۸‏ . وفيه إبراهيم بن 
أبي يحيى الأسلمي متروك. 

-٤‏ ضعيف جداً: أخرجه عبد الرزاق (115987)» ابن أبي شيبة »)۲٠۷٠٠١(‏ والدارقطني 
(0 6)» والبيهقي (5 5 5 ))7١‏ وفيه جابر الجعفي متهم» وعبد الله بن نجي لم يسمع 
من علي. 


: ففه الإمام عَِيّ في مَذْهِ أَحمد بن نبل 


5 0 ل معو 
قال البيهقي: «وَالذي راه فيه عن عل إنم| رَوَاه ججابرٌ لعفي عن عبد 
لله بن د جي عن عل و جاب لفن وَعبدُ اله جي ضقان وروي 


1 
41 


ا ا جابي عل قطلوان أي بى مرو وان 


ل لير ر 


عَنْ أبيه» عَنْ علي سويد اعت 
ع 5 ع 2 ع 

وسئل أحمد: تجوز شهادة المرأة؟ وكم تكنّ؟ فقال: «رجل وامرأتان. 
وشهادة المرأة في الولادة والرضاع في لا يَطلع عليه الرجال»". 

يذهب أحدد فال الزذاوع: :وها قل فة ار اة واتحدة: الدراسة 
وغيرها في الحمام والعرس» ونحوهما ما لا يحضره رجال» على الصحيح 
من المذهب. نص عليه)”". 

الإقرار المعتير فى إقامة حد الزنا 

يشترط لوقامة الحد على الزاني وقوع أحد رين إقراره» أو شهادة 
ريع عدو لا 

ولكنّ هذا الإقرار مختلف فیه» والمروی عن على أنه لا بد من أن يقد 
بذلك أربع مرّار. 


)١557/5( السئن الصغير‎ -١ 
.)۲۹۰۸( برقم‎ )5 ٠7/8 /۸( مسائل الإمام أحمد وإسحاق‎ -۲ 
.)7”6 /7٠( الإنصاف مع الشرح الكبير‎ - 


30 
س سس ع تج تج سج سج ست 21811 


الأثر ‏ روى عبد الرزاق عَنْ أي مالك الأضْجميّ عَن أَشَاخ هم أن 


0 


بدا لشم ينا ل لآو ميل اغترفَ الزن عند علي ربع مرّاتء انام 
Ee‏ 
وروى البيهقي عن أبي حبيبة» قال: تيت عَليا #ه فقت له: إته أصَابَ 


و 


فاحشة فأقمْ عليه الد قال: فرددني أربع مرات ثم قال: «يا قن قم | 
فا غير نه ماله N EL‏ حت يفو ل الت 


أ فضر به حمسين و 


مذ هب ا خد : المذهبٌ المنصوص أنه لا بد من إقرار الزانى أربع 
مرات لإقامة ا لحد عليه» رواية واحدة("؛ فلو أقر دونها لم يجب الحد. 


قال ابن هانئ للإمام أحمد: «تذهب إلى حديث ماعز في الإقرار 
أن تردده أربع مرّات؟ قال: نعم» إليه أذهب» أكرر أربع مرّات» وف 


الرابعة أرحمه)7؟'. 


-١‏ صحيح إلى أبي مالك: أخرجه عبد الرزاق .)٠۱۹٠٠١(‏ وفيه جهالة أشياخ أبي مالك 
الأشجعي» على أنه قد تقوى روايتهم بتعددهم. 

5 أخرجه البيهقي (17097)» وأبو حبيبة لم أدر من هو. ووقع في الرواية التي قبلها: أبو جميلة. 

۳- انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (۳/ 55 )١‏ برقم »)۱١۲۹(‏ شرح المنتهى 
»)۳٤۹ /۳(‏ كشاف القناع (57/ ۹۸). 

- مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانۍ (۲/ 97) برقم .)١91/5(‏ 


كه القار غلك بل ذهب اله زم هده 
وير - 8 م علي في - بن حنبل 


"١‏ الإقرار المعتبر في قطع يد السارق 


7 ا ا 0 


ص 


8 ص 


n‏ ا ق يده » وَقَالَ: ا 


مذهب أحمد : قال صالح بن أحمد: «وَقَالَ: لا يقطع السارق ر 
قر مرتَيْن. قلت: إِلَ أي شيء تذهب؟ فَالَ: إلى قول عَليّ أَقَامَ عَلَيْه 
الحد لما أقرٌ مرَتيّن». قال الزركشي عن أثر علي: «حكاه أحمد في رواية 
مهناء واحتج به). 


قال ابن قدامة: ١ويشترط‏ فيه أن يعترف مرتين» روي ذلك عن على 445)”". 


فک كانت الشهادة عليه غير ممه مَفْبُولةإلامن أزبكة ككذلك جحل اورا 


ره 


به لا يُوجبُ الحد إلا بإفراره أرْبَعَ مَرّات. ثب بذلك e‏ 


1 


لا تصح إلا من ان كذلك الْإقْرَارُ يجا لا قبل إلا مرن ١‏ 


الصّرقة بصا ذلك يرد إِلَ حكم الشّهَاة ةعَلَيها. فک كانت الشَّهَادَةٌ عَلَيْه 


»)۱۸۷۸٤ »۱۸۷۸۳( صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (۷/ ۱۹۳)ء وعبد الرزاق‎ -١ 
.)109/777( وني معرفة السنن‎ »)۱۷۲۷٤( والبيهقي‎ »)59/8٠0( والطحاوي‎ 

۲- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (۳/ )۱٤١‏ برقم .)٠١١١(‏ 

۳- المغني (۹/ ۱۳۸). 


E N EEE‏ تن حهدنل 
کک f‏ 


۲- تلقين السارق ليرجع عن إقراره 
الول ال ب : قال الزيلعى: «وأما تلقين الصحابة» ففيه عن أبي 


بکر» وعمر» وعلی» وابنھ الحسن» وأبى هريرة» وأبى مسعو د وأ الدرداء 


وغمرو بن العاض» وأي واقد الل . 
و 
مذهب أحمد : قال الكوسج: «تلقين الإمام السارق إذا أتي به؟ 


قال: لا بأس به» وأرد السارق مرتين» وفي الزنى أربع مرات” 


قال أحمد: «لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره»” ". 


d7 
ع هو‎ 


ومثله من وجب عليه حد؛ فمن علي أن امرف أله ّت 5 
e‏ للك أتيت وَأَنْت تائم ني فراشك تأفرشت؟ قات 
رفت طائعة IE oO‏ 


صر 
ت 


ad E‏ فل وَلَدَتْء وَشَبّ ابنها جَلدَمَاء ثم أمَرَ فَفرَ ها إلى 
كبا في ارحب ثم 4 َدْخَلّتثْ 5 ور افال ا اا اكاب 
ا رکنیا بش تة محمد چ 


.)۷۷ /٤( نصب الراية‎ - ١ 
.)۲٠٠۵( مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۷/ 51/4 ”) برقم‎ -۲ 


«- عن المغنى (4/ ۱۳۹). 


وروى عبد الرزاق في مصنفه في كتاب أهل الكتاب أخبرنا معمر عن 
ثم ارتدٌ عن الإسلام» فقال له علي: لعلك ارتددت لتُصِيب ميراثاء ثم 
ترجع إلى الإسلام؟ قال: لاء قال: فارجع» فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن 
تكجوكهاء فأردت أن تزوجهاء ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال: لاء قال: 
فارجع إلى الإ سلام» قال: اما حتى ألقى المسيح فلا فأمر به علل» فضِربَتٌ 
عنقه. ودفع ميراثه إلى ولده من ال 
وو 
REO SSE REN‏ نامك 2 


عك :بل مرگ :یکین نمب ب تاقد الا رائ ازا 


علا 


وش يده حتى اء فلما جاء | البه» قال له: أرقت ت؟ قال: لاء فتركه)7''. 
۳- إذا أخطأ حماعة في موجب للقصاص 


اللأثر : روى البخاري تعليقاء وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي عن 


ا ا 

١؟-‏ ضعيف: : أخرجه أبو يعلى (۳۲۸)» و لوو ل أولاً. وقال البوصيري 
في إتحاف ا ا 5 ) :هذا ا د ضَعيف؛ جهالة بض رُوَاته. م 
ااا دسي ادن ای سن 109/7110 : عمرو بن عبد 


والتعديل (۳/ “5 4). 


الشعبي: أن رجلين أتيا عليّاء فشهدا على رجل أنه سرق فقطع يده. ثم أتيا 
بآخر فقالا: هذا الذي سرق» وأخطأنا على الآوّل. فلم يجر شهادتب) على 
الآخرء وأغرمههما دية الأوّل وقال: «لو أعلم أنكا تعمّدتما لقطعتكى])7". 

قال ابن منصور الكوسج: «قلت لأحمد: إذا اجتمع ثلاثة فقطعوا يد 
ر د ات ر و (۲( 
کا القع ابنرويم بود وجل 

مذهب أحمد : هو المذهب عند أصحاب أحمد أنه إذا اشترك جماعة 
في جرح موجب للقصاص» وجب القصاص على جميعهو' ". 

قال إسحاق: «قد ذهب E‏ نبأ على طن وأعجبنى مذهبه)7؟'. 


4 
2 


ذه 


الأثر : روى عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما عن يزيد بن دثار قال: ١‏ 
و 
علي برجل سرق من الخمس فقال: له فيه نصيب ولم يقطعه)””'. 


اخدزواة البخازض مكلف )©( وخ OA AS E AOS aa‏ 
وابن أبي ا (۲۷۸۹۱)» والدارقطني »)۳۳۹٤(‏ والبيهقي »۱٥۹۷۷(‏ ۲۱۱۹۲) 
بسند صحيح إلى الشعبي. 

۲- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۷/ )۳٤۳۹‏ برقم .)۲٤۷۳(‏ 

۳- انظر: شرح المنتهى (7/ ١731)؛‏ كشاف القناع (5/ .)٠٥١٠١‏ 

.)١٤٤١ /۷( مسائل الإمام أحمد وإسحاق‎ -٤ 

ه- حسن: أخرجه عبد الرزاق (١۱۸۸۷)ء‏ وأبو إسحاق الفزاري في السير (5 247 
1060© والبيهقي في معرفة السنن »)۱۷۲۷١(‏ ويشهد له ما بعده. 


وروى البيهقي عن الشعبي عن علي أنه كان يقول: اليس على من سرق 
من بيت الال قطع»'» وعن ابره يدن ال بون قال: شهدت عليا 
وهو يقسم حمسا بين الناس» فسرق وجل من حضرموت مغُر حديدا” 
من المتاع» أي به علي فقال: اليس عليه قطعٌ» هو خائن وله نصيب»”". 

مذهب أحمد : والمعتمد في مذهبه أن لا قطع بسرقة مال له فيه 

1 
شرك؛ لآنها شبهة. والحدود تدان مدر لهات 
5 ا 
-٥‏ لا قطع على منتهب وختطف 


9 علا ١ل‏ يكن يَفْطَمْ ف الل )° وعن الحسن 


8 


الأثر : عن خلاس» أن 


-١‏ أخرجه ابن الجعد (/2501)» والبيهقي )۱۷۳۰٤(‏ من طريق سعيد بن منصورء وإسناده 
صحيح إلى الشعبي» ويشهد له الذي قبله. 

-١‏ امغر ندر ا ی ول ال أن . انظر: لسان العرب» مادة «غفر). 

؟- أخرجه البيهقى في سننه (0 ۷۰ وني معرفة السنن والآثار (19/9170) وانظر ما قله 

-٤‏ وهذا المعنى مجمع عليه» وقد حكى الإجماع ابن المنذر وابن قدامة» وقد ورد فيه 
حديث: «أدرءوا الحدود بالشبهات» رواه الترمذي وغيره» واختلف في رفعه ووقفه. 
ولا يصح من المرفوع -فيها وقفت عليه من الأسانيد- شيء» وقد صحح الترمذي 
والبيهقي وقفه. 
وقال اهي ق:معرفة السنن: : وروي عَنْ عمَرَ وَعَلِ؛ وابن مَسْعود) وَغْيْرهمْ مِنّ 
ة في َء ادود بالشبهات). 

ودف لخر ارق أي شيبة (78551)) وابن جرير في تهذيب الآثار :)7١5(‏ 
مو E LAE Ra‏ 
خلاس بن عمرو لم يسمع من علي. 


CE O TR ا‎ 
O 3 71 م علي في‎ 
AAS 


قال: سل علي عن الخلسةء فقال: «تلك الدغرة المغيلة” لا قطع فيها». 


وڪن ابن بد بن بوص وَهُوَيربد بن دئار ال ال 


اي به علي َال إن كنت ألْعَبُ مَعَهُ قال ١كنْتَ‏ تَعْرفة؟) قال: َعَم » 
PL 0‏ 


قال ابن المنذر: «وممن روينا عنه أنه قال: لا قطع في الخلسة» عمر بن 
ا لخطاب» وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهم|»”*'. 

مذهب أحمد ؛ أن المنتهب والمختلس والمختطف لا قطع على واحد 
منهج””. 

-٦‏ لا قطع في أقل من ربع دينار 

الأثر : روى الشافعي عَنْ جَعْمَر بن تخد عَنْ أبيه عن علي قال: «القطع 
في ربع دینار فصاعدا». وروى ابن أبي شيبة والبيهقي عَنْ جُعْفر عن 
١‏ - المغيلة: أي الخائلة الرديئة. انظر: تكملة المعاجم العربية» مادة «غول». 


؟- منقطع: أخرجه عبد الرزاق (18807). والحسن لم يسمع من علي. 

۳- أخرجه عبد الرزاق .)2١8/851١(‏ وابن جرير في #بذيب الآثار ١5(‏ "7 ۳۱۷)» وابن 
حزم في المحلى (۱۲/ .)۳٠۳‏ وابن عبيد بن الأبرص يزيد بن دثار لم يوثقه معتبر. 

.)۲٠۷/۷( الإشراف‎ - 5 

.)١١۹ /5( انظر: شرح المنتهى (۳/ ۳۹۷)» كشاف القناع‎ -٥ 

5- منقطع: أخرجه الشافعي في الأم (7/ )٠٤١‏ وفي مسنده (771)» ومن طريقه البيهقي 
في سننه (۱۷۱۹۳)» وفي معرفة السئن .)١1/١705(‏ 


56 
٤‏ اللا ا و و د 
س 
ِ ماه اس چاو ےک ر ر مھ + نل مه a‏ ومو 7 (۱) 
أبيه» عن علي: «أنه قطع ر سارق في بِيْضْة حديد ثمنها ربع دينار» ١‏ 


رواية أخرى عن علي : 
عن علي قال: لا تقطع الكف في أقل من ربع دينار أو عشرة دراهم''". 

قال الترمذي: «وروي عن عثان وعلي أنما قَطَعًا في ربع دينارء 
وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا: تقطع اليد في خمسة دراهم. 
والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين» وهو قول مالك بن أنس» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» رأوا القطع في ربع دينار فصاعد» إلى أن 
قال: «وروي عن علي أنه قال: لا قطع في أقل من عشرة دراهم» الس 
إسناده بمتصل»". 


-١‏ منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۸٠۸۹(‏ والبيهقي في سننه »)۱۷۱۹١(‏ وفي معرفة 
السنن »)2١72١85(‏ وفي الصغير .)7571١(‏ 

-١‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)۱۸۹١۲(‏ وفيه الحسن بن عمارة متروك. 
ورواه البيهقى (۱۷۱۸۹) وف المعرفة »)١7١5(‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه 
عن علي بلفظ: «القطع في ربع دينار فصاعدا» وهو منقطع. 
ورواه الدارقطني (7507) من طريق جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي 
بلفظ: «لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم)» وجويبر متروك. 

۳- جامع الترمذي .)١5557(‏ 


إلى أنيقطع في بع ديار صَاعداة ”© 
۷- قطع اليد من المفصّل 


الاتركووى انح اف ا 
صر صر 0 20-0 
رة مفُطوعًا من الْفْصَلء فَقلْتُ: مَنْ قَطَعَكَ؟ قَقَالَ: الرّجُلُ الصَّالحُ 


وروى ابن أبي شيبة والدارقطنى والبيهقى عن حَجَيّة بن عدي «أن عليا 
ع 0 و 
قطع أيديّم من المفصّل وحَسَّمهاء فكأني أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر)” ". 


مذهب أحمد : قال عبد الله بن أحمد: «سألت أبي عن القطع» من 


أين تقطع اليد؟ قال: من الكوع من المفصل»)”*'. 


.)١659( مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (9 57) برقم‎ -١ 

؟- أخرجه ابن أبي شيبة )585٠(‏ . وفيه سمرة لم أجله. 

۳- ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (58705)» وإبراهيم الحربي في غريب الحديث 
(5/60/ا)ء والدارقطني »)۳٤۹۱(‏ والبيهقي (؟505/ا. ۱۷۲۵۷ .)١1508‏ 
ومداره على أبي الزعراء» وهو حَجَية بن عَدي. 

4- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص578» برقم .)٠١٤١(‏ وانظر: مسائل 
الإمام أحمد وإسحاق (۷/ 596 ") برقم (75516). 


۸- مشروعية الحسّم بعد القطع 

الحسم هو أن يغمس موضع القطع من مفصل الذراع في زيت مغلي» 
وقد ورد عن على 445 أنه كان يفعله. 

الأثر : روى ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي عن حَجَيّة بن عدي 
أن علياً كان يقطع ويحسه. 

مذهب أحمد : قال المرداوي: «الصحيح من المذهب: أن الحسم 
واجب» قدمه في الفروع» واختار المصنف» والشارح: أن الحسم 

له 

٠ 

۹- إن قدم السارق يده اليسرى 

الأثر + الواجب في قطع يد السارق أن تقطع اليمنى من المفصلء فإن 
2 ل د 
قدم يده البسرى لتقطع فقطعت فقد روى ابن أبي شيبة عن يحيى بن كثير 
«أنَّ علياً أمضى ذلك»". 

مذهب أحمد : قال ابن قدامة: «وإذا وجب قطع يمينه» فقطعَ 


0 - تقدم تخريجه. 
1- الإنصاف مع الشرح الكبير (61/55). 
۷- منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (738846). ويحبى بن أبي كثير لم يدرك علياً. 


القاطع يساره» أساء. وأجزأء ولا تقطع يمينه) للا تقطع یداه بسر فة 
واحدة» ولآن هار ت ا 

١‏ - يسن تعليق يد السارق بعد قطعها في عنقه 

الآثر : روى ابن أبي شيبة وغيره عن القاسم بن عبد ال رحمن» عن أبيه» 
أن علياء قطع سارقاً فمروا به ويده معلقة في عنقه». 

مدهب أحمد ا ل عنقةهوزاه صن ااب 
"ثلاثة أيام إن رآه الإمام»". 

-١‏ إن عاد للسرقة قطعّت رجله مع ترك القب 

و و 

إن عاد السارق للسرقة بعد قطع يده اليمنى قطعت رجله اليسرى من 

الأثر : روى الدارقطني والبيهقي عن الشعبي أن عليا «كان يقطع 
الرجل» ودع العقب يعتمد عليها)7؟'. 


.)۸۳ /٤( الكافي‎ - ١ 

۲- صحيح: تقدم نخريجه. 

۳- انظر: كشاف القناع .)١51/5(‏ 

5- أخرجه الدارقطني »)۳٤۹۲(‏ والبيهقي »)۱۷۲١۳(‏ وني معرفة السنن (5 ,)١09/٠78‏ 


فقة الإمَام علي فى مَذهب أَحْمَد بن حنبل 


أما في حد قطع القدم من المفصّل عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان: 


الأولى لى : أنه يقطع من مفصل كعبه» ويترك عقبه» وهو المعتمد. 


قال أبو داود: سمعت أحمد قال: «القطع يترك فيه القب)7". 


قال البهوتي: «وأما كونه من مفصل كَعْبه وترك عَقَبَهُ؛ فلمًا روي عن 
علي أنه كان يَقْطعٌ من شطر القدم» ويترك عَقبّها يمشى عليها». 
والرواية الثانية : أن الرّجْل تَفْطعٌ من مفصل الكغب. 
9 صو ون انر ننه 6 3 وه و 
e‏ 
e‏ تم كوا آنا ا رك إل خر الان فق 
و ر 
غلنهاء ان ر واا ا الم قال و و ا 


.۲۲أ٥ مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص‎ -١ 


۲- شرح المنتهى (۳/ ۳۷۹). 
۳- سورة المائدة: 77. 


)۱۷۲۹۸( رواه سعيد بن منصور کا في نصب الراية (۳/ ۳۷۵)» ومن طريقه البيهقي‎ - ٤ 
من طريق عبد الرحمن بن عائذ به. وعبد الرحمن اختلف في صحبته وني إدراكه لعلي‎ 
.)575( وعمرء انظر: جامع التحصيل‎ 


کے ا © رك : - a‏ 14 
اح سا ۹ ۷ 


وعَنْ الشَّعْبِيّ قال: كان علي لا يقطع إلا اليد والرَجْلَ» وإن سرق بعد 


E‏ نوكا نكرل وح 


ا e‏ 0 ا هه 
يدا يأكل بها ويستدجي»” " وعَنْ عبد لله: دا : «أتي أمير | ؤمنين 
رين 5 ا e.‏ 3 7 7 0 
على ه بسَارق» فقطع يده ثم أي الثانيةء فطع رجله ثم آني به الثالثة, 
0 1 00 عن ده رع ٥‏ َه 4ه رر 0 
فال اع ا 0 
ك ريم أ ا ر 


مذهب ا قال ابن الي (إذا سرق فقطعت يده» ثم 
سرق ما يقطع منه؟ قال: رجله» ثم يستودع السجن كما قال علي ذه) ". 
واحتجّ ابنُ قَدَامةَ لمذهب أحمد بقول علي ظهء ثم قال: «ولأَنَّ في قطع 
اليدين تفويتٌ منفعة الجنسء فلم يُشْرَعْ في حده كالقتل؛ ولأنه لو جاز 
قطع اليدين» لقَطعّت اليُسْرى في المرة الثانية؛ لأنها آلة البطش كاليمنىء 
وإنما لم تقطع للمفسدة في قطعها؛ لآن ذلك بمنزلة الإهلاكء فإنه لا يمكنه 
أن يتوضاًء ولا يغتسل» ولا يستنجي» ولا يحترز من نجاسة» ولا يزيلها 
-١‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)١18175(‏ وابن أبي شيبة (258570. والدارقطني 
(۷)» كلهم من طرق عن أب الضحى والشعبي به. وأبو الضحى مسلم بن صبيح 


لم يسمع من علي» وانظر ما بعده. 

۲- صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۸۲۷١(‏ وابن الجعد (١٠)ء‏ والدارقطني (7”155, 
]0 والبيهقي (۱۷۲۹۹))» كلهم من طرق عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن 
سلمة به. 

۳- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۷/ 7”5894) برقم .)501١7(‏ 


عنه» ولا يدفع عن نفسه» ولا يأكل» ولا يبطش» وهذه المفسدة حاصلة 
بقطعها في المرة الثالثة» فوجب أن يمنمَ قطعهاء | منعه في المرة الثانية. 

وتحريم القطع عندئذ هو المعتمد عند المتأخرين» وفي حبّسه حتى يتوب 
تعزيرٌ له وكف عن السر قةء وهو المطلب المقصودء والغرض المنشود". 


۳ - تأخر الحد عن النفساء 


الأثر: روى مسلم وغيره عن أبي عبد الرحمن؛ قال: خطب على فقال: يا 
أيها الناس أقيموا على أرقائكم ا لحد من أحصن منهم ومن لم يحصّنء فإنَّ 


فخشيت إن آنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبى 4# فقال: «أحسنت)7". 


3 3 
مذهب احمد : المعتمد أن الحامل لا حد حتى تضع. وأن النفساء إذا 
م 7 
كان حدها بالجلد فإنها تحد بمجرد وضعهاء ولكن الموفق وصاحب الوقناع 


الحد» وبين ما إذا لم تكن كذلك بأن تكون في نفاسها أو ضعيفة يخاف عليهاء 


.)٠١١ /4( المغني‎ -١ 
.)١٤١ /5( انظر: شرح المنتهى (۳/ ۳۷۹)ء كشاف القناع‎ -۲ 
.)17١5( آخرجه مسلم‎ -۳ 


فيؤخر حتى تطهر وحتى تقوی» وذكر القاضي أنه ظاهر كلام الخرّقي 0 
وق هذا تار الد اة راجيحة وهي هنا مضلحة المبخدودانفسة: 


ره و 
٤‏ - إذا اجتمع عليه حَدَان من جنسَين أقيها 


اي اورف و اح وغيرهم عَنِ الشغِي 0 
رَاحَةَ المدانية نَت عَليَاء فَقَالتْ: 5 رقت فقال: الَعَلّك م 
َلك ات ي مَتامك» َلك 6 1 ذلك تَقُولَ: ل 
دحا بوم امیس وَرَحَمَهَا يَوْمَ المجمعَة وَقَالَ: «جلدثها بكتاب الله 
ور متها بسنة رسول الله 4#" . داع گنی کک ربا 
حْصَنء فَجَلَدَهُ يوم اميس مكذ ثم رمه يوم المدمعةا ٠‏ فقيل لَهُ: جَمَعْتَ 
عََيْهِ حَدّيْنَ؟ ال ادت بکتاب الله ورجمته بستّة وَسُولٍ الله ی" . 


وروى ابن جرير عن الضحاك قال: آي عل بعبد حبش شارب زان 


فجلده دين أوتعين أو 0 


.)٠۸۳ /5( الإقناع‎ »)٤۷ /۹( انظر: المغني‎ -١ 
والنسائي في الكبرى‎ »)۸٠۸7( ؟- صحيح: أخرجه أحمد (۸۳۹) ومن طريقه الحاكم‎ 
وابن‎ »)5٠8 »5١٠5( وابن ماجه (695).» والبزار (۷۰۸)» وأبو يعلى‎ »)7٠١؟(‎ 

خزيمة (۲۰۸)» وأخرجه الطیالسی (۱۰۱) وأبو داود (۲۲۹). 

O es ۳‏ الذا قطي 49 )برا بو تع 
في الحلية (5/ ۳۲۹). 

؛ - عزاه في كنز العمال )١۳٤١١(‏ لابن جريرء ولم أهتد إليه. والضحاك لم يدرك عليا. 


يذهب أحمك *روى ابنه عبد ال عه ٤‏ وكذا انك هان ماپرافی 
قول علي بء من الجمع بين الحدَّين. 

قال ابن قدامة فيمن اجتمع عليه حَدًا الجلد والرجم: «أنه جلد ثم 
يُرْجَمء في إحدى الروايتين» فل ذلك علي ل" 

- لا عرض للحَوَارِج مالم يخرجوا عن قبضة الإمام 


نا 


الأثر : عن كثير بْن تمرء قال: بنا في انمق علي ڪاه عل انبر 


إذْ قَامَ رَجُل قَقَالَ: کا کے إا 4 م فام ار فقال: اك إلا 
ب َا هم علي جه ته بيده اجلسوا: : تع 


5 ت 


لا حم إلا ل کلم مه ية تی بها بَّاطل؛ كم الله تَنظرُ فيكم آلا إن لَك 


عندي ثلاث : خصال ما 


کت 


م لا تَمْتَحَكمْ مَسَاجد الله ا E‏ 


ص 


و e‏ ناه ولا نُقَائلَكَمْ حَتّى 


اه د ف خطبته). 


۲- انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانۍ (۲/ )4١‏ برقم .)١555(‏ 


۳- المغنى (۹/ ۳۷). 
-٤‏ رواه الشافعي بلاغاً في الأم (4/ ۲۲۹)ء ورواه موصولا أبو عُبّيد في الأموال (0719)ء 
والبيهقي .)١717/1(‏ وفيه كثير بن نمر مجهول. وأصله في صحيح مسلم .)٠١55(‏ 


١١ 


مذهب أحمد : إن أظهّرَ قوم رأيّ الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة 
الإمام لم يتعرض هم» وتجرى عليهم أحكام أهل العدل'. 

' ارتكب العا ما بو جث دا اق 
٠‏ - إن ارتكب البغاة ما يوجب حدا اقيم عليهم 


كى ام ده ه شري 2 15 re ( YY So AZÎ‏ 


0 و اف 0 7 1 ا‎ 5 a م و‎ E 
ضربه: (أطعموه | ه واحسنوا إساره» فإن عشت فانا ولي دمي : أعفو‎ 
2 1ت ص‎ 
أ و سسره رم وسو‎ 
۳ 5 AIC RE O OE OT ولعو اقلق افو و‎ 
او رن ارت .وال فت ف ایو‎ 
سر و ص ر‎ 5-4 


قال محد الدين ابن الاثير ف شرحه عل سال الشافعي: «وفي هلا 
5 3 6 ا 4م مه کم ساه ور 
المي من حح الادب واف الاخلاق؛ ما هو جدير أن يتصدرَ عن 
2 و“ سم 

مثل علي كرَّمَ الله وجهّه)”*'» واستدل به الشافعي هنالك على أن الباغي إذا 

لم تكن له جماعة يمنعونه وطائفة قائلة بقوله يصدون عنه» فإنه ينص منه. 

١‏ - انظر: الروض المربع صا1۸. 

؟- هو الخبيث عبد ال رحمن بن مُلْجَّم» قاتل علي لك. 

۳- حسن: أخرجه الشافعي في مسنده (77*0) وني الام /٤(‏ ۲۲۹)» ومن طريقه البيهقي 
في المعرفة (5 »)١50٠0‏ وأبو العرب الإفريقى في المحن ص 450.» والبيهقى في سننه 
(031059). من طريق جعفر عن أبيه عن علي به» وهو منقطع. 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه )١1871/7(‏ وفي أماليه »)١171(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني »)١65(‏ والآجري (15919)» كلهم من طريق ابن جريج عن عبد الكريم بن 
أبي المخارق عن قثم عن علي بنحوه. وعبد الكريم ضعيف» لكنه يصلح في الشواهد. 


مذهب أحمد اک قبل الأ اج ا ا 


والبغاة جمع باغ» وهم القوم الذين يخرجون على الإمام - ولو كان غير عدل- 
02 ا 0 5 5 و واس ۶ 5 وه 
بتاويل سائغ وهم منعة وشوكة» وابن ملجم واحد وم يثبت لفعله حكم البغاة. 


فهل يِتَحَتَمُ ّل الباغي إذا تل أحداً من أهل العدل في غير المعركة؟ لا 
يتحتم. وهو الصحيح؛ لقول على 5 4#: «أعفو إن شئت» وإن شئت استقدت). 

۷ دعاء لبا والمشركين ثلاثا قبل قناهم 

الأثر روى ابن آي شيبة عَنْ أي الطفيْل» قال بعت علي غق لي 
إل ئي ناجيه ا :لذ أت الْقَدءٌ م ادعو و روق بي 
ھا ن عليه بَعَتَ لاء بن ازب إلى الحرُوريّة فَدَعَاهُمْ تاثا . 

قلت : ولا يعد آن یکون علي # قد أمره بذلك» کا أمر معلا 

مذهب أحمد : قال أحمد: وال ف ناقال علي ويراسلهم 


ره رو 


i ES‏ ز بدؤهم 


.)١551/5( انظر: كشاف القناع‎ -١ 

١‏ - هكذا للجاعة في الأصل. 

7 حسن: أخرجه ابن أبي شيبة ٠ ٦۲(‏ 1( 

- صحيح: : أخرجه ابن أبي شيبة (1۳ )٠‏ وفيه أبو الجهم سليمان بن الجهم الأنصاري 
مول الوا ونه ابن نمر و ديق الع وغرها 

-٥‏ حكاه ابن أبي موسى في الإرشاد ص۱۸١»‏ وانظر: المبدع (۷/ »)٤۷١١‏ كشاف القناع 
١١١/50‏ ). 


- مشروعية قتال البغاة 

من المعلوم أن عليًا قد قال أهلّ ا لحمّل» وأهل صفين» وأهلّ النَهرَوَان. 

مذهب أحمد : لانزاع في مشروعية قتال البّعغاة على الوجه الذي بِينّه 
على طب قال ابن أبي موسى: (فإذا خرجت فئة على الإمام العادلء ولت 
عليه» ونَصَبَتٌ إمامّاء أو خرجت عن طاعته» وأظهرت مُسَاقَقَئَهء اجتهد 
في استصلاحها وردها عن بَعيها بأرفق الأمور» وك ماذا نَقَمَثْء وما 
دعاها إلى 0 فإن ذَكَرَتٌ ما يوجب يطل يلت وإن لم تذكر 
د من الك ارات بالود إلى طاعة الإمام. نايت م تقال حتى تون 
بالقتال. فإن أقامت على البغي بعد ذلك حل قتَاها؛ . وإن رجع البغاة عن 
البغي بعد القتال قبل منهم» كا لو رجعوا قبل القتال. وما أصابوه من دم 
الال ف رسنال ارا اترا 6ر جد الال يميم ون لا دن 
أصحاب الإمام العادل كان شهيداً)(2. 

4 لا جهّر على جريح, ولا بقتل مُذْبر 

الأثر: روى ابن أبي شيبة -من طرق - والبيهقي 3 علي أ متاديه 

2 


ر n‏ ا 7 مر ا حير 7 7 3 الى ر ° 
فنادى يوم المَصرة: (ألا لا يتبع مدب ولا يذفف على جريح. ولا يقتل 


.6 ١7ص الإرشاد‎ -١ 


7 
E e‏ رت aa EE‏ 
8 و ے٥‏ ر ر و س 1 ر ور عي 2 عو 
آم قن ل ا فهو امن تومن القى اا فهو امل ا 
متَاعهم شَيعًا)17". 


وروی أبن أبي شيبة عن شقيق : بن سَلَمَهَ أ عَلياء «] يب يوم لجمَل» وَل 
یقتل جر ًا" " وعَنْ عبْد رأ أن ع ليا هم شب يوم ا حمل و َم . 


وما يجلي سبب ذلك» وكونه قد ترك قتل الأسرى يوم َمل ونه عن 
َي الذرَاري وعنيمة الأموال ما رواه ابن أي شيبة عن آي بريه قال 


شيل علي ن أل ا قل قیل: اغرود مم قَالَ:. منّ الشرك قروا 


4 


قيل: أمنَافقُونَ هُمْ؟ قَالَ: إن امتافقينَ لايذْكرُونَ اله 27 
قال: وان 5 59 فهم مؤمنون ره وليسوا ”0 ولا 


تعره بای مؤمنون فيا وى یواح کن تو أن أضكاب ع 
قل منْ حاب معاوية» ما هم؟ قال" اهم المؤْمنو 6 


۰۳۷۷۸۹ »۳۳۲۷۷( وابن أبي شيبة‎ »)۲۹٤۷( صحيح: أخرجه سعيد بن منصور‎ -١ 
كلهم من‎ )"١064( وفي الصغير‎ )١717/557( والبيهقي في سننه‎ 767 
٠. | طرق عن علي‎ 

1- صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (717/17/515). 

۳- حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (771/75)» وفيه عبد الملك بن سلع مجهول الحال» 
ويشهد له الذي قبله. 

5 - تقدم تخريجه في ترجمة علي بن أبي طالب. 

- منقطع: أخرجه ابن نصر (246)» وابن عساكر (۱/ 55 7)» وابن العديم في تاريخ‎ -٥ 


ر 
فيا حكم فيهم بسيرة المرتدين» بل وقف عند كتاب الله تعالى فسّ|اهم إخوة. 
وها قو Ee oO‏ 


«أما إذا كان الباغي مجتهدا ومُتَأرٌلاء ول يتبين له أنه باغ» بل اعتقد أنه على 


الحق» وإن كان خط في اعتقاده» لم تكن تسميته باغياً موجبَةٌلإئمه» فضلاً 
عن اچوا راان رن 04 رار عم 
الأمر بقتالهم قتالنا لهم لدفع صَرّر بيهم ؛ لا عقوبة لهم؛ بل للمنع من 
SS‏ 
E E‏ 
سم ل بوم اَم َي صن واي في لول قا الا ولوا 


e U ر سر‎ 


إا هم قوم رَعَمُوا آنا يتا لبهم وَرَعَمتا أن م بعَوَا عَلينا فقاتَلتاهُ». 


=حلب (۱/ ۲۹۹)ء كلهم من طريق مكحول به» لكنه لم يسمع علیا کا تقدم. 

.)7/7/76( مجموع الفتاوى‎ -١ 

؟- أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (545) » وابن عساكر (۱/ 57 7)» كلهم من 
طريق محمد بن جعفر عن أبيه عن علي به» وهو منقطع. 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۳۷۹٤۲(‏ وابن نصر (5941)» من طريق أبي إسحاق السبيعي 
عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب بنحوه» وإسناده صحيح. 
وأخرجه ابن نصر »)٥۹۲(‏ والبيهقي )١717757(‏ كلاهما من طريق عامر بن شقيق عن 
أبي وائل بنحوه؛ وعامر لين. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (711/57)» وأبو العرب في المحن ص »١75‏ والبيهقي 
(2711» من طريق شريك عن أب العنبس عن أبي البختري عن علي بنحوه. 
وشريك ضعيف» وأبو البختري لم يسمع عليا. - 


بعلا فيه ر را عن هل شان ار ر »نقد باد من طرق عَن 
الحكمء أنَّ عَليَّ «قَسَم بن أضحَابه رَقيق أهْل التهر وَمََاعَهُمْ كل 
گان ست أن ھر 

ويقرر الذهبي وغيره أن قتال الخوارج والمرتدين يفارق قتال البعّاة؛ 
لأن الله تعالى ل يأمرنا بقتال اة ابتداءً بل بالإصلاحء وَلَيْسَ هَذَا هو 
حكم ا مدي وا امارج بل غلّط الذهبنٌ من قال من الفقهاء بن قتال 
الا وصفيق كان تالا لاف هو تال فنة فنا برض ل 
صفین لم يبدأوا عليا بقتال". 

مذهب أحمد : أما المعتمد في مذهب الحنابلة؛ فهو أن الفئة من أهل 
الحق الذين بايعوا الإمام إذا راموا عَزْلَهُ أو غالفته بتأويل سائغ -ولو كانوا 
مُصيبين- وكان هم مَنَعَةٌ وشّؤْكٌة بحيث يحتاج في كفهم إلى جع جيش؛ 
فيين الفنا ىنا لقي كا تار يعدم سانيم ركفتب ييه ٠‏ 

وني الجملة لا يجوز أن يُعْنّم للبغاة مال» ولا أن تسبى لهم ذرية» ولا 
يجوز أن لوا إذا تركوا القتال» وإنما جاز قتلهم لالم يمكن دفمٌ بَغْيهم إلا 


ے ص كت 0 و 


به» بل روى اللالكائى عن أبي الجتوب عقب بْن عَلقَمَة اليَشكري أنه قال: 


-وأخرجه ابن نصر )٥۹۳(‏ من طريق حكيم بن جابر عن علي بنحوه» وإسناده 6 
-١‏ أخرجه ابن أبي شيبة (١۳۷۹۳)ء‏ وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف مدلس. 
؟- انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال ص۲۷۷. 


فقة الإمام على فى مذهب أحْمَدٌ بن حنبل 58 


رو حل ا و مه م 
«رَأيْتُ عليه وَسَهِدْتُ مَعَهُ صفَينَ» أي بِحَمْسَة عر أسيرا ¿ أصحاب 


ا فَكَانَ مَّن مَاتَ منْهُمْ : ل 5 ا نت 
قال ابن أبي موسى: «فأمًا إذا اجْتَمَعت فة متنعة غير متأوّلة لا تدعو 
إلى نفسهاء ولا إلى الإمام» فأصابت مالا أو دمّاء فليس حكمها حك الفئة 
الباغيّة» بل حكمها حُكمٌ قطاع الطريق على ما يَّنتُ من أمرهم» لا يسقط 
ع ع / و 
عنهم ما أصابوا من الأموال والأنفس)"". 
ر 
-٠١‏ المرد پتل 
الأثر ٠‏ عن عكرمة علي . 5ه برنادقة فأحرّقَهِمْء فبلغ ذلك 
E‏ كم قيب قهم لنهي رسول الله 86 قال: 


لا تعذبوا 50 الله وَلَقَتَلتْهُم لقول رسول الله 6: «من 1 ور 
وو 5 أ[ ت - 1 

مر يي ۳ 5 7 5 و ل يا اه 58 ايد م 83 70 

فاقتلوه)""» وزاد الترمذي: (فبلغ ذلك علياء فقال: صدق ابن عبّاس». 


و 
ع س 
| 


ل: «أتي 


مو 9 بر اذ 7 
٠‏ مھ سرن ن -ه اھ« ۰ س ےم 7 
وفي رواية الحميّدي» عن سفيّان: «حَرَق المرتدين». 


-١‏ ضعيف: أخرجه ابن عدي في الكامل (۸/ .)۲٣۳‏ واللالكائي »23١17(‏ وأبو محمد 
القضاعي في المنتقى من الفوائد الحسان (/5))» وابن عساكر .)٤٠١ /١(‏ وفيه النصر 
بن منصور العنزي ضعيف. 

- الإرشاد ص8١‏ 6. 

۳- أخرجه البخاري (۳۰۱۷» 1977) وغيره. 


۶ 


وف رواية اي داود والنسائي: أن عليًا 6 5 E‏ عن 
OE SE‏ ۶ ٍ2 عن تب ت 2 2 
الإسلام» فبلغ ذلك ابن عباس» فقال:لم اكن لاحرقهم بالنار» إن رسول 
الله يه قال: الا تعذبوا بعذاب الله»» وكنثٌ قاتلهُم بقول رسول الله 5+ 


فان رسول الله يه قال: م مَنْ بَدّلَ ديه فافلوة»» فبَلعَ ذلك علي فقال: 


سس 6 سم 


وَيْحَ ابنَ عباس". 

00 

ورواه ابْن أبي شَيْبّة من وجه آخر بلفظ: "كان اد 

ي لسر" وَعنْد الطبرّان في "الأَوْسَط' 'من طريق سُوَيْد بن عمَكّة: "ن عَلي 
نے م 0 0 ا ر ا 

عة أن قَوْمًا ازتدوا عَنْ الإشلام فَبعَك الهم فَأطْعَمَهُمْ ثم دَعَاهُم | 


1 صر 


الإشلام بز قفر ييه ثم تی بيخ قرب أغتاتهم وده هم فيهّاء 
نم ألقَى لهم ا فار : ن N‏ ورسوله- 


اش ا الأصنام 


دشي احم الوم عضاذا ك وهو هات 
ا ولھ سات ثة يام فإن تاب وإلا قتل بالسيف» سواء 


کرجا راا وهو موافق لا صدّق فيه عل قول ابن عباس. 


.)١١۸ /5( انظر: شرح المنتهى (۳/ ٤۳۹)ء كشاف القناع‎ - ١ 


[: 

C1 
(o 

0 


-١‏ من مات فى حد فلا ديّة له 


الأثر : روى البيهقي عَنْ عُمَر وَعَلي ي کہ أي تاک لا: من مَاتَ في خد 
أو قضاضع قلادية له : 


وروی عن أبي يحيى» عن على» 4ء قال: «من مات في حد فإن) قتله 
الحد. فلا عقل له مات في حد من حدود الله ). 


o‏ وره 


وسبق إيراد ما روى البخاري ومسلم عَنْ عُمَي بْنِ سمي عَنْ علي« 
قال اما كت تم عل عد ده َعُوت پء د من في تشي إلا 
صَاحب الخ لا نه إن مات ود لان وَسُولَ الله 4 1 يه 4 


إل 
ص 


\E 


تغزير - معتاد أقيمَ على الوجه المشروع» فهو هَدرٌ لا يُوْدَى ولا يُضمن إلا 
إن لزم تأخير إقامة الحد عليه لمرض أو حَبّل» وسرّاية القصاص هدر 0 


وما ترشب ع هل المأذون فلم بمضهون: 


-١‏ أخرجه البيهقى في الصغير .)٠٠۲(‏ وإسناده ضعيف؛ ففيه مطر الوراق وهو سىء 
ا لحفظ» وحديثه عن عطاء ضعيف» وهذا منه. 

3 ضعيف: أخرجه البيهقي في سننه .)١1117(‏ وفيه حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف مدلس. 

۳- متفق عليه: تقدم تخريجه في احد شرب الخمر ثمانون جلدة». 

5 >< انظر: شرح ای (79/5). 


جسم فقه الإمام علي في مذهب أحمد بن حنبل 


قال ابن هانۍ: «سألت أبا عبد الله -يعني ابنَ حنبل- عن رجل اقتصٌ 
منه فهات؟ قال: ليس على من اقتص منه فهات شی شىء . 

و ا SO‏ ا ر ى” 8 ا 

الراك ارجا لجعي و و ا 
م رمو 3 


مهفي َفْسِيِه إلا صَاحِبَ الخَمرِ لأ إن ماك وكيش | لان رَسُولَ الله 2 
لان فحمله الحنابلة على التورّع 0 


- من مات في زحام فَدِيَتَهُ من بيت المال 


A E, 7 2‏ 0 
الاش روئ يزيد بن مذكور المْمْدَان: «أن أنَاسًا ازْمَكمُوا في المنجد 
لأر ر تن عل بن أبي طالب ڪه وان يسا مَاتَ في الرحَام» مر علي 


ن أبي طالب فيه بدیته من بَيْت الال( . 


مذهب 05500000 
دخول البيت» أو في يوم الجمعة» أو في الطواف: أن ديه في بيت المال. 


ونقل مَهَنَا عنه: التفرقة إن مات في زحام البيت فدمه هدر وإن مات في 


.)١578( برقم‎ )۸٥ /۲( مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانۍ‎ -١ 

ات أخرجه البخاري (1۷۷۸) ومسلم (۱۷۰۷). 

۳- انظر: شرح الزركشي على الخرقي (5/ ۳۸۹). 

»)۲۷۸۵ ( ومسدد(۷ ۰ مطالب» وابن آي شيبة‎ »)۱۸۳۱١( أخرجه عبد الرزاق‎ - ٤ 
:)01١/١1١( وإبرا هيم الحربي في الغريب (۲/ ۷۸٤)ء والطحاوي في شرح المشكل‎ 
وابن حزم (۱۱/ ۱۰۷). وفيه يزيد بن مذكور لم يوثقه معتبر.‎ 


فقة الإمام علي في مذهب أخمَد بْن حنبل جص 


زحام الجحمعة فهي في بيت امال" . قال ابن قدامة فيها إذا ازدحم الناس في 
مضيق فوجد فيهم قتيل: «ظاهر كلام أحمد أن هذا س رت فإنه قال 


)۲( 
وروي ذلك عن عمر وعلي» . 


عنم ٿيءُ مِنّ منَ لوخي إلا ماني كاب ا قال: دلا الذي كَلَقَ الح 
ENE‏ اة إلا فا يُغطيه لله راد ف القآن» وَمَا في هَذِه 
الصَّحيفَة)؛ قَلْتُ وم ف الصحيفة؟ قال: «العفْل وکا الأسيرء 
لا تل ا 


إِليِكَ رَسُو الله شيا يَعْهَدْة إل الاس عَا 


1 
و 5 
ا ی و e‏ دك 


2 
عه 
0 متهم أذْنا 


على مَنْ سِوَاهُمْ» وَيَسْعَى بل 
-١‏ كتاب الروايتين والوجهين (759177/5). 
EDT‏ 

۴- تقدم تخريجه أول الكتاب في ترجمة علي بن أبي طالب. 


دا فعَلَيْه لعَْةَ الله وَالملائكة رالناس أنمَعينَ». 

مذهب أحمد : أنَّ المسلم لا يقكّل بالكافر» ولو كان ذمياً أو معاهداً. 
وهوالمعتمد والمنصوص عن أحمد" 
4- لا يقتل حر بحبْد 


الأثر + روى الدارقطني والبيهقي عَنْ مر قال: قال عَلي: «مىَ الستة 


ا ر تر مز 
ص 


أن لا يقل م مُؤْمِنٌ بكافر» وَمِنَ اسه أن ن لا یقتل حر بعښد»". 
مدهب أحمد : قال ابن هانوع: سمعت أبا عبد الله يقول: «لا يقتّل 


ا لحر بالعبد)”؟2» وهذا هو المذهب عند الحنابلة*. 


ا صعحيم . أخر جه أحمد 2440 ومن طريقه أبو داود »)٤٥۳۰(‏ وعد الله بن أحمد 
في السنة (۸٤۱۲)»ء‏ وأبو عبيد في الأموال (595» »)٥٤٤‏ وابن زنجويه في الأموال 
»)۷۸۹٩ ۰۹(‏ والبزار »)9/١5(‏ ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة »)٠٠٠١(‏ 
والنسائي 2577750 وي الكبرى )8559:0595١(‏ وأبو يعلى (۳۳۸» )») وابن 
المنذر في الأوسط (2)225570. والطحاوي في شرح مشكل الآثار (285)» وني شرح 
السنن .)١5557/(‏ 

۲- انظر: شرح المنتهى .)7١7177/7(‏ كشاف القناع (5/ 071). 

"'- ضعيف: أخرجه الدارقطنى (5 9:70 »)۳۲٣۷‏ والبيهقى .)۱٥۹۳۸(‏ وفيه جابر 

5 - مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانۍ (۲/ ۸۷) برقم .)١959(‏ 

- انظر: شرح المنتهى (۳/ 71377)» كشاف القناع (5/ 0177). 


فقَهُ الإمَام على فى مَذْهب أحْمَد بْن حَنبّل 2 
به ا ا - £ 30 


رواية أخرى عن علي :عن الحكم. عَن عَلي وَائْن عاس قالا: [إذا 
ا e‏ ليا 

قال الشافعي: «وقد بَلَغَنَا عن على بن أبي طالب 5 ضيه أنه قال: إذا قتل 
ال ا 


وقوى ابن تيمية ما يوافق هذه الرواية عن علي فقال: «ولكن ليس في 
٠ 5 1‏ ع 7 ا 
العبد نصوص صحيحة صريحة كا في الذمي» بل أجود ما رُوي: ١مَن‏ قتل 
عند قَتَلتَاةُ7©؛ وهذا لأنه إذا قتله ظلاً كان الإمام ولي دمه) إلى أن قال: 
. 7 ِِ 5 32 1 
«وهذا قوي على قول أحمد فإنه جوز شهادة العبد كالحرٌ بخلاف الذمي؛ 
فلماذا لا يقتل ا حر بالعبد؟! 
ر WCET‏ 5 
وقد قال النبي 8#: «المؤمنون تتكافا دماؤهم» "» ومّن قال لا يقتل 
حر بعبد يقول: إنه لا يتل الذمٌ ا حرٌ بالعبد المسلم» والله سبحانه وتعالى 


-١‏ منقطع: أخرجه الدارقطني (7”707) إلا أن في المطبوع : قال علي وَابْنُ مشود 
ولست أطمئن إليه لأن المصادر التي عزته للدارقطني کرت علا وان غناس» 
وأخرجه البيهقي )٠١۹٤١(‏ من طريق الدارقطني من رواية علي وا بن عباس كذلك. 

.)۳۲٣/۷( الأم‎ - 

۳- أخرجه الطيالسى (451): وعبد الرزاق »)١18١70(‏ وابن أبي شيبة »۲۷٠١۷(‏ 
«(T۱۸‏ 5 الجعد (985) وأحجد (5 ۲۰۱۰ ۲۰۱۲۲ ۲۰۱۲۰١‏ ۲۰۱۳۲ 
(۰۱٢ ۰۷ ٣٧۷‏ والدارمی »)351٠7(‏ وأبو داود ».)50١5(‏ والترمذي 
(۱٤۱9‏ والنسائي »)٤۷۵۳ ۰٤۷۳۸ ٤۷۳۷ ۰٤۷۳7‏ وفي الكبرى (1417: 
۳ وابن ماجه (75777)» كلهم من طرق عن الحسن عن سمرة. 

-٤‏ تقدم تخريجه في «لا يقتل مسلم بكافر». 


ف ١‏ وو مء 4 وور وع (۱) .۰ 1 1 2 : 

يقول: # ولعبد مَومِن حير مّن مَشْرِِعٍ £ ` . فالعبد المؤمن خير من الذمي 
هم ۶3 

المشرك؛ فكيف لا يقكل به؟701". 


۵- إن اصطدم حرّان مَكَلّفان فماتا فعلى عاقلة كل منهما 


دية الآخر 


الآثر : روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن أشعث عن الحكم عن علي 
٤‏ الفارسين رھ طدمان قال:* (يضصمن المح دية الميت»". 


مذهب أحمد : إن اصطدم حزان مكلفان فماتا فعلى عاقلة كل واحد 


منهما ديّة الآخر قال البهوتي: «(روي عن على؛ لآن كل واحد منهما مات 
من صدمة صاحبه وذلك خطأ فكانت دية كل منههما على عاقلة صاحبه)7؟'. 


قال أحمد: «إذا ماتا جميعاً فديّةٌ كل واحد منهما على عاقلة صاحبه). 


.۲۲١ سورة البقرة:‎ - ١ 

۲- الفتاوى الكبرى (80/ 077). 

- منقطع: أخرجه عبد الرزاق (۱۸۳۲۸)» وابن أبي شيبة (7177*5) واللفظ له كلاهما من 
طريق أشعث عن الحكم عن على به. وأشعث هو ابن سوّار ضعيف» والحكم لم يدرك عليا. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (؟77/77) من طريق عبد الرحيم بن سليهان» عن أشعث» عن 
حماد» عن إبراهيم» عن علي. وهو ضعيف منقطع أيضا. 

غ- كشاف القناع (5/ .)٩‏ 

ه- مسائل الإمام أحمد وإسحاق (/001//17") برقم (7590757). 


الأثر : عن الحسنء أن عليا ذه «قضى بالدية اثنى عَسَّرَ ألفا». 
0 ع سا ع 42 و و 5 
مذهب أحمد : والمعتمد أن أصول دية الحرٌ المسلم مائة بعير» أو مائتا 


بقرة» أو ألمًا شاة» أو ألف مثقال ذهباء أو اثني عشر ألف درهم فضة”". 


ل 7 o7‏ عور ° ه 0 E‏ س ه هك 
الاثر : روى عبد الرزاق عن حسين بن عبد اللّه» عن آبيه» عن جده. 


٤ TET‏ رم 
عَنْ عل قال: «عَمد الصّبِيٌّ وَالمجنون ححطأ" قال البيهقي في المعرفة: 


5 
ر ٠ o‏ 1 
(وإسناده ضعيف . 


2 
2 2 31 


مذ کے احيد : قال المرداوي: «عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة 


بلا نزاع» وكذلك الصبى على الصحيح من المذهب ماقا وإن أْمَرَ 


-١‏ منقطع: أخرجه الشافعي (۷/ ١۱۸)ء‏ ومن طريقه البيهقي في سننه )۱١١۸١(‏ وفي 
معرفة السنن .)١1017/1(‏ والحسن لم يسمع من علي. 

۲- انظر: الإنصاف مع الشرح الکبیر (76/ ۳۹۷)ء شرح المنتهى (۳/ ١٠)ء‏ كشاف 
القناع .)۱۸/١(‏ 

7- ضعيف جدا: أخرجه عبد الرزاق .)۱۸۳۹١(‏ وإبراهيم بن أبي يحيى والحسين بن عبد 
الله بن ضميرة وهما متروكان. 

5 - معرفة السنن والآثار .)٠١۹۳۷(‏ 

- الإنصاف مع الشرح الكبير (75”/ 10). 


55 فقَهُ الإمام عَليّ في مَذْهب أَحْمَد بن حنبل 


صَبيَا لا يمير أو مجنونا بالقتل فقَتَلَ؛ فالقصاص على الآمر في الصحيح من 


المذهب”. 
۸- جناية العبد الذي أمره سيده بالقتل 


الأثر : روى الشافعي والبيهقي وابن حزم عَنْ عَلي ت ذاه قال: ذا مر 
لجل عَبْدَهُ أن يقل رجلا نا هُوَ كسَيْفهِ أو كَسَوْطه: 5" 


الع في السجن»”. 


وروى ابن أبي شيبة عن الحكم قال قال عَل: عل لاعن استعمل ملو قوم 
صَغْيرً أ كبا فهر ضَامِنٌ 2 ۰ ۰ 
مذهب أحمد :ذهب أحمد في رواية عنه إلى قتل الآمر عبدّه بالقتل» 
قال المرداوي: «وعنه: يقل بأمره عبدَةُ ولو كان كبيراً عاقلا عالماً بتحريم 
القتل. نقل أبو طالب: من أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله: قتل المولى 


وخبس العبد حتى يموت؛ لأنه سوط المولى وسيفه» كذا قال على بن 
5 طالب وأبو هريرة که . 


١‏ - انظر: المصدر ذاته /٠٠١(‏ /ا0). 

-١‏ منقطع: أخرجه الشافعي في الم )۱۸١/۷(‏ ومن طريقه البيهقي )١11١74(‏ وفي 
معرفة السنن والآثار (5 1580) وابن حزم في المحلى .)١55 /١١(‏ وفيه عنعنة 
كاج دسم بس د 

۳- ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة .)۲۷٤٠۳(‏ وفيه الحجاج ب بن أرطاة ضعيف مدلس» 


والحكم لم يدرك علياً. 
5- انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (75/ .)٠١‏ 


A E 


والمعتمد في المذهب أنه لا قصاص على الآمر إلا إن كان العبد يجهل 
ر القتل كأن يكون فاا ا 
- في الصّلب دي كاملة 

الأثر : روى ابن أبي شيب عَنْ يد الضّحم عَنْ عل قَالَ: وا كسرَ 
ا وَمَنْعَ الجاع فيه الدية70. 1 2 


ونسبه إليه: ابن قدامة7". 


مدهت اة : العا اله سيعت ىرل في الصّلْب | الدية 
إذا ضر به فذهب نکاحه» أو حتّى يمشى وهو أحدب)'“. 
-٠‏ فی الشعر دية كاملة 


الأثر :روى عبد الرزاق وابن ن¿ أبي شيبة وابن حزم عن سلمة بن ثمام 
الشقري» قال: مر وجل بقدر قوعت عل رای رجل فأخرقت: ره 


رفع إلى عله فأجله نه فلم ينبت» فقضى فيه علي بالدية”». 


.)014 /٠( انظر: كشاف القناع‎ - ١ 

۲- أخرجه ابن أبي شيبة .)717/١79(‏ ويزيد بن يعلى الضخم مجهول الحال. 

.)5 71١ /۸( المغنى‎ -۳ 

مال الأمام اد برو ايه به عيذ ا عن ۷ ر 0۹0 

ه- ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (١۱۷۳۷)»ء‏ وابن أبي شيبة (۲۹۸۷۵)» وابن حزم في 
المحلى /١١(‏ 07). وفيه منهال بن خليفة ضعفه ابن معين وغيره» انظر: الجرح والتعديل 
(0/ 0۷(. 


مذ فة أحمد : قال أحمد: «وإذا حلق رأس الرَّجَل فلم ينبت فالدية» 


وني الحاجبين الدية»'. 


وني كل واحد من الشعور الأربعة الدية إذا أذهبها بحيث لا تعود» وهى: 
شعر الرأس» واللحية» والحاجبين» وشعر أهداب العينين على الصحيح"” '". 


وقال المرداوي: «هذا المذهب» نص عليه» وعليه الأصحاب»”. 


-١١‏ للا قصاص فى النقلة ولا الجائفة ولا المأمومة 


»© 


کو 


المنقلة هي شَبََة تبْدي شيئاً من بياض العظم وتهشمه وتنقله بتكسيره. 
والجائفة هي التي تصل إلى باطن الجوف؛ كداخل بطن أو ظهر أو صدر 
أو نحر أو مثانة» وأما المأمومة -وتسمى الآمّة- فهي التي تصل إلى أم 
الدماغ» وهي الحلدة المحيطة به. 


- 


ے کے 
0 ع / 000 7 2 دام داس 0 م + 
الاثر : روى ابن أبى شيبة عن الضحاكء عن على أنه قال: «ليْسَ فى 


م6 ٥ u‏ 9 مر ل 
الحائفة. وَالمأمومة. ولا المنقلة قصاص» . 


.)۲٤١۲( مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۷/ 0 7”737) برقم‎ - ١ 

۲- انظر: شرح المنتهى (۳/ ١٠۳)ء‏ كشاف القناع (7377/5). 

۳- الإنصاف مع الشرح الكبير /۲١(‏ 58 0). 

- منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۲۹۳). والضحاك لم يدرك علياً. 


فق الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بْن حنبل و 


مذهب أحمد : ليس ني المأمومة ولافي الجاتفة ولا في المنقلة قصاص 


وني الوَجْل نصف الدب »في اشن كس من اويل رن الو ضحة!" س 
0 زر سلس 
مِنَ الإبل» وني المنقلَة تمس عَشْرَة مي الإبلء وني اَمُومَةِ تلت الذي وَفي 
الجائقة ثلث الد ة» وني كل ِصْبَع عفر من الإبل) الأثر 3 
مذهب أحمد : في هذه القطعة من الأثر عن على ##مسائل عديدة: 
أولاها: أنَّ في الأنف دية نفس. 
وثانبتها: أن في الحْسّعَة من الذكر دية نفس. 
-١‏ انظر: شرح الزركشي على الخرقي (5/ 45). 
- الموضحة: هي الشجة التي توضح العظم وتبُرزه. وفتح الضاد فيها لحن كما في 


تصحيح التصحيف ص ٥٠"‏ . 
۳- تقدم تخريجه في «أنصبة بهيمة الأنعام». 


وثالثتها: أن في اللسان دية نفس. 

ورابعتها: أن في اليد الواحدة نصف الدية. 

وخامستها: أن في الرّجل الواحدة نصف الدية. 

واماد أن فى ال الو عة هيا وال 

والسابعة: أن في الموضحة حمس من الإبل. 

والثامنة: أن في المنقلة حمس عشرة من الإبل. 

والتاسعة: أن في المأمومة ثلث الدية» وهي أشد الشجاج. 

والعاشرة: أن في الجاتفة ثلث الدية. 

والحادية عشرة: أن في كل إصبع عشر من الإبل؛ فهي سواء في الدية, 
وني أصابع النديخ كلها الدية: 

رک لك ان ف أا قول على ه وأرضاه؛ فكل ما كان في 
الإنسان منه واحد: كالآنف والذكر واللسان ففيه دية كاملة» وكل ما كان 
في الإنسان منه شيئان: كاليدين والرجلين ففيه دية كاملة» وفي أحدهما: 
نصفهاء وني السن والأصابع ما تقدم'''. 


-١‏ انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (0”/ 51 5) و(517/8/75). 


ع 2 4 و ع 
وأما الشجاح”'؛ ففي الموضحة نصف عشر الدية» وهي خسة أَبْعرَة 
و ال هة عق حرا واف المأمورمة فلت الدية,وأما ا اة يا 


E ONY 


۴- فى الشفتين الدية 


الأثر :رزوی عبد الرزاق وابن حزم عن علي #هقال: «في الشفتين الدية»". 
مذهب أحمد : والمذهب عند الحنابلة أن فيهم| الدية» وفي كل واحدة 


من الشفتين نصف الدية بالتساوي على المعتمد. قال المرداوي: «وهو 


المذهب» وعليه الأصحاب). 
-٤‏ فى الأذنين الدية 
٤‏ ماه اس 0 ا 8 ا i‏ لس 0( 
الاثر : عن عاصم بن ضمرة» عن علي قال: في الاذن نصف الدية) 


-١‏ الشجاج: جمع شجة» وهي اسم لجرح الرأس والوجه خاصة. انظر: معجم لغة 
الفقهاء ص08 7. 

.)57 /”5( انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير‎ -١ 

۳- صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)۱۷٤۸٤(‏ وابن حزم /١١(‏ ۷۳). 

؛ - انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (75/ 5764). 

-٥‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (11/589)» وابن أبي شيبة (757875)) وعبد الله في 
مسائل أحمد »)١9771511/(‏ وابن حزم (۱۱/ 10)» والبيهقي .)١177571(‏ 


مذهب أحمد : والمذهب عند الحنابلة أن فيه) الدية بلا خلاف» وفي 


الأذن الواحدة نصف الدية. 


۵- دية المرأة على النصف من دية الرجل فى النفس وما 
دونها 


الأثر + روى البيهقي عن الشعبي أن علياً 5ه كان يقول: «جرّاحات 


النْسَاء على النصف من دية الرجل فيها قل أو كثر». 


وروى عبد الرزّاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن على قال: 
«(جراحات المرأة عل النصف من جراحات الو 


وروى الشافعي والبيهقي عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب #5 قال: 
«عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس» وفيم| دون النفس»”. 
قال البيهقى: «حديث إبراهيم منقطع» إلا أنه يؤكد رواية الشعبى». 


.)5 115 /75( انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير‎ -١ 

1- أخرجه البيهقي في سننه )١177*0/(‏ وني الصغير (7077). وهو صحيح الى الشعبي» 
ويشهد له الذي بعده. 

۳ أخرجه عبد الرزاق »)17/7/7٠0(‏ وهو منقطع» ويعتضد بالذي قبله. 

-٤‏ أخرجه الشافعي في الأم (۳۲۹/۲)» ومن طريقه البيهقي »)١١۳٠۹(‏ وفي معرفة 
السنن »)١17171/17/61711/6(‏ وفي السئن الصغير (7071). انظر الذي قبله. 


ماده ادا اعد لص E‏ 


0 


مذهب أحمد : قال إسحاق بن منصور: «قلت: تعاقل المرأة إلى 
ثلث دية الرجل؟ قال أحمد: قال على ذفن: دية المرأة على النصف من 
دية الرجل في كل شیء»'. 
7- ولى المرأة مخير بين استيفاء الديةء أو قتل الجانى مع 


تأدية نصف ديته لوليه 


الأثر: روى ابن أبي شيبة وابن جرير عن الشَعْبِي؛ قال: رفع ِل 
علي رل قَكلَ امراق قال علي لأًزليانها: (إنْ شُمْ ادوا صف الدَية 
راف ولفظه عند ابن جرير: «إن شئتم فاقتلوه» وردوا فضل ديّة 
الرّجَل على دية المرأة). 

وعن الحسن: أن عليًًا قال في رجل قتل امرأته» قال: إن شاءوا قتلوه 


وغرموا نصف الدّية”". 


وهي رواية عن أحمد. 


.)۲۳۸۲( مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۷/ ۳۳۰) برقم‎ -١ 

1- إسناده حسن إلى الشعبي: أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۷٤۸۳(‏ وابن جرير في تفسيره 
(1لاه؟). 

۳- أخرجه ابن جرير في تفسيره (7079)) وإسناده صحيح إلى ا لحسن» لكنه لم يدرك عليا 


4 : و 
أ فهو قود 


وروی ابن جرير عن علي 4 قال: «وأيّ حر قل امر 
وزوك این أى شیا عن عل وان مسعود: ا 
فھو ہا قو د)» والذي يظهر لی أن هذا الآثر لا يعارض الأول ولا 


يصح الاكتفاء به لتقوية دعوى وجود رواية أخرى في المسألة عن على. 


5 ا 2 ب ر u‏ 2 و 


و 


قال ابن حجر: «وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس: أنهم أجلو 


الف تلات نو 


وقال الشافعي: « أعلم الفا أن رسول الله 8 قضى بالدية على 

العاقلة» وهذا أكثر من حديث الخاصةء ولم أعلم الفا في أن العاقلة 

-١‏ ضعيف: أخرجه ابن جرير في تفسيره )١07/(‏ معلقا عن عبد الله بن أبي جعفر وهو 
الرازي» عن أبيه» عن الربيع قال: حدثنا عن علي بن أبي طالب به. وعبد الله صدوق 
بخطى» وأبوه أبو جعفر الرازي سيء الحفظ» ثم هو منقطع بين الربيع وعلي 445. 

۲- ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة .)۲۷٤۸۱(‏ وفيه ليث د بن أبي سليم وهو ضعيف. 
والحكم بن عتيبة لم يدرك علياً. 

۳- ضعيف: : أخرجه البيهقي )۱٦۳۹۱(‏ من طريق ابن لميعة عن يزيد بن أبي حبيب عن 
علي . وابن لهيعة ضعيف» ويزيد لم يدرك عليا. 

4- التلخيص الحبير (5/ 45). 


العصبة» وهم القرابة من قبل الأب وقضى عمر بن الخطاب على علي 
بن أبي طالب - رضى الله عنهم| - بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد 
المطلب» وقضى للزبير بميراثهم؛ لآنه ابنها"'. 


4 3 ۶ : م aT‏ ر ا ا 
مذهب أحمد: قال الترمذي: «وَقَدْ أَحْمَمَ أل العلم على أن الدية تَؤْحَذْ 


في ثلاث سنين» في كل ا الدية وَرَأُوا 3 ديّة اا عَلَ العَاقلّة»7". 
۸- دية الملجوسي 

الأثر: روى البيهقي عن ابن شهاب» أن علياء وابن مسعود # كانا 
يقولان في دية المجومي: «ثاناثة درهم)”". 

قلت: وهو مروي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب أيضا. 

مدهب أحمد : سئل أحمد عن دية المجوسي فقال: ١‏ انائة) 00ل 
وهي ثلثا عشر دية المسلم. 


O 

- جامع الترمذي (T/7)‏ 

۳- أخرجه البيهقي .)١777477(‏ وإسناده ضعيف؛ لأن فيه ابن يعة» وهو ضعيف. كما أن 
ابن شهاب لم يسمع من ابن مسعود» وقد روي عار یك اتا 

4- صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (707)» ومن طريقه البيهقي )١11778(‏ وني 
المعرفة )١57011/(‏ وفي الصغير (701/5)» وأخرجه عبد الرزاق (5 .)1١ 75191١571١‏ 
وابن أبي شيبة (5 »)۲۷٤١‏ وابن جرير »)۱۰۱٥۸(‏ والدارقطنى .)۳۲٤۸ 77 ٤۷(‏ 

0- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤ A ٤١‏ ومسائل الإمام أحمد 
وإسحاق (۷/ 6ه7”5”) برقم »)۲٤۲۲(‏ وطبقات الحنابلة .)١75 /١(‏ 


بل قيل له: تقول في دية المجوس: ديتهم دية أهل الكتاب» أ : من 
الات ل ا 


۹- حكم القافة فيمن وَطتها جماعة 


ا وس و سس ون 
05 7 2 الاب 
مُرَأَة ة في طهر قَقَالَ: EEE E‏ 


قال ابن القيم: ل م علي ذ: اذ بالقَافَة دون 


القدعة)20©. 
ووا علي بين أن بارأ ئها ا في طهر اجب أل ان 


5 2 
أتقرّان هذا بالوَلد؟ فا لم يُقراء ثم 0 انين قران هذا بالولد؟ فلم يقر 


5 


ا قران ڌا ا ا 
ر رده 1 a‏ 
فلم قروا افرع يهم اء الوَلَدَ الذي خَرّجَتٌ عليه القرْعة» وَجَعَل 
2 ر م E. 0 gE‏ 0 

عليه ثلثى الدية فرفع ذلك إل النبٌ 6#: فضحك حتى بدت نواجذه) . 


.)۸۸٠( أحكام آهل الملل والردة من الجامع لمسائل أحمد ص١١" برقم‎ -١ 

؟- أخرجه عبد الرزاق (۷۳٤۳١)»ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار (۲/ »)27١5‏ والبيهقي 
(۲۱۲۸۷). وقابوس لين. 

“- الطرق الحكمية .)١957/1١(‏ 


»۲۲۷۰( ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (7/ا75١), وأحمد (۱۹۳۲۹)» أبو داود‎ -٤ 


فقة الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبل ماقي 


مذهب أحمد :قال الماوَرْدِي الشافعي: «كذلك لو اشترك عدد كثير 
في وَطئهاء حَكُمَ بالقافة في إلحاقه بأحدهم» وسواء اجتمعوا على ادّعَائَه 
والتنازع فيه» أو تَمَرّدَ به بعضهم في استواته في إلحاقه بأحدهم, وهو في 
الصحابة قول عل بن أبي طالب عليه السلام في القافة» إذا وجدواء ويقرع 
بينهم إذا فقدواء وحكم عمر 4ه بالقافة في إحدى الروايتين عنه» وبه قال 
أنس بن مالك وبه قال من التابعين عطاء» ومن الفقهاء مالك والأوزاعيٌ 


ع بير 
وا حمد بن ع 


١1؛,‏ والنسائي في سننه (/58"©) وني الكبرى »٥٦0۲(‏ 5507, 20105 
606,» وابن ماجه (/2575)» والطحاوي في مشكل الآثار »)۷٤٥(‏ والبيهقي في 
سننه (7317/57)» والعقيلي في الضعفاء (۲/ 44 ؟)» وغيرهم وهو حديث مضطرب 
وفيه اختلاف كبيرٌ راجعْة في العلل للدارقطني (۳/ 42١١18‏ وقال النسائي في الكبرى 
:)۲۹١ /١(‏ «هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد»» ثم قال: «وسلمة بن كهيل 
أثبتهم» وحديثه أولى بالصواب». وقال العقيلي: «الحديث مضطرب الإسنادء متقارب 
في الضعف». وقال أبو حاتم -في| نقله عنه ابئه في الجرح والتعديل ٠7 /١(‏ 5): «قد 
اختلفوا في هذا الحديث فاضطربواء والصحيح حديتٌ سلمة بن كهيل»» أي: مرسلاً. - 
-١‏ الحاوي الكبير (۱۷/ ۳۸۰). 


نقد اللإقام ع عق مدعي E‏ خيل خافن 


بحمد الله -جل وعلا- تم هذا الكتابٌ الذي حوى ما يزيد على 
سبعة وسبعين وثانائة مرويّ: (۸۷۷)؛ عن علي بن أبي طالب ذه في 
مسائل الفقه» وهو ما لم أذّعَ فيه الاستيعاب» بل الواقع أنه لم يتم لي ما 
رمته فيه . بالعااة س وتعالى- بإماطة اللثام | يربو عن ثلاثين 
وخمسائة موافقة: (١١٥)؛‏ كان فيها قول للإمام أحمد بن حنبل يماثل قول 
الإمام علي بن أبي طالب #5ه. 


ومن أبرز نتائج هذا العمل المتواضع 

ا أنَّ عليًا 5 كان عانًا فذَّاء وفقيهًا لَوْدّعيّك ومُفتيًا يَقطّاء وقاضيًا 
بارعاه:وآنه قد لف كروة غلمية عظيحة وإزنا فقا ضا 

. أنَّ فقه الإمام أحمد هو فقة سَلَفِيٌ أَنَيّ يُعَظم آل رسول الله 86 
وصَحَابَئَه ويصدر عن أقوالهم وفتاويهم» ويجعل مذهبهم طريقًا 
می وسبيلا يبع . 

0 أن لفقه على : #ه مكانة سامقة في مذهب أحمد. ويتجلى ذلك في 


احتجاج ال ننه قار وحرصه على بیان تفاصيله ار وعناية 


/ 


VY 


فق الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبل 


أن مَن زعم بأنَّ أئمة أهل الشُنَّةَ والجماعة قد ناصبوا علي له العداءء 


وغلب عليهم مع آل البيت الجفاء» فهو غالط يجهل حقيقة : حقيقة الأمر أو 


هو من الحاحدين المعاندين. 


أن هذا الإرث الزاخر بالفقه في مسائل الأحكام مبنينٌ على أصول 
راسخة» أصلها ثابتٌ وفرعٌها في السماء؛ وقد تين ذلك من خلال 
عرض بعض أصول مسائله والقواعد التي انطلقت منهاء بل من 
خلال حاولة اشتفاف بعض ملامح منهجه في ابيا والقضاء 


أنَّ الإمام أحمد يحتجٌ بالضعيف الذي ليس في الباب سواه ورب 
کان ها اانا هل سيل الاتحاظ ى اه عل أقوال الصا 
عمدته في الاستدلال إذا لم يرد شىء في السئة. 

أن الإمام أحمد يحت بالضعيف عنده إذا كان عليه عمل المسلمين. 
أنَّ الحاجة ماسَّةٌ للرجوع إلى دواوين الشُئّةَ في التحقق مما يشيع في 
كتب الفقه والسير مختصا أو مرويًا بالمعنى؟؛ ليقن الخير ويُعْلَمَ 


الحكم على وجهه من مصدره الأصيل. 

4 أنَّ الحاجة ماسّةٌ إلى جمع طرق الرواية الواحدة؛ فالحديث إذا لم نجع 
طرقه لم تستّين علَته. 

.٠‏ أنَّ الحاجة ماسّة للجمع بين الفقه والحديث» وإلى إعمال النقّس 
الفقهي في التعامل مع المرويات على مراتبها من حيث الصحة 
وال 

ا ار ااا إل إعمال النقد الحديثي» وعدم الاكتفاء بتصحيح 
المرويّات اكتفاءً بظاهر الإسناد؛ لا سي إذا ورد المعارض لما. وقد 
ظهر ذلك جليًا فيا نقلنا بعضه من أقوال أئمة النقد وعلّل الحديث 


والله أسأل أن يبارك فيه» وأن يتقبله» وأن يوفق لإتمامه. وأن يهدينا 


سبل السلام» وصل الله وسلم على عبده ورسوله محمد. 


قائمة بأهم المصادر والمراجع 


إبراهيم الحربي. .)١505(‏ غريب الحديث (ط١).‏ مكة: جامعة 


ه ابن آبي الدنيا. .)١5١5(‏ ذم الملاهي (ط١).‏ القاهرة: مكتبة ابن 


ه ابن الجوزي. .)١510(‏ التحقيق في مسائل الخلاف (المجلد 
١‏ )نيروف زيزانالكقي العلمية. 


العربي. 


ه ابن أبي حاتم. .)١717١(‏ الجرح والتعديل (ط١).‏ حيدر آباد- 


الدكن: دائرة المعارف العثانية. 


ه ابن أبي يعلى. (بلا تاريخ). طبقات الحنابلة. بيروت: دار المعرفة. 


ابن أبي يعلى. .)١5٠1/(‏ المسائل التى حلف عليها أحمد (ط١).‏ 


ابن أبي خيثمة. .)١5717(‏ التاريخ الكبير (ط١).‏ القاهرة: 


الاو 


ابن أبي داود. .)١577(‏ المصاحف (ط١).‏ القاهرة: الفاروق 


الحديثة. 
ابن أبي شيبة. (4 .)١5 ٠‏ المصئّف (ط١).‏ الرياض: مكتبة الرشد. 


ابن الجوزي. .)١510(‏ التحقيق في مسائل الخلاف (ط١).‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية. 


العرن. 


او اع ى0 ايان ا ااال 


ه٠‏ أبو الحسن الدارقطنى. .)2١5505(‏ العلل الواردة في الأحاديث 
النبوية (ط١).‏ الرياض: دار طيبة. 


. أبو الحسين البَرّاز. .)١575(‏ حديث شعبة بن الحجاج (المجلد 
ط١).‏ عان: الدار العثانية. 


٠‏ أبو الخطاب الكلُوّذاني. .)١575(‏ الحداية على مذهب الإمام أي 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. (ط١).‏ مؤسسة غراس 
للنشر والتوزيع. 

.)١ط( فوائد تمام‎ .)١517( أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله.‎ ٠ 
الرياض: مكتبة الرشد.‎ 

ه ابن أبي موسى. .)١514(‏ الإرشاد إلى سبيل الرشاد. (ط١).‏ 


ل ابن المدينى. .)۱۹۸٠١(‏ العلل. (ط3). بيروت: المكتب الإسلامى. 


. ابن المغازلي. .)١575(‏ مناقب علي. (ط١).‏ صنعاء: دار الآثار. 


ابن المقرئ. .)١571١(‏ الأربعون (ط١).‏ السعودية: مكتبة العبيكان. 
ابن للقي (148): ادر ار ( 02 الاق دار اة 


ابن المنذر. .)١405(‏ الأوسط فى السنن والإجماع والاختلاف 


(ط١).‏ الرياض: دار طيبة. 
ابن بشران. (بلا تاريخ). الأمالي. 


ابن بطة العُكري. .)١507(‏ إبطال الحيّل (ط7). بيروت: 
المكتب الإسلامى. 


ابن بطة العُكبري. (بلا تاريخ). الإبانة الكبرى (ط١).‏ الرياض: 


دار الراية. 


ابن حبّان. (بلا تاريخ). الثقات ( ط١).‏ حيدر آباد: دار 


المقارت الانية: 


ابن عجر السقلان (14:8): فان الاق عل حح 


و ا 


ابن رُشيد الفهري السبتي. .)٠٤١۸(‏ ملء العيبة (ط١).‏ بيروت: 


ابن رُشيد الفهري السبتي. .)١٤١۸(‏ ملء العيبة (ط١).‏ بيروت: 


ابن زنجويه. .)١5057(‏ الأموال (ط١).‏ الرياض: مركز الملك 


فيصل للبحوث والدراسات 5 
ابن شيّة. (بلا تاريخ). تاريخ المدينة. 


ابن عبد الحادي. .)١578(‏ تنقيح التحقيق (ط١).‏ الرياض: 


ابن عبد البر. 172817). التمهيد. المغرب: وزارة عموم الأوقاف 


ابن عدي. .)١51/(‏ الكامل في ضعفاء الرجال (ط١).‏ بيروت: 
الكتب العلمية. 


ابن عساكر. .)١515(‏ تاريخ دمشق. بيروت: دار الفكر. 


ابن قدامة المقدسي. .)١515(‏ الكاني في فقه الإمام أحمد. (ط١).‏ 
رونت واو الكت اللي 


ابن قدامة المقدسى. (1). المغتى. (د.ط): مكتبة القاهرة. 
أبو بكر الآجَرّي. (بلا تاريخ). ذم اللواط. القاهرة: مكتبة القرآن. 
أبو بكر الآجري. (بلا تاريخ). الشريعة (ط۲). الرياض: دار الوطن. 


أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري. .)١519(‏ المجالسة وجواهر 


العلم . بيروت: دار ابن حزم. 


أَبُو بكر محمد بن العباس بن نجيح البَرّاز. (بلا تاريخ). حديث 


Pk 


أبو بكر محمد بن عبد الله البرّاز. .)١511/(‏ الغيلانيات (المجلد 


ط١).‏ الرياض: دار ابن الجرزي. 


يه 4 
maa‏ لال 
ابي 


٠‏ أ الما . .)١5٠005(‏ أحكا القرآن . سروت: دا احاء 
بود ص م ب ر إحر 
التراث العربي. 


٠ه‏ أبو بكر الخلال. .)١51١(‏ السِّنّة (المجلد ط١).‏ الرياض: دار الراية. 


٠‏ أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني الخازن. .)١519(‏ معجم ابن 
وى 
المقرئ (ط١).‏ الرياض: مكتبة الرشد. 

٠‏ أبو جعفر الطحاوي. .)١515(‏ شرح معاني الآثار (ط١).‏ عام الكتب. 

ه٠‏ أبو جعفر الطحاوي. .)2١517(‏ أحكام القرآن (ط١).‏ إستانبول: 
مركز البحوث الإسلامية. 

٠‏ أبو حنيفة النعمان بن ثابت. (بلا تاريخ). مسند أبي حنيفة» رواية 
الحصكفى. مصر: الآداب. 

٠‏ أبو داود السجستاني. (بلا تاريخ). السنن. صيدا-بيروت: 
المكتبة العصرية. 


ه أبو زَرْعَة الدمشقى. .)١577(‏ الفوائد المعللة (المجلد ط١).‏ 


أبو سليمان الخطابي. .)٠٤١۲(‏ غريب الحديث. دار الفكر. 


أبو شامة. .)١7295(‏ المرشد الوجيز. بروت: دار صادر. 


أبو طاهر السَّلَفَى. .)١57(‏ الطيوريات (المجلد ط١).‏ الرياض: 


أبو عَبّيد القاسم بن سلام. .)١515(‏ الطهور (المجلد ط١).‏ 
جدة: مكتبة الصحابة. 


أبو عَبّيد القاسم بن سلام. .)١515(‏ الطهور (المجلد ط١).‏ 
جدة: مكتبة الصحابة. 


أبو عَبيد القاسم بن سلام. .)١1785(‏ غريب الحديث (المجلد 
الأولى). حيدر آباد: مطبعة دائرة المعارف العثمانية. 


أبو عُبِيد القاسم بن سلام. .)١515(‏ فضائل القرآن (المجلد 


ط١).‏ دمشق-بيروت: دار ابن كثير. 


ا القاسم بن سلام. (بلا تاريخ). الأموال. بيروت. دار الفكر. 


ه٠‏ أبو البركات عبد السلام ابن تيمية. .)١5٠5(‏ المحرّر في الفقه. 


ه٠‏ أبوعمرو الداني. (بلا تاريخ). المقنع في رسم مصاحف الأمصار . 
القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. 


ه أبو العباس محمد بن إسحاق الخراساني النيسابوري المعروف 
بِالتّرّاح. .)١575(‏ حديث السَّرَّاحِ (ط١).‏ القاهرة: الفاروق 
الحديثة. 


٠ه‏ أبو القاسم الطبراني. .)١505(‏ مسند الشاميين (المجلد ط١).‏ 
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ه أبو محمد عبد الحميد بن حميد الكشى. .)١108(‏ المنتخب من 
مسند عبد بن حميد (المجلد ط .)١‏ القاهرة: مكتبة السنة. 


٠‏ أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري. (/50 .)١‏ المنتقر 


من السئن المسندة (ط .)١‏ بيروت: مؤسسة الكتاب الثقافية. 


VY ٤‏ 3ظ م ل ل ا ا ا ا ع ما RT‏ رم م ل 
A‏ 325 
ا 


ه٠‏ أبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي. .)١577(‏ 
الدلائل في غريب الحديث (ط١).‏ الرياض: مكتبة العبيكان. 


٠‏ أبونْعَيم الأصبهاني. .)١١١١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. 


مصر . دار السعادة. 


٠‏ أبونعيم الأصبهاني. .)١519(‏ معرفة الصحابة. (ط١).‏ الرياض: 
دار الوطن. 


٠‏ أبو نُعيم المَضْل بن دُكين. .)١511(‏ الصلاة (ط١).‏ المدينة: 
مكتبة الغرباء الأثرية. 


ه أحمد بن حنبل. .)١507(‏ فضائل الصحابة. (ط١).‏ بيروت: 


ه أحمدبن حنبل. .)١571١(‏ المسند. (ط١).‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 


ه احمل بن عبد الحليم ابن تيمية. .)١5١7(‏ شرح العمدة: كتاب 
الطهارة. (ط١)‏ الرياض: مكتبة العبيكان. 


أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. .)١5١1(‏ شرح العمدة: كتاب 
الصيام. (ط١)‏ الرياض: دار الأنصاري. 

إسحاق بن منصور. .)١575(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن 
اهو( الدينة: الات الاسلامية. 

البيهقي. .)١500(‏ القراءة خلف الإمام. (ط١).‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية. 

البيهقى. .)١5٠١(‏ فضائل الأوقات (ط١).‏ مكة: دار المنارة. 


البيهقى. (5 57 .)١‏ السئن الكبرى (ط). بيروت: الكتب العلمية. 


البيهقي. .)١517(‏ معرفة السنن والآثار (ط١).‏ دمشق-بيروت: 


دار فتببة» وآخرون. 


البيهقى. .)١577(‏ شكعب الإيمان (ط١).‏ الرياض: مكتبة الرشد. 


بف 


البيهقي. (بلا تاريخ). الاعتقاد (ط١).‏ بيروت: دار الآفاق الجديدة. 


الجؤُضمي. .)١577(‏ أحكام القرآن. (ط١).‏ بيروت: دار ابن حزم. 


الخرائطى. .)١517(‏ مساوئ الأخلاق (المجلد ط١).‏ جدة: 


مكتبة السوادي. 


الخطيب البغدادي. .)١57١(‏ الفقيه والمتفقه (المجلد ط5؟). 


السعودية: دار ابن الجوزي. 


الخطيب البغدادي. .)١511(‏ المتفق والمفترق (ط١).‏ دمشق: 


دار القادري. 


الغرب الإسلامي. 
الذهبي. .)١500(‏ سير أعلام النّبَلاء (ط۴). بيروت: مؤسسة الرسالة. 
الذهبي. .)١57١(‏ تنقيح التحقيق (المجلد ط١).‏ الرياض: دار الوطن. 


الضياء المقدسى. .)١57١(‏ الأحاديث المختارة (ط7). بيروت: 


٠‏ چ 


دار خضر. 


٠‏ الطبراني. (بلا تاريخ). المعجم الكبير (ط). مكتبة ابن تيمية. 
ه الطبراني. (بلا تاريخ). المعجم الأوسط. القاهرة: دار الحرمين. 


ه النسائي. .)١505(‏ خصائص أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


SNEED) 


٠‏ الحيثمي. (بلا تاريخ). المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصل. 
بيروت. را العلمية. 


. برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح. .)١51(‏ المقصد 


الأرشد (ط١).‏ الرياض: مكتبة الرشد. 


ه برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح. (/51١).المبدع‏ شرح 


صالح بن أحمد. (بلا تاريخ). مسائل الإمام أحمد بن حنبل. الهند: 
الدار العلمية. 


عبد الرزاق الصنعاني. .)١1٠07(‏ المصنف (ط5). المند: 
المجلس العلمى. 


عبد الله بن أحمد. .)١505(‏ السَنّة (ط .)١‏ الدمام: دار ابن القيم. 


عبد الله بن أحمد. .)١577(‏ العلل للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله 


(ط١).‏ الرياض: دار الخاني. 


عبد الله بن أحمد. .)٠٤١١١(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل. (ط١).‏ 
بيروت: المكتب الإسلامي. 

عبد الله بن عبد المحسن التركي. .)١577(‏ المذهب الحنبلى «دراسة 
في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته» (ط١).‏ بيروت: مؤسسة 
السا 

على بن الجعْد. .)١51١(‏ مسند ابن الجعد. (ط١).‏ بيروت: 


ع سجس عع م جع ع سس تست 8 91 
سي 


ه٠‏ على بن سليانالمرداوي. (577١).الإنصاف‏ في معرفة الراجح من 
الخلاف مع الشرح الكبيبر. (ط5). الرياض: دار عام الكتب. 


ه٠‏ قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني. 
(21519). الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة (ط 7). 


الرياض: دار الراية. 
ه٠‏ محمد بن أحمد القرطبي. .)١185(‏ الجامع لأحكام القرآن والمبين لما 
تضمنه من السنة وآى الفرقان (المجلد ط5). القاهرة: دار الكتب 
المصرية. 
5 
0 محمد بن إدريس الشافعي. .)١51١(‏ الام. (د.ط). بيروت: دار المعرفة. 
© عمد بن إدريس الشافعي. و7 .)١‏ المستد. بيروت. دار 


الكتب العلمية. 


ه٠‏ محمد بن إسماعيل البخاري. .)0١5٠5(‏ قرة العينين برفع اليدين فى 
الصلاة (ط١).‏ الكويت: دار الأرقم. 


ل محمد بن إساعيل البخاري. .)١5757(‏ الجامع الصحيح. (ط١).‏ 


فقة الإمَام على فى مَذهب أحْمد بْن حنبّل 


بيروت. دار طوق النجاة. 


محمد بن إسماعيل البخاري. (11917). التاريخ الأوسط (ط١).‏ 
القاهرة: مكتبة دار التراث. 


آباد-الدكن: دائرة المعارف العثانية. 


حمد بن جرير الطبري. .)۱٤۲١(‏ ج البيان في تأويل آي 


محمد بن جرير الطبري. (بلا تاريخ). تهذيب الآثار. القاهرة: 


محمد بن عبد الله الرّزْكشي. .)١417(‏ شرح الزركشي على ختصر 


محمد بن مُفلح. (5 .)١57‏ الفروع. (ط١).‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 


عمد ناصر الدين الألباني. (ه١٠5١).‏ إرواء الغليل. (ط ؟). 


ه محمد بن نصر بن الحجاج المرْوّزي. .)١507(‏ تعظيم قدر الصلاة 
(ط١).‏ المدينة: مكتبة الدار. 


إحياء التراث العربي. 


المنتهى. (ط١).‏ عالم الكتت. 


الإقناع. ().بيروت: دار الكتب العلمية. 


٠‏ وكيع. (بلا تاريخ). أخبار القضّاة. المكتبة التجارية. 
٠ه‏ يحيى بن آدم. .)۱۳۸١(‏ الخرّاج (المجلد ط 7). المطبعة السلفية. 


ه٠‏ يعقوب بن سفيان الفسَّوي. .)٠٤١١(‏ المعرفة والتاريخ (المجلد 


a a 


المقدمة 
أهمية الموضوع وسبب اختياره 
منهجي في الكتاب 


التمهيد 

أله لمبحث الأول: ترجمة على بن أبى طالب 45 
وعقيدة أهل السنة واللجاعة فيه 
مصادر ترجمته 

مولده ونشأته 

أ 

0 

وو 

آهل بيته 

من فضائله ومناقبه 

عدله وزهده وتواضعه 

قوله في أبي بكر وعمر وعثمان 
يوم الجمل 

يوم صمين 

ر 


كراهته الفتنة واتقاؤه إياها 

ملامح منهجه في الفتيا والقضاء 

الصدور عن الكتاب والسنة 

تسويغ الاجتهاد وتقرير استنباط ال معاني من النصوص 
اا ر ا فى العلة 

التحري في الفتيا والتثبت في القضاء 

الوسطية والقصد 

بديبته الحاضرة وفراسته 

تصديه للحيل ومعاملة ا لجان بنقيض قصده 

عمله بالسياسة الشرعية وأخذه بالمصالح المرسلة 
عمله بالقرائن 

كراهته الاختلااف 

مذاهب الناس فيه 

تحريه في التتحديث عن رسول الله 

حكمته ووصاياه 

او اا 

الملبحث الثاني : ترجمة الإمام أحمد وبيان منزلة آل البيت 
عنده 

المطلب الأول: ترجمة أحمد بن حنبل 


مصادر ترجمته 


5 ا 0 
اسمه ونسبه Vo‏ 
مولده ونشأته 7 
وصفه ۷۷ 
طلبه للعلم ۷۸ 
تواضعه وزهده ۸۲ 
موقفه من فتنة خلق القرآن ۸٤‏ 
مؤلفاته ۰ ٩‏ 
وفاته ٩۱‏ 
المطلب الثاني : منزلة آل البيت عند الإمام أحمد ۹۲ 
المببحث الثالث : أصول مذهب الإمام أحمد ومصطلحاته ۹۷ 
المطلب الأول: أصول مذهب الإمام أحمد ۹۷ 
المطلب الثاني : مصطلحات مذهبية ومبهمات ترد في eR‏ 
الكتاب 
الات اه 00 
ا الشيوخ وألقاءهم وطبقاتهم 1۱۲ 


ثالكًا: الات من أساء الكتب ۱۱٦‏ 
الفصل الأول: موافقات الإمام أحمد للإمام علي في 

مسائل العبادات 

اللبحث الأول : موافقاته في مسائل الطهارة والصلاة ١)‏ 
-١‏ الماء المستعمل في رفع الحدث 0 


0 ل‎ ۸٦ 
۲۷ لا یکره الوضوء من ماء زمزم‎ -۲ 
۲۸ الأكل في آنية الفضة حرام‎ -۳ 
١) الوضوء في آنية النحاس جائز‎ - 5 
۲۳۰ نزح البئر التي وقعت فيها نجاسة‎ - 
۱۳۲ ميتة الوزغ نجسة‎ - 
۳۳ المائع إذا وقعت فيه نجاسة‎ -۷ 
۳۳ ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية‎ -۸ 
طهارة سؤر اهر ول‎ -4 
۳٢ طهارة بيضة الميتة من الطير المأكول‎ -١ 
۳۷ لا تحلق المرأة رأسها‎ -١ 
۳۸ الجمع بين الاستنجاء والاستجار‎ - 
۳۹ جواز البول قائا‎ - ١ 
١ استحباب المخضاب‎ - ٤ 
١ أول الوضوء المضمضة والاستنشاق‎ -65 
AN 5-المضمضة والاستنشاق من كف واحدة‎ 
١ الانتثار في الوضوء‎ -١1 
١.5 تخليل اللحية سنة‎ - 
١ التثليث في غسل أعضاء الوضوء‎ 48 
0۰ مسح الرأس مرة واحدة في الوضوء‎ - 


1- غسل الرجلين إلى الكعبين فرض 

۳- تجديد الوضوء لكل صلاة 
ات ا 

6 يكره السواك للصائم بعد الزوال 

7- الختان واجب 

۷- لايكره الأخذ من اللحية 

- جواز تقديم المياسر على الميامن في الوضوء 
4- وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء 

١‏ النية شرط في صحة الوضوء 

١‏ '- مشروعية المسح على الخفين 

۲- عدم مشروعية المسح على أسفل الخف 
۳- مدة المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم؛ وثلاثة 
أيام بلياليهن للمسافر 

4 - جواز المسح على الجوربين 

0- جواز المسح على النعلين 

7"- جواز المسح على الخار 

ار لسن عا ا 

- الوضوء من المذي 

9- الوضوء من الدم والقلس والقيء والقيح 
4- النوم من القاعد لا ينقض الوضوء 


0 لل ل 1 ا الا ا او 

e 
۸٦ أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء‎ - ١ 
A۷ لا جب الو ضوء غا مست الثار‎ - ۲ 
۸۸ مس الذكر لا ينقض الوضوء‎ - ۳ 
۱۹۱ لا يمس المصحف إلا طاهر‎ - ٤ 
۹۳ لا يقرأ الجنب القرآن‎ -٥ 
١41١ للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن دون وضوء‎ - 45 
1۹٤ المرور في المسجد حال الحنابة‎ - 
١5 النوم في المسجد‎ - 
۹۷ تعميم البدن بالماء في الغسل من الحنابة‎ - ٩۹ 
۱۹۹ يجب الغسل برؤية الماء من الاحتلام‎ - ٠١ 
0 اد يعي ا حرو امريد ود ا‎ 
اليقظة‎ 
وجوب الغسل من الجاع ولو لم ينزل اا‎ -۲ 
۹۷ لو أمنى بعد غسل الحنابة فلا إعادة عليه‎ -۳ 
۹ مسد راهة و ی ال‎ 
1۰ تحريم اتيان المرأة في الدبر‎ -٥ 
1۲ الغسل من غسل الميت ومن الحجامة‎ -75 


داكن ع انمومه مام هات الط امال 


يفا 


يتيمم 


8 التيمم مبيح لا رافع للحدث 

5- استحباب تأخير التيمم إلى آخر الوقت 

١‏ التيمم في الوجه والكفين 

5- التيمم ضربتان 

۳- كراهة القراءة في الحمام 

4 أقل الطهر ثلاثة عشر يوم 

6- يحل للرجل من امرأته الخائض ما فوق الإزار 


5- وطء الحائض في الفرج معصية لا توجب الكفارة 


۷- الكدرة بعد الطهر ليست بحيض 
- للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين 
وا 

-١‏ أكثر النفاس أربعون يومًا 

-١‏ إذا انقطع النفاس قبل أربعين 

۲- كفر تارك الصلاة 

۳- يكره للمرأة أن تؤذن 

4 التثويب في آذان الفجر سنة 

5 - (قد قامت الصلاة) مرتين 

5- المؤذن أملك بالأذان» والإمام أملك بالإقامة 
۷- الصلاة الوسطى صلاة العصر 
اراچ 


87- التعجيل بالظهر 5١‏ 


5- أن الشفق الذي يخرج بمغيبه وقت المغرب ويدخل 
١ E CCE‏ € 


1 - جواز تقديم صلاة الجمعة على وقت الزوال ٤‏ 
۷- ما تصلى فيه المرأة من اللباس ۲۸ 
۸-عورة الأمَة ۲۹ 


4- لبس المعَصفر والتختم بالذهب منهي عنها ۲0۸۰ 
-٠‏ يحرم لبس الحرير على الرجل والخنثى 14 


4- يحرم جلوس الرجل والخنثى على الحرير والاستناد وى 
اله 


ع 


5- الصلاة في جلود الثعالب 6" 
۲- صلاة من لم يجد ما يستر عورته ۲0١‏ 
4- كراهة الصلاة بأرض الخسف ۲0۷ 
-٥‏ الصلاة في المقبرة ۲0۹ 
7- لا تصح الصلاة في قارعة الطريق 71۰ 
۷- ما بين المشرق والمغرب قبلة ٦1‏ 
- رفع اليدين مع التكبير ۳ 
-١‏ وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ۲70 


5 محل وضع اليدين‎ -١ 


فقة الإمام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبل 


1- الاستفتاح ستة 

- الإسرار بالبسملة في الصلاة 

8- القراءة خلف الإمام في المكتوبة السرية 

- قراءة القرآن حال السجود والركوع منهي عنها 
١‏ النكبير في كل رفع وخفض 

5 المجافاة في السجود سَّئَّة للرجل 

- تضم المرأة فخذيها حال السجود 

١ ٤‏ سوال المغفرة بين السجدتين 

65 النهوض على صدور القدمين 

57- إذا أحدث قبل التسليم 

۷ - التسليم عن اليمين والشمال 

المخالفة بين طرفي الثوب الواحد ليصلى فيه 
8- كراهة السدل في الصلاة 

- كراهة الإقعاء في الصلاة 

-١١‏ قتل العقرب في الصلاة 

5- لابأس أن يتنحنح لحاجة 

-١ ۳‏ التسبيح للرجال إذا ناب الإمامً شىء في صلاته 


4- الإتيان بذكر مشروع في الصلاة لسبب من غيرها 


مق قنك هدو ال ر كعات فى عل غالب كانه 
١5‏ - عزائم السجود 


۹۲ يي ا 
۷- من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ۹۷ 
- كراهة زخرفة المساجد ۲۹۸ 
۹- كراهة اتخاذ المحراب في المسجد ۹۹ 
- كراهة حضور المسجد لمن أكل ثومًا أو بصلا 1.۰ 
۴١‏ الوقر ليسن فريضة ۳۰۱ 
5- تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل ۳.۲ 
۳-الوتر بين طلوع الفجر والصلاة ٤‏ 
٤‏ -القنوت قبل الركوع أو بعده € 
06-الوتر على الراحلة ۳۰۹ 
71- التطوع بعد الصلاة ۳۰۹ 
۷- يستحب أربع ركعات قبل العصر ۳۱11 
- التراويح ۳1۳ 


اا و e‏ 


۰اد ال س ا 
۱- سجود الشكر ۳۱۷ 
5- صلاة الجنازة منهي عنها قبيل الغروب 0 
8- وجوب صلاة الجماعة على الرجال ل 
4 - مشروعية صلاة النساء جماعة 5 


0- تسوية الإمام الصفوف للق 


فقه الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبل 


ZN 
أن ما أدركه المأموم من صلاة إمامه هو أول‎ - ١1 
e 


عليه 


٠‏ الاستخلاف 

1- كراهة تطوع الإمام في المكان الذي صلى فيه 
الفريضة 

- موقف جماعة المأمومين خلف الإمام 

۳ - صحة الصلاة خلف الفاسق 

٤‏ - كراهة أن يوم قومًا هم له كارهون 

-٥‏ جواز القصر في كل سفر مباح 

1 -القصر ركعتان 

١‏ - إباحة قصر الصلاة للمسافر من حين خرو جه من 
بلده وحتى يدخلها 

4- من لم جمع الإقامة ب بقصر الصلاة 

اب مشرو ام من الوق اة 

١‏ -التطوع في السفر 

-١‏ لاتجوز الجمعة إلا في القرى الجامعة 

- لا يشترط لإقامة الجمعة أذان الإمام 


من م الناس تحدم أعاد وأعادوا 


11 


TY 


۳۳٤ 
٤ 
ro 
۳۳٦ 
۳۳٦ 


8 


۳۳۸ 
۳۹ 
6 
3 
۳٦ 


١7‏ - لا جمعة على مسافر 

14 -القراءة في الخطبة 

060 - الجلسة بين الخطبتين مستحبة وليست بواجبة 
7 - السّنة في قراءة الجمعة 

١7‏ - له أن يصلي بعد الجمعة ست ركعات 

- عدم مشروعية القنوت في الجمعة 

4- من لم يدرك من الجمعة ركعة صلى ظهرًا 

- إذااجتمعت جمعة وعيد 

كا عه را انز عاد العيد وعد 

5-- التكبير عقب المكتوبات من فجر عرفة إلى آخر 
أيام التشريق 

۳ - صفة تكبير أيام العيدين 

4- التكبير في العيد حتى ينتهي إلى المصلى 

١6‏ - خروج النساء للعيد مستحب 

7- من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا 

1- الخطبة على الراحلة 

۸ - فى عدد تكبيرات صلاق الاستسقاء والعيد. 
وتقديم الصلاة على خطبتهيا ‏ 

48-الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف 

- صلاة الكسوف أربع ركوعات 


فقة الإمام عَلِيّ في مَذهب أحْمَد بْنِ حنبل 
Ng‏ ج ت 2 = مه ا س س 
V4‏ تمم 


5711 


١/ا١‏ - الصلاة للزلزلة 

المبحث الثاني: موافقا ته في أبواب الجنائز 

١‏ - غسل الرجل امرأته إذا ماتت 
اي والصلاة عليه 
۳- مخاطبة الغاسل الميت حال الغسل 

ادرقهية العركة لا يفيل ولا ركنن 

5- شهيد المعركة يصلى عليه 

5- المغالاة في الكفن 

۷- استحباب تشييع الجنازة 

8- كراهة اتباع المرأة الجنازة 

4- كراهة القيام للجنازة 

قد ذرل بالصاةشعل ليث ا يون 
١١‏ - عددالتكبيرات على الحنازة ۰ 
-١١‏ التسليم واحدة في الصلاة على الجنازة 

-١‏ إذا حضرت الجنازة والمكتوبة بدئ بالمكتوبة 
١‏ - الدفن ليلا 

06- إدخال الميت قبره من قبل القبلة 

5- حثي التراب على قبر الميت 

١١‏ - كراهة رفع القبر فوق شبر 

- استحباب ستر قبر المرأة» وكراهته للرجل 


۹-الوقوف على القير بعد الدفن ۸٤‏ 
-١‏ صلاة الجنازة على القبر 2 
-١‏ زيارة المقابر سنْة في حق الرجال A1‏ 
العحث الثالث : موافقاته في مسائل الزكاة AVY‏ 
-١‏ لا تجب الزكاة في الخيل ولا الرقيق ۳۸۷ 
-١‏ لا تجب الزكاة في العوامل من بهيمة الأنعام ۳A۸‏ 
۳- ضم نتاج السائمة من بهيمة الأنعام إلى أمّاتها إذا حال 
حول الاأمّات 

5 - عدم إجزاء العوراء والعضباء في زكاة السائمة 4۹۰ 
4- أنصباء مهيمة الأنعام ومقادير الواجب إخراجه في 
الزكاة 

۳4۳ ليس في أوقاص بهيمة اأنعام شىء‎ - ٦ 
8 إذا أخرج من الإبل سنا فوق سن المفروضة‎ -۷ 
9 ما تجهب فيه الزكاة من الحبوب‎ -۸ 
501 OT ليس فى‎ <4 
4۷ ليس في العسل زكاة‎ -٠١ 
فيا سقي بلا مؤنة العشر» وفيما سقي بمؤنة نصف ووس‎ -١ 
العشر‎ 

ایا کا ایوا اراد ۹۸ 
١7‏ - نصاب الذهب عشر ون مثقالا ع 
١6‏ - نصاب الفضة. وما زاد من النقدين فيحسابه ١‏ 


۸۹ 


05- لا زكاة في الجواهر المعدة للاستعمال ۲ 
5- لبس الخاتم في اليسرى أفضل ۳ 
۷- يكره لبس الخاتم في السبابة والوسطى ٤‏ 
۸- تلزمه فطرة نفسه وفطرة من ينفق عليهم 0 
89 الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر ٦‏ 


605 مقدار الواجب في زكاة الفطر‎ -٠ 
0۷ ليس في مال زکاة حتى يحول عليه ال حول‎ -١ 
۸ اوا ا و‎ 
11 كا اا ع فر ا کا ا کن دوهي‎ 
إذا قبض المال غير المرجو تحصيله أخرج زكاته عما‎ -5 
مضى من السنين‎ 

۳ تعجيل الزكاة لعامين‎ - ٥ 
10 ليس له أن يعطي زكاته لأصوله ولا لفروعه‎ -7 
38 المبحث الرابع : موافقاته في مسائل الحج والعمرة‎ 
٦ من ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج‎ -١ 
۷ العمرة فريضة واجبة‎ - ١ 
۷ العاجز عن السعي للحج ينيب من يحج عنه‎ -۳ 
۸ ؛ - من مات ولم يحج‎ 
۹ يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه‎ -٥ 


5 - تفضيا نسك التمتع 226 


بعالتي فة الإمام عَلِيّ في مَذْهَب أَحْمد بن نل 


4۸ ا مم 
۷- لا يجوز إدخال العمرة على الحج ۶ 
- القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد <٤‏ 
4- جواز تكرار العمرة في السّنة بلا كراهة ۸ 
-٠١‏ إنشاء سفر الحج والعمرة من البلد ۹ 
-١١‏ يصح إبهام الإحرام وإطلاقه ۳۱ 
- الاشتراط في الإحرام مستحب ۳۱ 
١‏ - الاغتسال للإحرام ۳ 
٤١‏ -الاذهان حال الإحرام ۳ 
٥-الإحرام‏ من ميقات الموضع الذي جاء منه مريدًا 
للنسيك 
7 لا يغطي ا مرم رأسه ولا يمس الطيبء وله أن 5 
يغسل رأسه 
۷- للمخرم أن يلبس المصبوغ من الثياب e‏ 
- إذا لبس المخرم الخفين لعدم النعلين لم يلزمه قطعهم ۷ 
4 لا تتلثم المخرمة ولا تلبس القفازين ۹ 
56 - نكاح الحرم ۹ 
-١‏ - يحرم على الحرم صيد بَريّ صِيدَ لأجله ا 
۲ - في الضبع يصيدها الحرم كبش 3 
رفك - في الغزال يصيدها ا مرم ٤‏ 


0 في النعامة بدنة‎ - ik: 


65- في الحامة شاة 

1- في بيض النعام وا لام الجزاء 

۷- لا جزاء في الجراد 

- للمخرم أن يقَرّد بعيره 

دين ادن أذ كرمع سر اه الصيد ولام 
النذر 1 

۰-للمخرم يصيد ما فيه جزاء أن يقوّم مثله فيشتري به 
طغاما یتاکن 

-"١‏ المدينة حرم من عَيّر إلى ثور 

- ما يفعل من وطئ في الفرج وهو رم 

-٣‏ من قبل وهو حرم يبرق دما 

۰ فدية الأذى‎ -٤ 

"- محل فدية الأذى حيث وجد سببها 

7" عَرَقة كلها موقف» و المزدلفة كلها موقف» ومنى 
كلها منحر 1 ۰ 
۷- يجمع بين العشائين في مزدلفة بإقامتين 

- تنقطع التلبية برمي جمرة العقبة يوم النحر 

4" ترتيب أعمال يوم النحر 

-4٠‏ من لبّد فقد وجب عليه الحلق 

-١‏ ما يفعله من شك في طوافه 

ا رک يتحر ادن 


58 فقه الاإمام على في مَذهب أخْمد بن حنبل 


e 0‏ 2 0 8 4 
OT‏ اوور 
عليه اهدي 


1٥ فا استيسر من اهدي‎ - ٤ 


٤ له ركوب هداياه وشرب ما فضل عن ولدها من‎ -٥ 
لبنها‎ 


7- إن عطب اهدي قبل أن يبلغ الحرم نحره ولم يکل پء 


مه 

۷ - من لم يجد الهذي صام ثلاثة أيام في الحج ۸ 
- من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام 0 
التشريق 

4- مشر وعية الأضحية ۷٠‏ 
-٠١‏ لا يعطى الجازر من جلود الأضاحي شيئًا ۷۰ 
-١‏ وقت ذبح الأضاحي ۷۱ 
۲- من أوجب أضحية أو هدايا ل جز له إبدالها ۷۳ 
۴۳ - إجزاء الأضحية بالبقرة عن سبعة ٤‏ 
٤١‏ - إجزاء الأضحية عن الرجل وأهل بيته ۷٤‏ 
٥‏ - التضحية بذاهبة الأذن والقرن ۷٥‏ 
5- إذا تعبت عنده VV‏ 


يي 
- العقيقة عن المولود سنَّة 354 


49 لا تسن العتيرة 

المبحث الخامس: موافقاته في مسائل الصيام والجهاد 
-١‏ يصام رمضان برؤية واحد 

5 - يصام يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الرؤية 
غيم ونحوه 

"- لا يقل في الفطر من رمضان إلا شهادة رَجُلين على 
الرؤية 

5 - إذا رأوا الهلال قبل الزوال أفطروا 

- إذا صاموا ثانية وعشرين يومًا ثم رأوا ال هلال أفطروا 
وقضوايومًا 

٦‏ - من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر 

- الفطر بالحجامة 

۸- من استقاء عمدًا فعليه القضاء» ومن ذَرَعَهُ القيء 
فليس عليه قضاء 

4- جواز القبُلة للصائم 

٠١‏ من أكل ناسيًا فلیتمٌ صومه 

-١١‏ من أصبح جئبًا فيضم 

او اچ 

- تعجيل الفطر سنة 

٤‏ - الوصال منهي عنه و يجوز إلى السّحَر 

-٥۵‏ استحباب صوم يوم عاشوراء 


E E E E TE ES ۸۰۲‏ 
57- استحباب صوم الاثنين والخميس 
۷- كراهة تعمد إفراد يوم الجمعة بصوم ۹٤‏ 
- صوم يوم الشك 06 
4- صوم يومي العيدين منهي عنه 6 
-٠١‏ صوم أيام التشريق منهي عنه ۷ 
١-التتابع‏ والتفريق في قضاء رمضان ا 
-١‏ العاجز عن الصوم يطعم عن كل يوم مسكيئًا ۸ 
7- للصائم المتطوع أن يُفطر ۹۸ 
4 - لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة 0 
- الصوم ليس شرطافي صحة الاعتكاف 0۰۱ 
7 المعتكف يعود المريض ويشهد الجحنازة 6 
۷- تشييع الغازي سنّة تند 
- جواز رمي العدو بالمنجنيق د 
4- إنزاء مار على فرس منهي عنه د 
الفصل الثاني: موافقات الإمام أحمد للإمام علي في مسائل 0.ى 

المععاملاات 
اللبحث الأول : موافقاته في مسائل البيوع والعقود 0 
والمشاكلة ها 
-١‏ يحرم بيع الخمر 5 


1- بيع المضطر 6 


۳- بيع المساكن في أرض الخراج 

-١‏ الإهداء للمُقرض رباء وكل قرض جر نفعًا فهو ربا 
۷- السفتجة 

۸- لا يفرّق بين والد وولده في بيع ولا سبي. ولا بين 
اخوين 


4- يصح استثناء راهن حيوان باعه وأطرافه ونحوها من 


البيع 

- إذا أتلفت الجائحة الثلث فصاعدًا 
-١‏ يصح تأجير المسلم نفسه لعمل في ذمته 
١د‏ إجارة المخنية والتواحَة 

-١١‏ ثبوت خيار المجلس للمتابعين 

6- لو اشترى جارية فوطئها ثم وجد بها عيبا أمسكها 
6 تجويز السَّلَم في الحيوان 

-٦‏ لا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه 
-١١‏ العارية يضمنها المستعير 

ات لسر لجان 

ب اللقطة تدك 

١‏ - اللقطة مضمونة 


-١‏ اللقيط حر» وولاؤه للمسلمين» ونفقته على بيت 
امال 


۲- كل ما جاز بيعه جاز وقفه 

737 - الملك في الموهوب لا يثبت دون قبضص 

المبحث الثاني : موافقاته في مسائل الوصايا والفرائض 
١-المشرك‏ لايرث ولا يورث 

؟- القاتل لايرث من مال المقتول 

۳- للأم في المسألتين العَرّاوين ثلث ما بقي 

4 - ميراث الجد مع الإخوة 

5- كيفية توريث الإخوة مع الجد 

-٦‏ توريث ابن الأخ مع الجد 

۷- لا يرث غير ثلاث جَدّات 

۸- لا ترث الْجدّة مع ابنها 

4- ميراث ذوي الأرحام 

٠‏ العَمّة تنزل منزلة العم 

١-المسألة‏ المشركة 

١‏ - العبد لا يرث ولا يحجب 

۳- من بعضه حر يرث ویورث» ويحجب بقدر ما فيه 
من الحرية 


-٤‏ ميراث المكاتب 


6- الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين 

5 العول 

۷- ميراث ابن الملاعنة 

-١‏ ميراث الخنثى 

4 طلاق المريض مرضا مخوفا لايمنع الإرث 
الغرقى والهدمى ونحوهم يرث بعضهم من بعض 
-١‏ ميراث المجوسي 

۲-الإرث بالو لاء 

-٣‏ بيع الولاء منهي عنه 

لاد الول اكير 

65 في جر الولاء 

75 7- تستحب الوصية با لخمس لمن ترك خيرا 

۷- تكره الوصية من فقير له ورثة 

- يعتبر الثلث من الوصية حال الموث 

4- من لاوارث له جاز أن يوصي با زاد عن الثلث 
۰- إن أوصى بسهم من ماله فله الثلث 

١‏ "- الدين قبل الوصية 

۲- ليس لقاتل وصية 

۴- الحجر على من عاود السفه بعد فك الحجر عنه 
"- الربح في الشركة 


-٥‏ جعل الآبق دينار أو اثنى عشر درهما 

-٦‏ جواز بيع أمهات الاولاد 

۷- تعليق العتق بشرط 

8”- المكاتب إذا لم يؤد نجمين 

الفصل الثالث: موافقات الإمام أحمد للإمام علي في 
مسائل الأنكحة والأطعمة 

المبحث الأول: موافقاته في مسائل الأنكحة 

-١‏ النظر إلى ما يظهر غالبًا من الأمّة وإلى رأسها وساقها 


؟- الرجل يتزوج ابنة امرأة عقد عليها ثم ماتت قبل 
الدخول 


۳- أمهات النساء لا يحرمن إلا بالدخول ببناتين 
- الملاعنة تحرم على الملاعن أبدا 

4- ابنة الأخ من الرضاع حرام 

7- يحرم الجمع بين الأختين 

/ا- يحرم أن الجحمع أختين بملك اليمين 

- لا تحل له أخت مطلقته حتى تنقضي عدتها 
4- يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها 
٠٠‏ -النكاح في العدة يوجب الفرقة 


١-لا‏ يحل له الزواج من خامسة حتى تنقضى عدة 
المطلقة من نسائه الأربع 


7- يحرم نكاح الزانية 


فقة الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبَل 


ا افيتكع آنا الا يعرطن 
5- ليس للعبد أن يجمع أكثر من ثنتين 

05- الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج 

7 الولي شرط في النكاح 

١‏ - إذن البكر سكوتها 

- بطلان نكاح المحلل 

4-العنين يؤجل ستة 

٠-للرجل‏ الفسخ إن كانت مجنونة أو برصاء أو جذماء 
أو قرناء 

١-يقسم‏ للزوجة الحرة ليلتان وللأمة ليلة 

7 - مشروعية الخلع 

7- الخلع طلاق مالم يقع بلفظ صريح» وعدته عدة 
الطلاق 

4 1- يكره أن يكون عوض الخلع أكثر من مهرها 

05- نكاح المتعة منهي عنه 

5 العزل 

۷-كراهة الطلاق عند عدم الحاجة إليه 

- زنا المرأة لا يفسخ نكاحها 

۹-طلاق المكره لايقع 

-٠‏ طلاق المعتوه لا يقع 


١7-طلاق‏ امازل بيقع 
للا طلاق قبل نكاح 
٣-من‏ طلقها الزوج دول الثللاث» فدخل مهأ غيره ثم 


طلقهاء ترجع إليه على بقى من طلاقها 
5”- قول الرجل لامرأته : أنت طالق البتة» أنت بائن» 
أو خليّة أو بريّة 


ه“ا-قول الرجل لامرأته : أنت علي حرام 

-٣‏ إن خير امرأته بين نفسها وزوجها 

۷-لو قال لزوجاته: إحداكن طالق 

۸-السَنّة في الطلاق 

4- إذا طلق الحرة ثلاثاء ولو في مجلس واحد. لم تحل له 
حتى يطأها زوج غيره 

١‏ - طلاق الأمة تطليقتين 

-١‏ في الإيلاء 

1 - ليس على من ظاهر من امرأته مرارًا ولم يكفر سوى 
كفارة واحدة 

- القروء هي الحيض 

5- لرّوج الرَّجْعيّة أن يراجعها مالم تغتسل من حيضتها 
الثالثة ‏ ˆ 

5- له مراجعتها دون علمها أو إذنها ما دامت في العدة 
5- جب العدة والصداق بالخلوة 


1۸ 
1۸ 


فقة الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بْن حنبّل 


- يصح أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها 

- عدة الأمة المطلقة حيضتان 

4- تنقضي عدّة من حملت بوَلدَيْنَ بوضع الثاني منها 
5- بدء عد ا لمتوق عنها زوجها من يوم يموت؟ أو 


من حين تَعْلَم؟ 


-١‏ نكاح امرأة المفقود 
- لا سکتی للمتوفى عنها زوججها ولا نفقة. 
والمبتوتة مثلها 


07 - استبراء الإماء 

4- قليل الرضاع محر 

E -00‏ لين 

0٦‏ - تخيير الصبيٌ المخضون إن استتعٌ سبع سنين 
لمتحت القاق#موافقاتةافى مسال الاطعمة والاشربة 
والصيد والذبائح 
الام 
؟- الجحرّاد حلال 
۳- السمك حلال 
؛- تحريم كل ذي ْلَب من الطير 
ه- تحريم أكل الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع 
- إباحة الضبع 


158 فَقَهُ الإمام عَلِيّ في مَذْهب أَحْمَد بْنِ حنبل 


۸1۰ 0000080000000 س 
۸- حل الذبيحة إن ترك التسمية عليها سهوا ۷۱ 
۹- لا يكره الشرب قاتا ۷۱ 
٠‏ الانتعال قات) 1۷۲ 
-١١‏ كراهة نبيذ الجر ۷۳ 
7- الاصطيّاغ بحل الخمر 1۷۳ 
207 د ف V٤‏ 
مااع مويو يضمن المرتبن 11 

كيم حبس امسر ظلم 34 
١‏ الايد ارك ضامن 1۷۸ 
- يضمن السائق ى والراكب ما أصابت الدابة ۸۱ 
- اللعب بالشطرنج 1۸۲ 
الفصل الرابع 
موافقات الإمام أحمد للإمام علي AV‏ 


المبحث الأول: موافقاته في مسائل الحدود والتعزيرات ١‏ 6/4 


5109 لا حد على مجنون‎ - ١ 
14١ لا حد على نائم‎ -۲ 
4١ لا خد على من لا يعلم‎ -۳ 
147 لا خد على مكرّه‎ - : 


- لا حد في ضرورة 14۳ 


5- الحد على الكتابي 
۷- جواز الشفاعة في الحدود مال تبلغ الإمام 

۸- الحدود كفارات لأصحاہا 

4- لا يقام حَدٌ في المسجد 

-٠١‏ لا يقام حدٌ بأرض العدو 

-١١‏ عقوبة من عمل عمل قوم لوط 

ات لا سرف القصاص إلآ السو ةذ كان ال 


٠‏ ر0 


بف 


-١‏ يضرب في الجلّد سائر الجسد عدا الوجه والقاتل 
Ne‏ تجالسة والرس نان 

١‏ برك التجريد حال الاد 

75 تسد على المرأة ثياتها عند الضرب والرجم 
۷- حد شرب الخمر انون جلدة 

-١‏ جواز الزيادة على عشر جلدات في التعزير 
9 تلد الزاني البكر وينفى 

انالك تق لقو او سيق لله 
١-إقامة‏ الحد با لحل 

- الشهود أول مَن يرجم 

#الاك الغنن اذا قث حر | علد ارين علد 

5 "- للإمام أن يرزق القضاة 


٥-التفريق‏ بين الشهود ۷1۲ 


5- شهادة العبد مقبولة ۷۱۲ 
۷- شهادة الأعمى في الحدود ۷1۳ 
- قبول شهادة الصبي ۷1٤‏ 
4- قبول شهادة المرأة الواحدة 71 
الإقرار المعتبر في إقامة حد الزنا 715 
-“١‏ الإقرار المعتبر في قطع يد السارق 71 
-١‏ تلقين السارق لير جع عن إقراره ۷۱1۹ 
۳- إذا أخطأ جماعة في موجب للقصاص ۷۲۰ 
5“ لا قطع بسرقة مال له فيه نصيب ۷۲۱ 
7 
4 لا قطع على مُنتّهب و طف V۲‏ 
7 لا قطع في أقل من ربع دينار V۳‏ 


۷- قطع اليد من المصّل ۷۲٥‏ 
۸- مشروعية الحشم بعد القطع 7 


۹- إن قدّم السارق يده اليسرى ۷۲٦‏ 
١‏ - يسن تعليق يد السارق بعد قطعها في عنقه V۷‏ 
-١‏ إن عاد للسرقة طحت رجله مع ترك العقب ۷۲۷ 
۲- إن عاد فرق بعد قطع يده ورجله يبس ولا فطع ۷۲۸ 
۳ - تأخير الحد عن النفساء عرف 


2 َ 
-٤‏ إذا اجتمع عليه حَدَانَ من جنسّين أقيما ۷۳۱ 


فقة الإمَام على فى مَذهب أحْمَد بن حنبل 


0 - لا عرض للحوَار ا E‏ ب مم 


ا - إن ارتكب الَْاءٌ ما يُوجبُ دا يم عليهم 
۷-دعاء البُعّاة والمشر كين ثلاثاً قبل قتاهم 

۸ - مشر وعية قتال البُعاة 

۹ - لا هز عل ريج ولا بشتل مُذبر 

-٠‏ لمرد بقل 

المبحث الثاني: موافقاته في مسائل الْحنايّات والديّات 
OS‏ 

؟- من مات في زحام فديته من بيت المال 

۳- لا يقل مسلم بكافر 

؛- لايل د بعد 

-٥‏ إن اصطدم حَُان مُكلّفان فماتا فعلى عاقلة كل منهما 
دية الآخر 

5- دية النفس 

/ا- عمد المجنون والصبي خطأ 

۸- جناية العبد الذي أمره سيده بالقتل 

4 - في الصّلْب دية كا 

-٠‏ في الشعر دية كاملة 

١-لاقصاص‏ ف المنقلة ولا الجاتفة ولا المأمومة 


- في ديات الأعضاء والمنافع» وأن الأصابع كلها 


۷٥۱ 
في الشفتين الدية‎ - ١ 
في الأذنين الدية بها‎ - 


05- دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وما Vo‏ 
دونها 
5- ولي المرأة خير بين استيفاء الدية» أو قتل الجاني مع 


تأدية نصف ديته لوليه 0 
- دية القتل الغا د 
- دية المجوسي 0 
۹- حكم القَاقَة فيمن وَطئَّها جماعة د 
الخاتمة ۷٦۱‏ 


قائمة بأهم المصادر والمراجع اا 
فهرس التبويبات 0 


